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 مقدمة:

مجموعة‌مرنوعة‌من‌الوظائف‌الري‌تخرلف‌في‌نطاقها‌وفعاليرها‌‌السلللطة‌الرشللريعية‌‌‌‌مارست‌

الدولة‌‌وآلية‌توزيع‌اخرصللللللللاصللللللللات‌‌‌بها،‌‌المعرمد‌‌القانونيفقا‌للإطار‌‌ذلك‌و‌من‌دولة‌إلى‌أخرى،‌و‌

بمسلللللللروى‌الرطور‌الد مقراطي‌وقوة‌في‌كل‌دولة‌‌‌كما‌ترأثر‌هذه‌الوظائف‌بين‌مخرلف‌السللللللللطات،

‌البرلمان‌وكفاءة‌أعضائه.

كجهة‌رقابية‌‌‌‌دوره،‌بالإضافة‌إلى‌‌سنّ‌القوانين‌ومناقشرهاأدوارا‌مرعددة‌تشمل‌‌‌‌البرلمان‌‌يرولىو‌

الرقابة‌البرلمانية‌وظيفة‌أصيلة‌للبرلمان،‌وهي‌السبب‌الرئيسي‌‌‌‌إذ‌تعدّ‌‌‌،الحكومة‌‌‌عمل‌‌على‌أداء

‌‌دوبالرالي‌تجسّ‌‌‌،في‌تحقيق‌الروازن‌بين‌السلطات‌‌الشعبية‌‌تساهم‌هذه‌الرقابةو‌‌‌،في‌تأسيسه‌تاريخيا

‌.‌‌1الرقابة‌مبدأ‌الرلازم‌بين‌السلطة‌والمسؤولية،‌وتعربر‌مقياسا‌عاما‌لكفاءة‌البرلمان‌وفعاليره‌هذه

من‌الوسلللللللللائل‌وايليات‌الري‌تعرمدها‌‌‌هامةالأنظمة‌الدسلللللللللرورية‌البرلمانية‌مجموعة‌‌‌‌وتمرلك

‌‌تنوع‌وسلللللائل‌هدف‌ممارسلللللة‌الرقابة‌الفعّالة‌على‌أعماك‌الحكومة‌من‌خلاك‌‌ب‌‌‌،السللللللطة‌الرشلللللريعية

ثقة‌‌‌ولردعمفي‌تحسلللللللللين‌الأداء‌الحكومي‌‌و‌،‌‌والمحاسلللللللللبة‌‌الشلللللللللفااية‌والمسلللللللللاءلة‌‌رعزيزولالرقابة،‌

‌.الدولة‌المواطنين‌في‌مؤسسات

في‌الجزائر،‌من‌نظام‌ثنائية‌الرمثيل‌البرلماني،‌‌السللطة‌الرشلريعية‌‌‌من‌هذا‌المنطلق‌ترشلكل

‌‌دسلللللروريا‌‌لهما‌‌المخوّك‌‌،المجلس‌الشلللللعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌ممثلا‌في‌‌،2نغرفري‌أي‌برلمان‌ب‌

 

،‌‌2015،‌‌الجزائرالهللدى،‌‌‌‌دار،‌‌مقللارنللة‌‌تحليليللة‌‌مقللاربللة:‌‌الجزائري‌‌‌للبرلمللان‌‌الرقللابيللة‌‌الفعللاليللة،‌‌ذبيح‌‌ميلود‌‌‌-1
 .9ص‌
،‌ج‌ج‌،‌ج‌ر1996نوفمبر‌‌‌28الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشلللللعبية،‌الصلللللادر‌في‌‌‌‌‌1996دسلللللرور‌‌-2
 .‌1996د سمبر‌‌08،‌المؤرخة‌في‌76ع
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‌المهم،‌هلذا‌اللدور‌‌ى‌من‌جهلة‌أخر‌‌‌وأداء‌الوظيفلة‌الرقلابيلة‌‌،من‌جهلة‌‌القيلام‌بلالوظيفلة‌الرشللللللللللللللريعيلة

من‌ممثلي‌الشللللللللللللللعللب‌الللذين‌يرم‌اخريللارهم‌من‌خلاك‌الللدوائر‌‌‌‌،‌المكوّن‌البرلمللان‌‌يرتبط‌برشللللللللللللللكيلللة

‌الشللللللللللعب‌‌أفرادينرخب‌من‌قبل‌‌‌‌،‌كما‌أنهمعينة‌‌دائرة‌انرخابيةالانرخابية،‌حيث‌ مثل‌كل‌عضللللللللللو‌‌

‌وفق‌نظام‌القائمة‌المغلقة‌مع‌الرصويت‌الرفضيلي.

نوابو‌ الشعب‌‌البرلمان‌‌يُعربر‌ من‌ حقوقه،‌‌‌‌فاعدلل‌‌منرخبين‌ تطلعات‌‌و‌عن‌ عن‌ الرعبير‌

تعكس‌تسمية‌"المجلس‌الشعبي‌الوطني"‌في‌الجزائر‌هذه‌العلاقة‌الوثيقة‌بين‌المجلس‌‌‌‌،‌إذالمواطنين‌

والشعب،‌حيث‌ُ عربر‌المجلس‌أداة‌لحما ة‌مصالح‌المواطنين،‌خاصة‌في‌مواجهة‌السلطة‌الرنفيذ ة‌‌

‌.‌1ومرابعة‌أدائها‌لواجباتها‌الدسرورية

إن‌البرلمان‌وإن‌كان‌من‌صلاحياته‌الرقابة‌على‌الحكومة‌إلا‌أن‌هذا‌لا‌ عني‌أنه‌يردخل‌‌

وإنما‌يرابع‌ما‌تقوم‌به‌من‌أعماك‌ومدى‌الرزامها‌بالبرنامج‌الذي‌‌‌وصلاحياتها،‌‌‌في‌عمل‌الحكومة‌

عرضه‌على‌البرلمان‌ووافق‌عليه‌مسبقا،‌فالرقابة‌الري‌ قوم‌بها‌البرلمان‌المراد‌بها‌منع‌الحكومة‌‌‌‌تمّ‌

،‌ومخرلف‌الرجاوزات،‌ومحاسبرها‌على‌‌من‌الانحراف‌بالسلطة‌ومحاربة‌الفساد‌وإهدار‌الماك‌العام

 .‌الأخطاء‌المرتكبة‌

ي‌الحقائق‌من‌جانب‌السلطة‌الرشريعية‌تقصّ‌‌‌تعنين‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌إ

،‌والرأثير‌على‌‌للكشف‌عن‌عدم‌الرنفيذ‌السليم‌للقواعد‌العامة‌في‌الدولة‌‌،‌لأعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة

 

عبلاس‌عملار،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌النظلام‌اللدسللللللللللللللروري‌الجزائري،‌دار‌الخللدونيلة،‌‌‌-‌‌1
 .6،‌ص‌2006الجزائر،‌
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وتحديد‌المسؤوك‌عن‌‌‌‌الحكومة‌وحما ة‌الحقوق‌والحريات،‌والكشف‌عن‌تجاوزات‌العمل‌الحكومي،‌

‌.‌1ذلك‌ومساءلره

والمرربع‌للمسار‌الراريخي‌للبرلمان‌الجزائري‌يدرك‌بأن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌تبنى‌‌

هذا‌النمط‌من‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌منذ‌الاسرقلاك،‌ولكن‌برسميات‌مخرلفة‌لهذه‌الهيئة‌‌

وبصلاحيات‌كذلك‌مرمايزة‌حيث‌شهدت‌إصلاحات‌مررابعة،‌خصوصا‌وأن‌الجزائر‌شهدت‌حقبرين‌‌

‌.2رفت‌بالرحوك‌الد مقراطي‌والرعدد ة‌الحزبية‌والثانية‌عُ‌،‌الحزب‌أولاهما‌كانت‌أحاد ة،‌مرغايرتين

أسهم‌،‌و‌س‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطاتكرّ‌والانفراح‌السياسي‌‌‌‌الإصلاحات‌الدسرورية‌‌لذلك‌فإن

الرقابية الهيئة‌ هذه‌ دور‌ تفعيل‌ المزيد‌من‌‌،‌‌في‌ المررالية‌منحت‌ الدسرورية‌ الرعديلات‌ حيث‌مع‌

ولعل‌آخرها‌كان‌برفعيل‌ملرمس‌الرقابة‌وتحميل‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة‌في‌‌‌‌،الصلاحيات

القانون‌العضوي‌الذي‌ حدد‌تنظيم‌المجلس‌‌‌‌من‌خلاككذا‌‌و‌،‌‌20203ظل‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌وعملهما،‌وكذا‌العلاقات‌الوظيفية‌بينهما‌وبين‌الحكومة‌من‌خلاك‌‌

‌.‌87‌4إلى‌‌66المواد‌

 

إيهاب‌زكي‌سللللللللام،‌الرقابة‌السلللللللياسلللللللية‌على‌أعماك‌السللللللللطة‌الرنفيذ ة‌في‌النظام‌البرلماني،‌عالم‌الكراب،‌‌‌-1
 .17،‌ص‌1983القاهرة،‌مصر،‌

 .113،‌ص‌2005،‌دار‌الهدى،‌الجزائر،‌2نشأة،‌فقها،‌تشريعا،‌ط‌،عبد‌الله‌بوقفة،‌الدسرور‌الجزائري‌‌-2
محمد‌لمين‌صلللللللللد قي،‌مدى‌فعالية‌آليات‌الاسلللللللللرجواب‌ولجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌وفقا‌للرعديل‌الدسلللللللللروري‌‌‌-3

،‌جامعة‌العربي‌الربسللللللي‌‌‌1ع،‌‌‌8مج،‌مجلة‌الرسللللللالة‌للدراسللللللات‌والبحو ‌الإنسللللللانية،‌‌2020الجزائري‌لسللللللنة‌‌
 .939،‌ص‌2023تبسة،‌أفريل‌

،‌‌2016غشلللللت‌سلللللنة‌‌‌‌25الموافق‌‌‌‌1437ذي‌القعدة‌عام‌‌‌‌22المؤرخ‌في‌‌‌12-16عضلللللوي‌رقم‌‌القانون‌ال‌‌-1
 حدد‌تنظيم‌المجلس‌الشللللللللعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌وعملهما،‌وكذا‌العلاقات‌الوظيفية‌بينهما‌وبين‌الحكومة،‌

‌‌مايو‌‌18الموافق‌في‌‌‌1444شلللللواك‌عام‌‌‌‌28المؤرخ‌في‌‌‌06-23معدك‌ومرمم‌بموجب‌القانون‌العضلللللوي‌رقم‌
 .2023سنة‌
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‌‌تأخذ‌باسللللرخدام‌عدة‌وسللللائل‌رقابية،‌‌‌‌ كون‌‌المقارنة‌‌النظموتحقيق‌هذه‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌‌

والري‌،‌وايليلات‌المشللللللللللللللرركلة‌للدى‌غلالبيلة‌النظم‌‌املا‌تراه‌مرفقلا‌مع‌نظلامهلا‌ومع‌ظروفهل‌منهلا‌اللدوك‌‌

الأسلئلة،‌والاسلرجواب،‌وجلسلات‌السلماع،‌والرحقيق‌‌‌‌هي: كثر‌اللجوء‌إليها‌في‌البرلمان‌الجزائري،‌‌

‌البرلماني.

تأثيرها‌بطريقة‌إجراءاتها‌وآثارها‌ومجالها،‌‌‌في‌قوة‌أو‌ضللللللللعف‌‌‌الرقابيةوترنوع‌هذه‌ايليات‌

فإذا‌كان‌الحوار‌بسيطا‌بين‌عضو‌البرلمان‌والوزير‌نكون‌أمام‌السؤاك،‌وإذا‌كانت‌الإجراءات‌بين‌‌

عدد‌من‌الأعضلاء‌ووزير‌أو‌أثثر‌أو‌رئيس‌الحكومة‌نكون‌أمام‌الاسلرجواب،‌أما‌إن‌كان‌الإجراء‌

لجان‌الدائمة‌بالمجلس‌مع‌وزير‌أو‌مسلللللللؤوك‌إحدى‌الهيئات‌والمؤسلللللللسلللللللات‌‌البين‌إحدى‌‌سلللللللماعا

،‌وقلد‌ كون‌الإجراء‌أثثر‌تعقيلدا‌عنلدملا‌يرم‌الرحقيق‌مع‌‌1العموميلة‌فنكون‌أملام‌جلسللللللللللللللة‌سللللللللللللللملاع

موظفي‌وزارة،‌أو‌الرحقق‌من‌المسللللللللللللللرنلدات‌بفحصللللللللللللللهلا،‌أو‌جمع‌الحقلائق‌والبيلانلات‌فنكون‌أملام‌‌

‌.2الرحقيق

‌:في‌الجزائر‌في‌النقاط‌الرالية‌‌الحكومةأهمية‌دراسة‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌‌‌‌وتبرز

للرفاعل‌بين‌ممثلي‌الشلللعب‌والحكومة،‌‌آلية‌‌‌افي‌كونهلرقابة‌البرلمانية‌‌ل‌‌معرفة‌الإطار‌القانوني‌-

‌.مما‌ سهم‌في‌تحسين‌المناخ‌السياسي‌وتعزيز‌الد مقراطية

 

آلية‌جلسلللات‌السلللماع‌في‌الفرع‌الثاني‌من‌القسلللم‌العاشلللر،‌‌‌06-23اسلللرحد ‌تعديل‌القانون‌العضلللوي‌رقم‌‌‌-1
 .‌‌1مكرر‌‌76مكرر‌والمادة‌‌76بموجب‌المواد‌‌

 .81المرجع‌السابق،‌ص‌‌الجزائري،‌للبرلمان‌الرقابية‌الفعاليةميلود‌ذبيح،‌‌-2
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بين‌السلطرين‌توازن‌‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌تحقيق‌‌‌تسليط‌الضوء‌على‌دور‌‌-

‌وممثلي‌الشعب.‌‌الد مقراطية‌لمؤسسات‌الدولة‌بادئالم‌‌في‌ترسيخ‌‌بما‌ حققالرشريعية‌والرنفيذ ة،‌‌

رقلد م‌معلوملات‌‌ل‌‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة،‌كونهلا‌آليلةالرقلابلة‌‌‌‌الوقوف‌على‌مضللللللللللللللمون‌‌‌-

ي‌بمخرلف‌الوسلللللللللللائل‌واضلللللللللللحة‌حوك‌قراراتها‌وبرامجها،‌مما‌يريح‌للبرلمان‌ممارسلللللللللللة‌دوره‌الرقاب‌

‌.المراحة‌لد ه

على‌نشللاط‌وقرارات‌‌‌ة‌البرلمانيةي‌الرقاب‌‌الربط‌بين‌الجوانب‌النظرية‌والرطبيقية‌لمخرلف‌الوسللائل‌-

مقياسلللللا‌لشلللللفااية‌عمل‌الحكومة‌ودرجة‌الرزامها‌بالنصلللللوص‌القانونية،‌مما‌‌‌‌الحكومة،‌كون‌الرقابة

‌.المسؤوليةو‌‌المساءلة‌‌يدعم

ظللل‌‌‌‌فيفي‌النظللام‌الجزائري‌على‌أعمللاك‌الحكومللة‌‌‌‌تقييم‌فعللاليللة‌وسلللللللللللللللائللل‌الرقللابللة‌البرلمللانيللة‌‌-

‌الفساد‌والظواهر‌السلبية.‌‌مشكلاتالحد‌من‌‌‌الرعدد ة‌الحزبية،‌ودورها‌في

أسلللباب‌اخريار‌هذا‌الموضلللوع‌مزيجا‌من‌العوامل‌الموضلللوعية‌الري‌تعكس‌أهمية‌‌‌‌ترضلللمنو‌

ذاتية‌تعكس‌الاهرمام‌الشلللخصلللي‌والر بة‌في‌المسلللاهمة‌‌‌وأسلللباباالرقابة‌البرلمانية‌على‌الحكومة،‌‌

‌في‌تحسين‌الأداء‌البرلماني‌في‌الجزائر.

الأولوية‌الري‌منحها‌المؤسللللللللللس‌الدسللللللللللروري‌الجزائري‌للبرلمان‌تعكس‌أهمية‌هذه‌الهيئة‌والدور‌‌-

‌الرقابي‌الذي‌تقوم‌به،‌مما‌ سردعي‌اسركشاف‌سبل‌تمكين‌البرلمان‌من‌أداء‌دوره‌بفاعلية.

الحاجة‌إلى‌دراسللللللللة‌كيفية‌تجاوز‌البرلمان‌للقيود‌المفروضللللللللة‌سللللللللابقا‌على‌آليات‌الرقابة،‌مثل‌‌‌-

‌سهم‌هذه‌ايليات‌في‌تحسين‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية.ت‌ملرمس‌الرقابة،‌وكيف‌‌
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وجود‌مسلللللللللرجدات‌في‌العمل‌الرقابي‌لأعضلللللللللاء‌البرلمان،‌من‌خلاك‌النصلللللللللوص‌الرشلللللللللريعية‌‌-

اللذي‌منح‌البرلملان‌‌‌‌2020والرعلديلات‌اللدسللللللللللللللروريلة،‌بملا‌في‌ذللك‌الرعلديلل‌اللدسللللللللللللللروري‌لسللللللللللللللنلة‌‌

‌فعالية‌الرقابة.‌‌رحسينصلاحيات‌أوسع‌ل

الر بة‌الشللللخصللللية‌في‌دراسللللة‌ايليات‌القانونية‌المرعلقة‌بالرقابة‌البرلمانية،‌وفهم‌كيفية‌تأثيرها‌‌‌-

‌على‌أداء‌الحكومة،‌مما‌ عكس‌اهرمامًا‌عميقًا‌بالمجاك‌القانوني‌والسياسي.

السلعي‌لروسليع‌المعرفة‌الأثاد مية‌والعملية‌حوك‌الرقابة‌البرلمانية،‌واسلركماك‌ما‌تم‌دراسلره‌في‌‌-

 من‌قدرات‌الباحث‌في‌هذا‌المجاك.‌‌ حسّنمرحلة‌الماجسرير،‌مما‌‌

تهدف‌الدراسلة‌إلى‌اسلركشلاف‌دور‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌الحكومة‌في‌الجزائر،‌من‌خلاك‌‌و‌

‌من‌خلاك‌ما‌يلي:‌‌،‌وذلك‌وآثارها‌‌تحليل‌أساليبها‌وآلياتها

في‌الجزائر‌والممنوحة‌لأعضلاء‌البرلمان‌بغرفريه،‌وتقد م‌‌‌‌قانونيادراسلة‌ايليات‌الرقابية‌المقررة‌‌-

‌الحاصلة‌في‌ايونة‌الأخيرة.‌‌تالرعديلا،‌مع‌الرركيز‌على‌‌لها‌منذ‌الاسرقلاك‌‌تحليل

إزالة‌اللبس‌والغموض‌حوك‌المفاهيم‌المرتبطة‌بالرقابة‌البرلمانية،‌مما‌ سللهل‌فهم‌دور‌البرلمان‌‌‌-

‌في‌المراقبة‌والمساءلة.

‌تحديد‌الرحد ات‌والعوائق‌الري‌تواجه‌البرلمان‌في‌ممارسة‌دوره‌الرقابي‌على‌الحكومة.‌-

‌دور‌البرلمان‌في‌دعم‌الشفااية‌والمساءلة.‌ودعمتحسين‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌‌-

الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌أحد‌المفاهيم‌الأسلللللللللاسلللللللللية‌الري‌تعكس‌الروازن‌‌‌‌تعدّ‌و‌

ه‌مجموعة‌من‌الصلعوبات‌هبين‌السللطات،‌إلا‌أن‌دراسلة‌هذا‌الموضلوع‌في‌السلياق‌القانوني‌تواج‌

‌الري‌قد‌تعيق‌البحث‌وتحد‌من‌فعاليره،‌منها‌ما‌يلي:
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كما‌‌‌،تعقيد‌الرعديلات‌الدسلرورية‌المركررة‌الري‌تجعل‌من‌الصلعب‌فهم‌الإطار‌القانوني‌الحالي‌-

صللعب‌ومحدود،‌‌‌والمؤشللرات‌الإحصللائية‌للممارسللة‌العملية‌أن‌الوصللوك‌إلى‌المعلومات‌الرسللمية

‌مما‌يؤثر‌على‌جمع‌البيانات‌اللازمة‌للرحليل.‌‌

علاوة‌على‌ذلك،‌تعكس‌العوامل‌السلللللللللياسلللللللللية‌تأثيرات‌مرباينة‌على‌فعالية‌الرقابة،‌مما‌يرطلب‌‌‌-

كملا‌أن‌تبلاين‌ايراء‌‌‌‌،السلللللللللللللليلاسلللللللللللللليلة‌‌من‌العوامللمن‌البلاحلث‌القلدرة‌على‌تمييز‌العواملل‌القلانونيلة‌‌

قد‌يؤدي‌إلى‌صلللللللللللعوبات‌في‌الوصلللللللللللوك‌إلى‌اسلللللللللللرنراجات‌موحدة‌حوك‌أثر‌‌‌الفقهاءوالنرائج‌بين‌‌

‌وفعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر.

المنهج‌الوصلللللفي‌من‌خلاك‌‌‌والمرمثلة‌في‌‌في‌هذا‌البحثعلى‌عدة‌مناهج‌‌‌‌وسللللليرمّ‌الاعرماد

عرض‌النصللللللللوص‌القانونية‌والمفاهيم‌المرتبطة‌بوسللللللللائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌الحكومة،‌وتقد م‌‌

معلومات‌واضلللللللللللحة‌عن‌الإطار‌القانوني‌والعملي‌لهذه‌الرقابة،‌وعلى‌المنهج‌الراريخي‌برسلللللللللللليط‌‌

الرطور‌‌بيلة،‌مملا‌ عكس‌‌الضللللللللللللللوء‌على‌المراحلل‌الرلاريخيلة‌والرطورات‌الري‌مرت‌بهلا‌ايليلات‌الرقلا

مسلللرمر‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌وعلى‌المنهج‌الرحليلي‌وذلك‌برحليل‌النصلللوص‌‌ال

الدسللرورية‌والقوانين‌العضللوية‌الري‌تنظم‌أحكام‌الرقابة‌على‌الحكومة،‌مما‌ سللاعد‌في‌فهم‌الأطر‌‌

في‌بعض‌‌‌‌وعلى‌المنهج‌المقلارن‌،‌‌القلانونيلة‌والإجرائيلة‌لهلذه‌الرقلابلة‌والرمييز‌بين‌مخرلف‌ايليلات

‌مقارنة‌تجربة‌الجزائر‌في‌الرقابة‌البرلمانية‌مع‌تجارب‌دوك‌أخرى.‌‌المسائل‌من‌خلاك

في‌مجاك‌‌‌‌ية‌النظرية‌والرطبيقالجوانب‌‌العلاقة‌بين‌‌‌‌تبرزتقد م‌دراسة‌‌‌‌البحث‌إلىسعى‌‌وي‌

البرلمانيةآليات‌‌ الرقابة البرلمانية    وسائلمدى فعالية  ما  الرالية:‌‌‌‌الإشكالية،‌من‌خلاك‌‌الرقابة‌

‌الأخيرة؟ الدستورية وفقا للتعديلات  على أعمال الحكومة في الجزائر في ظل التعددية الحزبية
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بابين،‌‌‌‌الدراسةنت‌‌للإحاطة‌بالدور‌الرقابي‌للبرلمان‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر‌تضمّ‌و‌

في الرطرق‌ الأوك‌‌‌‌تمّ‌ في‌‌إلى‌‌الباب‌ الحزبية‌ الرعدد ة‌ ظل‌ في‌ البرلمانية‌ للرقابة‌ العام‌ الإطار‌

على‌‌‌البرلمانية‌‌الرقابة‌‌تكريس‌‌اتبآلي‌لباب‌الثاني‌موسوما‌‌ا‌‌وجاء‌‌والذي‌تضمن‌فصلين،‌‌الجزائر،

نرائج‌المروصل‌‌الثم‌خاتمة‌تضمنت‌‌،‌‌،‌والذي‌تضمن‌بدوره‌فصلينأعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر

‌إليها‌وجملة‌من‌الاقرراحات.‌

‌

 



 

 
 

 

 

 

 

 

الباب الأول: الإطار العام للرقابة البرلمانية في ظل  

 التعددية الحزبية في الجزائر 
 

 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر  مضمون الفصل الأول: 

 أثر التعددية الحزبية على الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة في الجزائر الفصل الثاني: 
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 الباب الأول: الإطار العام للرقابة البرلمانية في ظل التعددية الحزبية في الجزائر 

داء‌‌الأو‌‌‌الحكومة‌‌أرسى‌المشرع‌الجزائري‌مجموعة‌من‌ايليات‌الرقابية‌المرعددة‌بهدف‌مرابعة‌

وعلى‌الرغم‌من‌‌‌‌،للمصالح‌المخرلفة،‌بالإضافة‌إلى‌تنفيذ‌المشاريع‌والبرامج‌والمخططات‌‌الحسن

الهيئات،‌إلا‌أنه‌من‌الضروري‌أن‌تخضع‌هذه‌مخرلف‌‌أن‌السلطة‌الرنفيذ ة‌تمارس‌رقابرها‌على‌‌

في‌هذا‌‌و‌‌‌،‌الهيئات‌أ ضا‌لرقابة‌تضمن‌تقييم‌مدى‌تنفيذ‌السلطة‌الرنفيذ ة‌لبرامجها‌وأداء‌مهامها

الإطار،‌منح‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌البرلمان‌صلاحية‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌مما‌

‌.مبدأ‌المساءلة‌ويضمن‌تحقيق‌الشفااية‌في‌الأداء‌الحكومي‌‌في‌‌ سهم

يعربر‌الرحوّك‌الد مقراطي‌الذي‌شهدته‌الجزائر‌في‌مطلع‌الرسعينيات‌من‌العوامل‌الرئيسية‌‌و‌

تفعيل‌وظيفة‌البرلمان‌‌مما‌ساهم‌في‌‌الري‌ساهمت‌في‌بروز‌أحزاب‌وتشكيلات‌سياسية‌جديدة،‌‌

الأحزاب‌السياسية‌حوك‌مخرلف‌القضا ا‌‌بين‌‌والحوار‌المرعدد‌‌‌‌ز‌مسار‌الد مقراطية‌ي‌عز‌تو‌الرقابية،‌‌

توازن‌وتكامل‌‌ الحكومة،‌ويسهم‌في‌ أعماك‌ البرلمانية‌على‌ الرقابة‌ تفعيل‌ الروازن‌في‌ بما‌ حقق‌

‌‌مضمون‌سنرطرق‌ضمن‌هذا‌الباب‌في‌الفصل‌الأوك‌إلى‌‌و‌،‌‌السلطة‌الرشريعية‌مع‌السلطة‌الرنفيذ ة

الجزائر،‌ونرطرق‌في‌الفصل‌الثاني‌إلى‌أثر‌الرعدد ة‌‌‌‌فيالرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌

‌الحزبية‌على‌الرقابة‌البرلمانية‌لأعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر.‌

‌
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 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر  مضمون الفصل الأول: 

الدور‌الذي‌تؤد ه‌مؤسسات‌الدولة‌وهيئاتها‌يرطلب‌من‌كل‌منها‌القيام‌بالمهام‌‌‌‌تفعيل‌إن‌‌

بين‌السلطات‌وتجسيده‌خطوة‌أساسية‌في‌‌‌‌المرن‌‌‌ويعربر‌تعزيز‌الفصل‌‌،الموكلة‌إليها‌بشكل‌فعاك‌

سلطة اسرقلالية‌كل‌ أن‌‌‌‌،‌تكريس‌ من‌ ذلك‌ ذلك،‌لا‌ منع‌ تو‌ومع‌ هناك‌ بين‌‌از‌ كون‌ وتكامل‌ ن‌

و‌ و‌ذالسلطرين،‌ أخرى،‌ لمؤسسة‌ مؤسسة‌ رقابة‌ خلاك‌ من‌ تمارس‌‌لك‌ السياق،‌ هذا‌ ‌السطلة‌في‌

،‌رقابرها‌على‌أعماك‌الهيئة‌الرنفيذ ة‌ولا‌سيما‌على‌أعماك‌‌بغرفريه‌‌‌الرشريعية‌الممثلة‌في‌البرلمان

‌.الحكومة‌

الموضوعات‌‌تعربر‌ من‌ الحكومة‌ أعماك‌ على‌ البرلمانية‌ في‌‌‌‌الرقابة‌ الكبيرة‌ الأهمية‌ ذات‌

باعربارها‌‌‌فعاليرها‌‌الممارسة‌العملية‌لهذه‌الرقابة‌‌النصوص‌الدسرورية‌للدوك‌الحديثة،‌حيث‌أثبرت

مفهوم‌الرقابة‌ل‌‌‌نرطرق‌ولذلك‌سنقوم‌‌وظيفة‌ضرورية‌لرقابة‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌وتصرفاتها،‌‌

‌‌لىع‌‌يرتكزالمبحث‌الثاني‌‌‌‌بينماالبرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر‌في‌المبحث‌الأوك،‌‌

‌نطاق‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌الجزائر‌على‌أعماك‌الحكومة‌وطبيعرها.‌
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 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر مضمون المبحث الأول: 

الأنظمة‌‌تشكّ‌ ولاسيما‌ السياسية‌ النظم‌ في‌ الأساسية‌ اللبنات‌ إحدى‌ الرشريعية‌ السلطة‌ ل‌

لأن‌هذه‌الأخيرة‌تقوم‌على‌مبدأ‌الفصل‌المرن‌بين‌السلطات‌الثلاثة،‌هذا‌المبدأ‌ قوم‌‌‌‌البرلمانية؛

على‌أساس‌تحديد‌صلاحيات‌كل‌سلطة‌من‌تلك‌السلطات‌مع‌الروازن‌والرعاون‌المربادك‌الرأثير،‌‌

ها‌وبفضل‌هذه‌المقومات‌والأركان‌ُ عد‌النظام‌البرلماني‌من‌أثثر‌النظم‌انرشاراً‌في‌دوك‌العالم‌وأثثر‌

تحقيقاً‌للد مقراطية،‌وتعد‌السلطة‌الرشريعية‌في‌النظم‌البرلمانية‌إحدى‌المؤسسات‌الرسمية‌المهمة‌‌

شعب‌والمعبرة‌عن‌‌في‌بناء‌الد مقراطية،‌وتجديد‌الحياة‌السياسية‌وتنميرها،‌فهي‌الممثلة‌لإرادة‌ال

مصالحه،‌والحارسة‌لحقوقه‌وحرياته،‌وهي‌السلطة‌القادرة‌على‌امرصاص‌الروجهات‌الجديدة‌في‌‌

ومعاينة‌الأولويات‌الوطنية‌والحاجات‌الري‌ فرزها‌المجرمع‌نريجة‌للرطور‌والرغيير‌في‌‌‌‌،‌المجرمع

‌.‌1نشاطه

ت‌و‌ البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومةي‌خص‌سيرم‌ الرقابة‌ ،‌‌وأطرافها‌‌ص‌المطلب‌الأوك‌لمفهوم‌

‌لأهمية‌وأهداف‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة.‌سيكون‌مخصصا‌والمطلب‌الثاني‌

 وأطرافها  المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

،‌فلابد‌أن‌تنعقد‌له‌الصلاحيات‌‌ةمصدر‌السلطو‌إذا‌كان‌البرلمان‌هو‌صوت‌إرادة‌الشعب‌‌

برنفيذها‌‌‌‌تقوموهي‌الري‌‌،‌‌أما‌الحكومة‌فدورها‌ ظهر‌في‌صناعة‌السياسة‌العامة‌‌والمالية،الرشريعية‌‌

ولغرض‌تحقيق‌الروازن‌ولضمان‌‌‌‌،ويكون‌ذلك‌سببا‌في‌مشاركرها‌للبرلمان‌في‌تلك‌الاخرصاصات

 

يزن‌خلوق‌محمد‌سلاجد،‌السللطة‌الرشلريعية‌وصلنع‌السلياسلة‌العامة‌في‌النظام‌البرلماني:‌دراسلة‌مقارنة،‌‌‌‌-‌1
‌.09،‌ص‌2021،‌الأردن،‌1شركة‌دار‌الأثاد ميون‌للنشر‌والروزيع،‌ط
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هامة‌‌عدم‌طغيان‌سلطة‌الحكومة‌لم‌ كن‌من‌سبيل‌إلا‌بالاعرراف‌بوسائل‌الرقابة‌كوظيفة‌ثالثة‌‌

‌.1للبرلمان،‌ليرم‌الرأثد‌من‌أداء‌الحكومة‌ومنعها‌من‌تجاوز‌صلاحيرها‌

ن‌أن‌الرقابة‌البرلمانية‌تعد‌كآلية‌للحد‌من‌تقاعس‌الحكومة،‌في‌تنفيذ‌ما‌رسمره‌‌وهذا‌ما‌يبيّ‌

‌‌سوف‌‌‌،من‌مخططات‌وبرامج،‌وللوصوك‌لرعريف‌شامل‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌

ا‌حوك‌تعريف‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌‌ميرمحور‌أوله‌،رضمن‌هذا‌المطلب‌فرعيني‌

‌ن‌من‌خلاله‌أطراف‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة.‌أما‌الفرع‌الثاني‌نبيّ‌

 الفرع الأول: تعريف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

الرقابة‌البرلمانية‌حسب‌الأنظمة‌الد مقراطية‌السائدة‌من‌دولة‌إلى‌أخرى،‌‌ب‌‌‌المقصوديرحدد‌‌

وذلك‌لاخرلاف‌المفاهيم‌والخلفيات‌السياسية‌والاقرصاد ة‌لعملية‌الرقابة‌على‌النشاط‌العام‌في‌‌

‌.‌2الدولة،‌وكذلك‌نظراً‌لاتساع‌وتنوع‌معنى‌الرقابة،‌ولرعدد‌أهدافها،‌ووسائلها‌وأساليبها

،‌‌إن‌بروز‌البرلمان‌كأداة‌مهمة‌للرمثيل‌الشعبي‌ شكل‌أساسًا‌جوهريًا‌في‌النظام‌الد مقراطي

عه‌بمهام‌وصلاحيات‌‌جعلت‌منه‌وسيلة‌مؤثرة‌في‌الرعبير‌عن‌المطالب‌الشعبية،‌إضافة‌الى‌تمرّ‌

لكن‌تبقى‌هذه‌الصلاحيات‌‌عديدة،‌بغية‌أداء‌دوره‌وتحديد‌علاقره‌بالسلطة‌الرنفيذ ة‌ومحيطه‌العام،‌‌

‌والحقوق‌نسبية‌في‌تطبيقها،‌وتخرلف‌من‌دولة‌إلى‌أخرى.‌

 

علي‌حسللللللللللللللن‌عبلد‌الأمير‌العلامري،‌النظلام‌القلانوني‌للرقلابلة‌الإداريلة‌الخلارجيلة‌دراسللللللللللللللة‌مقلارنلة،‌المركز‌‌-‌‌1
 .148،‌ص‌2018،‌القاهرة،‌1العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط

مكلانلة‌آليلات‌الأسللللللللللللللئللة‌الشللللللللللللللفويلة‌والكرلابيلة‌في‌عمليلة‌الرقلابلة‌البرلملانيلة،‌مجللة‌الفكر‌عملار‌عوابلدي،‌‌‌‌-2
‌.113،‌ص‌2006،‌مجلس‌الأمة،‌جوان‌‌13عالبرلماني،‌
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ولعل‌من‌أبرز‌الصلاحيات‌الأساسية‌للبرلمان‌صلاحية‌الرشريع،‌وصلاحية‌الرقابة‌على‌‌

وكرسرها‌ إنجلررا‌ في‌ أن‌ظهرت‌ منذ‌ الراريخية‌ للحركية‌ تبعا‌ إليه‌ أسندت‌ وقد‌ الحكومة،‌ أعماك‌

مخرلف‌الدساتير‌في‌دوك‌العالم،‌كما‌أنه‌ قرسم‌تمثيل‌الإرادة‌الشعبية‌مع‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌ويعبر‌‌

‌.‌1ها‌من‌خلاك‌مخرلف‌الأدوات‌القانونية‌المروفرة‌لد هعن‌

‌ولعل‌ما‌يهمنا‌في‌دراسرنا‌هذه‌هو‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌لذلك‌سنبرز‌مفهومهما‌ايما‌يلي:‌‌

 أولا: لغة 

،‌فالرقيب‌ عني‌الحافظ‌والمنرظر‌والرقيب‌هو‌‌2تعرف‌الرقابة‌لغة‌بأنها‌المحافظة‌والانرظار‌

‌.‌3الحافظ‌الذي‌لا‌ غيب‌عنه‌شيء،‌فعيل‌بمعنى‌فاعل‌ورقيب‌الشيء،‌وراقبه‌مراقبة؛‌أي‌حرسه

اسم‌مشرق‌‌‌ لغويا‌ البرلمانية‌ تعني‌‌(contrôle)الرقابة‌  أو‌ قرار توافق‌ من‌ الرحقق‌ الري‌

ما،‌وهي‌بذلك‌عملية‌ترتكز‌على‌الرحقق‌مما‌إذا‌كان‌جهاز‌عمومي‌‌ معيار أو‌ مسلك أو‌ وضع

الفعل‌راقب‌‌ فالرقابة‌مأخوذة‌من‌ المفروضة،‌ الوظيفة‌والقواعد‌ أو‌فرد‌أو‌عمل‌احررم‌مرطلبات‌

‌.‌،‌وتعني‌في‌هذا‌الصدد‌الإشراف‌والفحص‌والرفريش‌4يراقب‌مراقبة‌أي‌تابع‌الشيء‌إلى‌نهايره‌

 

 

إلى‌غا ة‌‌‌‌1997بن‌سلعدي‌عبد‌الحق،‌الرجربة‌البرلمانية‌في‌الجزائر‌دراسلة‌الأداء‌البرلماني‌من‌جوان‌‌‌-‌1
،‌رسلللللالة‌ماجسلللللرير‌في‌العلوم‌السلللللياسلللللية،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللللياسلللللية‌والعلاقات‌الدولية،‌2001أثروبر‌‌

‌.36،‌ص‌2001جامعة‌الجزائر،‌
 .252الرازي‌محمد‌بن‌ابي‌بكر،‌مخرار‌الصحاح،‌المطبعة‌الأميرية،‌القاهرة،‌د.‌س،‌ص‌‌-‌2
‌.103،‌ص‌1997،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌1ابن‌منظور،‌لسان‌العرب‌المجلد‌الثالث،‌ط.‌-‌3
قاموس‌المصلللللطلحات‌القانونية،‌تر:‌منصلللللور‌القاضلللللي،‌المؤسلللللسلللللة‌الجامعية‌للدراسلللللات‌‌‌،جيرار‌كرفو‌‌-‌4

 .84،‌ص‌1998والنشر‌والروزيع،‌الجزء‌الأوك،‌بيروت،‌



 في الجزائر   الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة مضمون                                  الفصل الأول 

15 

 

 ثانيا: اصطلاحا 

تعربر‌الرقابة‌الري‌ مارسها‌البرلمان‌بمثابة‌عملية‌للرحقق‌من‌سيرورة‌الأداء‌الفعلي‌للمسؤولين‌‌

داخل‌الدوك،‌كما‌أنها‌موجهة‌نحو‌أعماك‌الحكومة،‌وهي‌بذلك‌تعد‌من‌أهم‌‌‌‌العامةأو‌الهيئات‌‌

‌.1الد موقراطية‌‌الدوك‌مخرلف‌الوسائل‌الري‌تضمن‌سيادة‌القانون‌في

الري‌‌و‌ العملية‌ تلك‌ بأنها‌ إجمالا‌ العامة‌ والإدارة‌ الدولة‌ أعماك‌ على‌ الرقابة‌ بعملية‌ يقصد‌

ترضمن‌مراقبة‌الأعماك‌السياسية‌والاقرصاد ة‌والاجرماعية‌والقانونية‌والقضائية،‌وكل‌الإجراءات‌‌

لشعبية‌‌والأساليب‌والوسائل‌والمعايير‌الري‌تضطلع‌بها‌المؤسسات‌والهيئات‌والمرافق‌الدسرورية‌وا

لحما ة‌‌ بكفاءة‌وفاعلية‌ الدولة‌ الرقابي‌في‌ النظام‌ أهداف‌ لرحقيق‌ المخرصة‌ والقضائية‌والإدارية‌

‌.‌2المصلحة‌العامة‌وحقوق‌وحريات‌الإنسان‌والمواطن

حقا‌ قره‌الدسرور‌للبرلمان‌داعما‌لأدواته‌في‌الرقابة‌على‌السلطة‌الرقابة‌البرلمانية‌‌تعربر‌‌و‌

الرنفيذ ة‌في‌حاك‌عدم‌الرنفيذ‌السليم‌لبرنامجها‌السياسي‌بما‌ ضر‌بالصالح‌العام‌مسرفيدا‌من‌حق‌‌

السؤاك‌الاسرجواب،‌والرحقيق‌كأدوات‌رقابية‌فاعلة‌من‌شأنها‌تقصي‌الحقائق‌على‌سير‌أعماك‌‌

 

،‌‌1محمد‌عبد‌حمادي‌المساري،‌النظام‌الانرخابي‌وبناء‌العملية‌الد مقراطية،‌العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط.‌‌-‌1
 .90،‌ص‌2019مصر‌

عملار‌عوابلدي،‌عمليلة‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌ودورهلا‌في‌اللدفلاع‌على‌حقوق‌المواطن،‌مجللة‌الفكر‌البرلملاني،‌‌‌-‌2
‌.47،‌ص‌2002،‌مجلس‌الأمة،‌01عدد‌
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الحكومية‌‌ الإجراءات‌ بمراجعة‌ البرلمان‌ قيام‌ فهي‌ وبهذا‌ الصحيحة،‌ الوجهة‌ وتوجيهها‌ الحكومة‌

‌1مدى‌توافقها‌مع‌المصلحة‌العامة.‌‌‌منللرأثد‌

الوسيلة‌الري‌ مكن‌بها‌الرأثد‌من‌مدى‌‌بكونها‌آلية‌كشف‌وقياس‌كونها‌‌عرفها‌أحد‌الفقهاء‌و‌

الأهداف‌بكفا ة‌وفي‌الوقت‌المحدد،‌فالرقابة‌تسرهدف‌قياس‌الجهد‌بالنسبة‌للأهداف‌المراد‌‌‌تحقيق‌

تقييد‌،‌و‌أوجه‌القصورالرعرف‌على‌مخرلف‌‌و‌‌‌،لحد‌من‌الثغراتلتحقيقها،‌فالرقابة‌ جب‌أن‌تكون‌‌

‌.‌2محاسبة‌مرتكبيها‌‌الحاصلة‌قصد‌الأخطاء

كذلك‌وتعرّ‌ كونها‌‌‌ف‌ للحكومة‌من‌خلاك‌ مساعدة‌ وسيلة‌ أنها‌ حيث‌ الحكومة‌‌‌‌من‌ "توجيه‌

من‌أنّها‌تقوم‌بأعمالها‌‌‌‌والرحققوإسداء‌النصح‌لها،‌وإبلاغها‌بموقف‌الرأي‌العام‌من‌سياساتها،‌‌

‌.3على‌خير‌وجه،‌وأخيراً‌محاسبرها‌إن‌وجد‌ما‌ سروجب‌ذلك،‌من‌جانب‌السلطة‌الرشريعية‌

بأنها:‌"الرقابة‌الري‌تباشرها‌البرلمانات‌على‌من‌حيث‌طبيعة‌نظام‌الحكم‌‌ثما‌تم‌تعريفها‌‌

النظام‌البرلماني،‌وذلك‌بفضل‌تمرع‌هذه‌البرلمانات‌بحق‌‌‌‌ذاتأعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌داخل‌الدولة‌‌

‌.‌4محاسبة‌السلطات‌الرنفيذ ة‌بوسائل‌مخرلفة

 

لوهاني‌حبيبة،‌الحكامة‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شللللللهادة‌الدكروراه‌الطور‌الثالث‌ك.‌م.‌‌‌-1 
الحاج‌‌‌1د.‌حقوق،‌تخصلللص:‌الحكامة‌وبناء‌دولة‌المؤسلللسلللات،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللياسلللية،‌جامعة‌باتنة‌‌

‌.223،‌ص‌2021-2020لخضر،‌
2‌- Dimouk- Marchale G.O Dimouk. Lois W public Administrations, 1958, p. 598. 

غنا م‌أحمد،‌وسللللللللللللائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السلللللللللللللطة‌الرنفيذ ة‌في‌النظام‌البرلماني،‌دار‌‌‌‌مدحت‌‌‌-‌3
‌.2،‌ص‌1998النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌ط.‌

‌.160أصوك‌الإدارة‌العامة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌د‌ت،‌ص‌‌،بكر‌القباني‌-4
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السلطة‌‌و‌ أعماك‌ على‌ دسروراً‌ المخرصة‌ البرلمانية‌ الهيئات‌ بها‌ تضطلع‌ البرلمانية‌ الرقابة‌

بموجب‌‌الرنفيذ ة‌ والمنظم‌ الدسرور،‌ في‌ المقررة‌ الرقابية‌ الوسائل‌ بواسطة‌ عامة‌ وإدارة‌ حكومة‌ ‌:

عضوية،‌وفي‌حدود‌الشروط‌والإجراءات‌الدسرورية‌والقانونية‌المقرّرة‌والسارية‌‌‌-قوانين‌أساسية

‌‌والمواطن‌المفعوك،‌وذلك‌لحما ة‌المصالح‌العُليا‌والحيويّة‌للمجرمع‌والدّولة‌وحقوق‌وحريّات‌الإنسان‌‌

‌1من‌كافة‌أسباب‌ومخاطر‌ومظاهر‌البيروقراطية‌والفساد‌السياسي‌والإداري.

قيام‌السلطة‌الرشريعية‌برقصي‌الحقائق‌في‌سير‌‌‌‌من‌خلاكبكونها‌آلية‌رقابة‌بعد ة‌وتمراز‌‌‌

قيام‌البرلمان‌بمراجعة‌الإجراءات‌الحكومية‌للرأثد‌‌و‌‌‌،‌أعماك‌الحكومة‌وتوجيهها‌الوجهة‌الصحيحة

‌.‌2من‌مدى‌توافقها‌مع‌المصلحة‌العامة

أساسيا‌وحيويا‌من‌‌و‌ نوعا‌ تعربر‌ البرلمانية‌ الدولة‌‌ةالرقاب‌‌‌طرق‌الرقابة‌ بدور‌‌،‌‌في‌ تضطلع‌

الرقابة‌‌‌وهي‌‌، كمل‌أنواع‌الرقابة‌الأخرى‌الشعبية‌والإدارية‌والقضائية‌‌وأصيل،رقابي‌مرخصص‌‌

البرلمانية‌‌‌‌تقومالري‌‌ الهيئات‌ الرنفيذ ة‌حكومة‌وإدارة‌عامة‌‌المخرصة،بها‌ السلطة‌ ‌،على‌أعماك‌

وفي‌حدود‌‌‌‌عضوية،‌والمنظم‌بموجب‌قوانين‌أساسية‌‌‌‌الدسرور،‌بواسطة‌الوسائل‌الرقابية‌المقررة‌في‌‌

الشروط‌والإجراءات‌الدسرورية‌والقانونية‌المقررة‌والسارية‌المفعوك،‌وذلك‌لحما ة‌المصالح‌العليا‌

 

مكانة‌آليات‌الأسلللللللللللئلة‌الشلللللللللللفوية‌والكرابية‌في‌عملية‌الرقابة‌البرلمانية،‌مرجع‌سلللللللللللابق،‌‌عمار‌عوابدي،‌‌‌-‌1
‌.114ص‌

سللللمير‌داود‌سلللللمان،‌محددات‌سلللللطة‌رئيس‌الوزراء‌في‌النظام‌البرلماني‌الثابت،‌المركز‌العربي‌للنشللللر‌‌‌-‌2
‌.146،‌ص‌2019،‌القاهرة،‌مصر‌1والروزيع،‌ط.
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والحيوية‌للمجرمع‌والدولة‌وحقوق‌وحريات‌الإنسان‌والمواطن‌من‌كافة‌أسباب‌ومخاطر‌ومظاهر‌‌

 .‌1البيروقراطية‌والفساد‌السياسي‌والإداري‌

وهذا‌ما‌يبين‌أن‌الرقابة‌البرلمانية‌الغا ة‌منها‌الاطلاع‌على‌مدى‌أداء‌الحكومة‌للدور‌المنوط‌‌

الحكومة‌سواء‌أثان‌سياسيا‌‌‌به‌‌‌بها،‌وهذا‌ما‌ فسر‌بأن‌البرلمان‌مخوك‌لمراقبة‌النشاط‌الذي‌تقوم‌

إداريا،‌‌ وفق‌‌م‌أو‌ للمحاسبة‌ خاضعة‌ أنها‌ ترى‌ الحكومة‌ المؤسس‌‌لإ‌اما‌ جعل‌ حدده‌ الذي‌ طار‌

هذا‌ما‌ جعل‌من‌البرلمان‌هيئة‌مخرصة‌دسروريا‌‌و‌الدسروري‌الجزائري،‌حما ة‌للمصلحة‌العامة‌‌

وذلك‌باسرعماك‌ايليات‌الرقابية‌‌‌،في‌الرقابة‌على‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌ككل،‌حكومة‌وإدارة‌عامة

للشروط‌ وفقا‌ الرقابة‌ ترم‌ كما‌ القوانين،‌ أقرتها‌ الري‌ ايليات‌ الى‌ إضافة‌ الدساتير‌ كرسرها‌ الري‌

والإجراءات‌الدسرورية‌والقانونية‌المقررة‌والسارية‌المفعوك؛‌وذلك‌لحما ة‌المصالح‌العليا‌والحيوية‌‌

واطن‌من‌كافة‌أسباب‌ومخاطر‌ومظاهر‌البيروقراطية‌‌للمجرمع‌والدولة‌وحقوق‌وحريات‌الإنسان‌والم

‌.2والفساد‌السياسي‌والإداري‌

إن‌الرعريفات‌السابقة‌إضافة‌إلى‌إبرازها‌لأهمية‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌الدولة‌والمجرمع،‌فإنها‌‌‌

‌‌الرنفيذ ة؛‌لممارسة‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السلطة‌‌خصبا‌مجالاتجعل‌من‌النظام‌البرلماني‌

سلطة‌‌المن‌خلاك‌منح‌‌و‌وذلك‌لكونه‌ سمح‌بالرأثير‌المربادك‌بين‌السلطرين‌الرشريعية‌والرنفيذ ة،‌‌

 

أقشيش‌زهرة،‌النظام‌القانوني‌للعهدة‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌‌ - 1
 .‌157،‌ص‌2017-‌1‌‌،2016الحقوق،‌جامعة‌الجزائر‌

 .‌52ص‌عمار‌عوابدي،‌عملية‌الرقابة‌البرلمانية‌ودورها‌في‌الدفاع‌على‌حقوق‌المواطن،‌مرجع‌سابق،‌  - 2
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العديد‌من‌‌ نشاطها‌عن‌طريق‌ للحكومة‌ومراقبة‌ السياسية‌ المسؤولية‌ الحق‌في‌طرح‌ الرشريعية‌

 1ايليات‌الرقابية،‌وكذلك‌إعطاء‌السلطة‌الرنفيذ ة‌الحق‌في‌حل‌السلطة‌الرشريعية.‌

والرقابة‌البرلمانية‌تعبر‌عن‌تلك‌الصلاحيات‌الأساسية‌الري‌وضعت‌تحت‌تصرف‌نواب‌‌

البرلمان‌لدراسة‌وتقييم‌أعماك‌الحكومة،‌وهذا‌ما‌ جعل‌منها‌بمثابة‌سلطة‌سياسية‌خولت‌للبرلمان‌‌

 في‌النظام‌البرلماني،‌للوقوف‌على‌حالة‌ونشاط‌السلطة‌الرنفيذ ة.‌

‌‌وهي‌صلاحية‌تسمح‌لنواب‌البرلمان‌بإجراء‌تقييم‌سياسي‌لها‌قد‌ قود‌إلى‌سحب‌الثقة‌منها،‌‌

ومن‌ثم‌فهي‌رقابة‌سياسية‌على‌السلطة‌الرنفيذ ة‌ترضمن‌محاسبرها‌ومراقبة‌تصرفاتها‌وأعمالها‌‌

وقراراتها‌بما‌ ضمن‌اسرهدافها‌الصالح‌العام،‌فهي‌ترمى‌إلى‌منع‌الانحراف‌والالرزام‌بالبرنامج‌‌

‌2الذي‌سبق‌للبرلمان‌إقراره،‌وفي‌حدود‌الموازنة‌سابقة‌الإقرار‌من‌جانبه.‌

قبل‌‌ من‌ منرخبين‌ الرشريعية‌ السلطة‌ أعضاء‌ كون‌ في‌ أساسها‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ وتسرمد‌

ومن‌واجباتهم‌ضرورة‌مراقبة‌السياسة‌‌‌إرادته،الرعبير‌عن‌‌‌‌على‌المسؤولة‌‌الشعب،‌ومن‌ثم‌فهي‌‌

‌أوك‌تطبيقات‌الرقابة‌السياسية‌للبرلمان.‌تشكّل‌‌‌مسألة‌الثقة‌بالحكومة‌‌كون‌‌للدولة،العامة‌

أنّه‌لا‌خلاف‌حوك‌خضوع‌كافة‌الأعماك‌الصادرة‌عن‌الجهاز‌الرنفيذي‌‌‌‌اءيرى‌الفقهإذ‌‌‌

في‌حين‌ حصر‌البعض‌مجاك‌سلطة‌الرقابة‌في‌ثلاثة‌أعماك‌هي‌السياسة‌‌‌ذلك،للرقابة‌البرلمانية‌‌

 

،‌رسللالة‌ماجسللرير‌تخصلص‌‌1996بوسللالم‌دنيا،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌ظل‌دسللرور‌‌‌-‌‌1
‌.1،‌ص‌2007-2006قانون‌إداري‌ومؤسسات‌دسرورية،‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌باجي‌مخرار،‌عنابة،‌

‌.9،‌ص.‌2019،‌مصر،‌1سعيد‌السيد‌علي،‌الرحقيق‌البرلماني،‌المصرية‌للنشر‌والروزيع،‌ط.‌-‌2
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العامة‌للحكومة،‌وسياسرها‌المالية‌والخارجية،‌بحيث‌ خرج‌عن‌الرقابة‌الردخل‌في‌الأعماك‌الإدارية‌‌

‌1والرنفيذ ة‌للحكومة‌ونفوذها‌على‌مرؤوسيها.‌

بعض‌‌ الرعريفات‌‌ويظهر‌وجود‌ بين‌هذه‌ أنالرباين‌ تشكل‌‌‌‌هناك‌‌إلا‌ بينها‌ نقاطاً‌مشرركة‌

السلطة‌الرشريعية‌باعربارها‌ممثلة‌للشعب،‌وتحاسب‌‌‌‌تمارسهاعناصر‌أساسية‌للرقابة‌البرلمانية،‌‌

السلطة‌الرنفيذ ة‌عن‌طريق‌وسائل‌رقابة‌يُنظّمها‌الدسرور‌والأنظمة‌الداخلية‌للمجالس‌البرلمانية،‌‌

وانطلاقاً‌من‌الرعريفات‌السابقة‌ مكن‌أن‌نخلص‌إلى‌أهم‌العناصر‌المكونة‌لمفهوم‌الرقابة‌البرلمانية‌

‌ثما‌يلي:‌

البرلمان‌على‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌‌‌‌ي‌رقصّ‌ب‌‌تقوم‌‌أنها‌سلطة - الحقائق‌الري‌ قوم‌بها‌

 بهدف‌الوقوف‌على‌مدى‌مطابقرها‌للدسرور.‌

الرحقق‌من‌الرنفيذ‌السليم‌للقواعد‌العامة،‌والكشف‌عن‌العيوب‌والأخطاء‌في‌تنفيذ‌الأحكام‌‌ -

 والأنظمة‌القانونية،‌عن‌طريق‌وسائل‌رقابة‌منظمة.‌

المقصرين‌‌ - أحد‌‌‌‌عن‌محاسبة‌ أو‌ الحكومة‌ اسرقالة‌ إلى‌ تؤدّي‌ قد‌ الري‌ الأخطاء،‌ تلك‌

‌.‌في‌بعض‌الأنظمة‌أعضائها‌حاك‌سحب‌الثقة‌منها

السياسية‌‌ الأنظمة‌ باخرلاف‌ البرلمانية‌ خرلف‌ النيابية‌ للمجالس‌ الرقابي‌ الدور‌ أن‌ ونجد‌

الد مقراطية،‌فهو‌ قوم‌في‌النظام‌الرئاسي‌على‌مباشرة‌اللجان‌البرلمانية‌بإجراء‌تحقيقات‌للحرص‌

على‌تنفيذ‌القوانين‌بوجه‌سليم،‌وعلى‌هذا‌النحو‌يرضح‌مظهر‌الرقابة‌بدقّة‌كما‌هو‌مطبق‌في‌‌

 

علي‌مجيد‌العكيلي،‌الحدود‌الدسللرورية‌للسلللطة‌الرنفيذ ة‌في‌الدسللاتير‌المعاصللرة،‌المركز‌العربي‌للنشللر‌‌‌- 1
‌.‌3،‌ص.‌2017،‌القاهرة،‌1والروزيع،‌ط.
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النظام‌‌ بينما‌نجده‌في‌نظام‌حكومة‌الجمعية‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌ المرحدة‌الأمريكية،‌ نظام‌الولا ات‌

القائم‌أثناء‌الثورة‌الفرنسية‌والنظام‌القائم‌في‌سويسرا‌على‌حق‌الجمعيات‌الرشريعية‌في‌مراقبة‌‌

ي‌‌الوزراء،‌وليس‌هذا‌فحسب،‌بل‌ حق‌لهذه‌الجمعيات‌أن‌تصدر‌تعليمات‌إلى‌المجلس‌الرنفيذ

ومرسعة،‌كما‌‌‌‌مرعددةبإلغاء‌قراراته‌وتعديلها،‌أما‌في‌النظام‌البرلماني‌فإن‌أوجه‌الرقابة‌ووسائلها‌‌

‌1أن‌آثارها‌تمرد‌إلى‌الحكومة‌بأسرها‌أو‌إلى‌أحد‌أعضائها.‌

الواجب‌الدسروري‌الذي‌أناطه‌المشرع‌للسلطة‌الممثلة‌للشعب‌‌‌‌تشكّل‌لرقابة‌البرلمانية‌‌ا‌‌وتعدّ‌

بهدف‌إ قاف‌وصد‌كل‌انحراف‌تأتيه‌السلطة‌الرنفيذ ة‌بما‌لها‌من‌مقومات‌وصلاحيات‌دسرورية‌‌

لرحقيق‌الروازن‌والمصلحة‌العامة،‌فالسلطة‌الممثلة‌للشعب‌هنا‌هي‌السلطة‌الرشريعية‌والسلطة‌

لسلطة‌الرنفيذ ة‌باعربار‌أن‌الأخيرة‌تملك‌الصلاحيات‌الإدارية‌‌الري‌لديها‌مقومات‌الانحراف‌هي‌ا

‌2والمالية‌الواسعة‌والري‌هي‌مع‌احركاك‌بعموم‌الناس.‌

للدولة‌الجزائرية‌‌‌اوطني‌‌‌ارقابي‌‌‌اس‌نظامكرّ‌‌‌،1963دسرور‌‌والمؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌منذ‌‌

من‌‌‌وما‌بعدها‌‌23أحكام‌المواد‌‌‌‌والري‌جاءت‌من‌خلاك،‌‌المخرلفة‌‌مواثيق‌النصوص‌و‌ال‌‌من‌خلاك‌

المواد‌‌و‌،‌‌1976نوفمبر‌‌‌‌22من‌دسرور‌‌‌‌190–‌183المواد‌‌في‌‌و‌‌‌،1963سبرمبر‌‌‌‌10دسرور‌‌

نوفمبر‌‌‌‌28من‌دسرور‌‌‌وما‌بعدها‌‌80وأحكام‌المواد‌‌‌‌1989نوفمبر‌‌‌‌23من‌دسرور‌‌‌149-160

إلى‌ممارسة‌وظيفة‌الرقابة‌حيث‌تضطلع‌المجالس‌المنرخبة‌بوظيفة‌الرقابة‌في‌مدلولها‌‌‌‌1996

 

النظم‌السللللللللللياسللللللللللية‌والقانون‌الدسللللللللللروري،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسللللللللللكندرية،‌‌‌،ماجد‌راغب‌الحلو‌‌-‌1
محملد‌بلاهي‌أبو‌يونس،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌النظلامين‌المصللللللللللللللري‌‌‌.289،‌ص‌2000

‌.8،‌ص‌2002والكويري،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية،‌

‌.146سمير‌داود‌سلمان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌- 2
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على‌مبدأ‌مراقبة‌عمل‌الحكومة‌من‌طرف‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌99الشعبي،‌حيث‌نصت‌المادة‌‌

المرضمنة‌عرض‌برنامج‌الحكومة‌‌‌‌80البرلمان‌وأحالت‌في‌كيفية‌ممارسة‌هذه‌الرقابة‌على‌المادة‌‌

الري‌تنص‌على‌تقد م‌الحكومة‌‌‌84الجديدة‌على‌غرفري‌البرلمان‌للمناقشة‌والموافقة‌عليه‌والمادة‌

برلمان‌بيانا‌عن‌السياسة‌العامة،‌تليه‌مناقشة‌قد‌تررتب‌عنها‌إيداع‌ملرمس‌رقابة‌ قوم‌به‌‌أمام‌ال

،‌20161من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌181-178المواد‌‌فضلا‌عن‌‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌‌

‌م.‌‌2020ي‌لسنةدسرور‌الرعديل‌المن‌‌2وما‌بعدها‌‌159والمواد‌

 الفرع الثاني: أطراف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

البرلمانية‌من‌العناصر‌الأساسية‌في‌الأنظمة‌الد مقراطية،‌حيث‌تهدف‌إلى‌‌تعربر‌الرقابة‌‌

الذي‌‌‌نضمان‌المساءلة‌والشفااية‌في‌أداء‌الحكومة.‌ترضمن‌هذه‌الرقابة‌طرفين‌رئيسيين:‌البرلما

كطرف‌أوك‌قائم‌بالرقابة‌‌‌ مارس‌الرقابة‌من‌خلاك‌اسرجواب‌الوزراء‌ومناقشة‌السياسات‌العامة

،‌والحكومة‌الري‌تخضع‌لهذه‌الرقابة‌من‌خلاك‌تقد م‌تقارير‌وإجابات‌على‌اسرفسارات‌‌البرلمانية

‌‌‌كطرف‌ثان‌خاضع‌للرقابة‌البرلمانية.‌البرلمان

 

،‌من‌‌‌‌94،‌‌98،‌‌113‌‌،151‌‌152‌153‌‌154‌‌155‌157‌‌،182‌‌،186‌‌،192‌193:أنظر‌المواد‌‌‌-‌‌1
،‌ج‌ر،‌2016مارس‌سللللنة‌‌‌‌06المؤرخ‌في‌‌‌01-16الصللللادر‌بالقانون‌رقم‌‌‌2016الرعديل‌الدسللللروري‌لسللللنة‌‌

‌.2016مارس‌سنة‌‌7،‌الصادرة‌في‌14ع:
ج‌ر،‌المرضلللمن‌الرعديل‌الدسلللروري،‌‌‌2020د سلللمبر‌‌‌30المؤرخ‌في‌‌‌20/442المرسلللوم‌الرئاسلللي‌رقم‌‌‌-‌2
 .30/12/2020الصادرة‌براريخ‌‌82ع:
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 أولا: الطرف القائم بالرقابة البرلمانية  

وتؤدي‌دورا‌‌‌‌تعربر‌البرلمان‌ركيزة‌أساسية‌في‌الأنظمة‌الد مقراطية،‌إذ‌تمثل‌ضوت‌الشعب

ثم‌‌‌‌البرلمان،حيويا‌في‌تمثيل‌الشعب‌وصياغة‌القوانين‌ومراقبة‌الحكومة،‌سيرم‌اسرعراض‌مفهوم‌‌

 .عضو‌البرلمان‌مناقشة‌دورإلى‌‌وصولا‌‌،برلمان‌الجزائري‌المقصود‌بال‌توضيح‌

 مفهوم البرلمان: -1

 ( برلمان‌ كلمة‌ من‌‌parlementتشرق‌ )ال(‌ تعني‌‌‌‌والري(‌‌parler‌‌،parlementكلمرين‌

(‌وتعني‌المجلس‌‌Parliamentالكلام‌والمناقشة،‌وهي‌تنبع‌أ ضا‌من‌الكلمة‌اللاتينية‌)بالفرنسية‌

‌1أو‌الجمعية‌الرشريعية.‌‌،عضاء‌مجلس‌الشيوخأ‌أو‌مجموعة‌النواب‌و‌‌الأمة،‌أو‌مجلس‌‌النيابي،‌

اللغة‌‌ في‌ المسرخدم‌ الفعل‌ الذي‌ عبر‌عن‌ الحديث‌ أو‌ الكلام‌ بفعل‌ البرلمان‌ كلمة‌ ترتبط‌

كان‌‌معني‌الخطاب،‌ثم‌اشرقت‌من‌الفعل‌الرسمية‌الري‌أطلقت‌على‌‌ ‌‌يذال‌‌(parler)الفرنسية‌‌

‌2وصرفت‌في‌الاسرخدام‌العربي‌إلى‌البرلمان.‌parlementالحديث‌

وفي‌المفهوم‌الإنجليزي‌تشير‌كلمة‌برلمان‌إلى‌المجالس‌النيابية‌وهو‌المعنى‌الذي‌اسرقر‌‌

مكونة‌من‌مجلس‌أو‌عدة‌مجالس‌‌‌‌سياد ةمؤسسة‌‌‌‌:في‌النها ة‌لهذه‌الكلمة،‌ايما‌ عرفه‌البعض‌بأنه‌

‌3عدد‌كبير‌من‌الأعضاء‌ويرمرع‌بسلطات‌تقريرية‌مرفاوتة‌الأهمية.‌‌يلرقي‌فيها

 

أفين‌خالد‌عبد‌الرحمن،‌المركز‌القانوني‌لعضللو‌البرلمان‌دراسللة‌مقارنة،‌المركز‌العربي‌للنشللر‌والروزيع،‌‌‌‌- 1
‌.37ص.‌،‌2017،‌مصر،‌1ط.
:‌‌أمينة‌بوقروز،‌بلاك‌بوترعة،‌الاسلرجواب‌كآلية‌للمعارضلة‌وعلاقره‌بالأداء‌الوظيفي‌للمؤسلسلة‌البرلمانية‌‌‌-‌2

،‌‌09،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسللللللللياسللللللللية،‌المجلد‌‌-‌2012/2017دراسللللللللة‌ميدانية‌بالبرلمان‌الجزائري‌عهدة‌
‌.316ص.‌‌،2018،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر‌الوادي‌الجزائر،‌03العدد‌‌

‌.316أمينة‌بوقروز،‌بلاك‌بوترعة،‌مرجع‌نفسه،‌ص.‌‌-‌3
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على‌منح‌الفرصة‌للنقاش‌ عمل‌‌إذ‌‌المجرمع‌في‌مكوناته‌وآرائه،‌‌تنوع‌‌البرلمان‌‌ويرجسّد‌في‌‌

يهدف‌إلى‌‌و‌‌‌مخرلف‌الروجهات،‌الرحكم‌في‌الروترات‌وحفظ‌الروازن‌بين‌‌والمحاسبة،‌ويسعى‌إلى‌‌

في‌الرشريع،‌بما‌في‌ذلك‌توزيع‌الموارد‌‌أساسا‌‌ويكمن‌دوره‌‌‌‌،‌تقوية‌الانسجام‌والرضامن‌الاجرماعي

‌المالية،‌ومراقبة‌العمل‌الحكومي.‌

وتشمل‌القواعد‌‌‌‌للأفراد،‌البرلمان‌الجهة‌الري‌تملك‌حق‌إصدار‌القواعد‌العامة‌الملزمة‌‌ويعدّ‌‌

النظم‌السياسية‌‌‌معظم‌الدسرورية‌العامة‌والقوانين،‌وهي‌إحدى‌السلطات‌الرئيسة‌الحاثمة،‌وفي‌‌

مثلث‌النظام‌السياسي،‌إذ‌‌‌بل‌إنها‌ضلع‌مهم‌من‌أضلاع‌‌النظام،ركناً‌أساسيا‌من‌أركان‌‌‌‌ عربر

والقضائية والرشريعية‌ الرنفيذ ة‌ السياسي‌‌،السلطة‌ النظام‌ تمثل‌جميعها‌عصلب‌ ‌،والبرلمان‌‌الري‌

الإطار‌‌و‌ حدود‌ في‌ الحكومة‌ من‌ المقدمة‌ المشاريع‌ ومناقشة‌ القوانين‌ في‌سن‌ الحق‌ تملك‌ الري‌

الدسروري،‌فضلًا‌عن‌مراقبة‌الرنفيذ‌وسلامره‌ويطلق‌على‌السلطة‌الرشريعية‌أسماء‌عديدة‌أهمها‌‌

وهذا‌ما‌يبين‌أن‌البرلمان‌هو‌أحد‌السلطات‌الثلا ‌المشكلة‌‌‌‌،1)البرلمان(‌وغير‌ذلك‌من‌الرسميات‌

 ومن‌مهامه‌الأساسية‌سن‌الرشريعات.‌‌للدولة،

فرجيه‌موريس‌)الفقيه‌‌‌‌ويؤكد‌ باعربار‌مؤسسة‌رسمية،‌‌(دو‌ الأساسي‌ الدور‌ ‌‌جهاز‌و‌‌‌على‌

 2.‌دورها‌الرقابة‌والرشريع‌رألف‌من‌عدد‌كبير‌من‌الأعضاءي‌حكومي‌جماعي‌‌

لري‌تضم‌الأغلبية‌‌او‌‌‌،لشعباالمؤسسة‌المعبرة‌عن‌لسان‌نواب‌‌صوت‌المجرمع،‌و‌البرلمان‌‌و‌

أثثر أو‌ حزبين‌ باسم‌ المرحدثة‌ الرنفيذ ة‌‌‌‌،والأقلية‌ الجهة‌ على‌ الذين‌ سيطرون‌ أولئك‌ وتضم‌

 

‌.18ص.‌يزن‌خلوق‌محمد‌ساجد،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌1
2 - Maurice (Duverger), Institutions politiques et droit constitutionnel.6 éd, Paris, 
presse universitaire de France, 1962 p. 144. 
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فهي‌إذن‌نموذج‌مصغر‌للأمة،‌وجودها‌يرتبط‌وجوداً‌وعدماً‌مع‌الحكم‌النيابي‌‌‌‌لها،والمعارضين‌‌

‌1الد مقراطي‌وتميزه‌عن‌الحكم‌الاسربدادي.‌

الدولي‌‌وقد‌‌ الاتحاد‌ أصدره‌ الذي‌ الد مقراطية‌ حوك‌ العالمي‌ الإعلان‌ مضمون‌ في‌ جاء‌

في‌‌ المادة‌‌‌‌1997للبرلمانات‌ من‌ والبرلمان‌‌‌‌،‌منه‌‌11انطلاقا‌ الد مقراطية‌ بين‌ ما‌ الري‌ربطت‌

حيث‌أشارت‌إلى‌أن‌الد مقراطية‌ترطلب‌وجود‌مؤسسات‌تمثيلية‌على‌‌‌‌تمثيلية،‌باعرباره‌مؤسسة‌‌

وخاصة‌وجود‌برلمان‌تمثيلي‌لكل‌مكونات‌المجرمع،‌ حوز‌على‌سلطات،‌إضافة‌‌‌‌المسرويات،ثل‌‌

‌2إلى‌وسائل‌تسمح‌له‌بالرعبير‌عن‌إرادة‌الشعب‌بالرشريع‌ومراقبة‌عمل‌الحكومة".‌

البرلمانية،‌‌ الرقابة‌ النائب‌العنصر‌الرئيسي‌في‌مباشرة‌عملية‌ البرلمان،‌أو‌ ويعربر‌عضو‌

،‌وهو‌ قوم‌برلك‌الوظيفة‌إلى‌جانب‌الوظائف‌الأخرى،‌ويخرلف‌دور‌‌البرلمانفمن‌خلاله‌يرألف‌‌

عضو‌البرلمان‌ايما‌يرعلق‌بالوظيفة‌الرقابية،‌وفق‌العديد‌من‌العوامل‌منها‌طبيعة‌النظام‌السياسي،‌‌

‌3ونظام‌الحكم.‌

بالنسبة‌لطبيعة‌النظام‌السياسي‌القائم،‌من‌حيث‌كونه‌د مقراطيا‌أو‌شموليا‌أو‌سلطويا،‌‌أما‌‌

ففي‌النظام‌الد مقراطي،‌ قوم‌المشرع‌بدوره‌الرقابي‌بحرية‌كاملة،‌على‌الأقل‌من‌الناحية‌النظرية،‌‌

تواجهه‌صعوبات‌تحوك‌دون‌قيامه‌بدوره‌الرقابي‌بحرية،‌فمثلا‌إذا‌كان‌‌‌قد‌إلا‌أن‌عضو‌البرلمان‌‌

عضو‌البرلمان‌من‌الحزب‌الحاثم‌ربما‌يثير‌إزعاج‌الحكومة‌إذا‌ما‌مارس‌دورا‌رقابيا‌أثثر‌بكثير‌‌
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الحزبي‌‌‌‌الرماسكمن‌عضو‌المعارضة،‌خاصة‌في‌الأنظمة‌المعروفة‌تقليد ا‌بوجود‌درجة‌كبيرة‌من‌‌

البريطاني،‌الذي‌ جعل‌الحكومة‌تحرص‌كثيرا‌على‌تجنب‌الانرقادات‌‌ داخل‌برلماناتها‌كالنظام‌

إليها‌من‌البرلمان،‌ذلك‌أن‌هناك‌علاقة‌مزدوجة‌بين‌العضو‌وحزبه‌في‌بريطانيا،‌فلا‌‌‌‌الموجهة

العضو‌ صوت‌ضد‌حزبه‌ايكون‌ذلك‌بمثابة‌تهديد‌سياسي،‌ولا‌الحكومة‌ سمح‌لها‌برصرفات‌

ضعف‌الرماسك‌‌‌‌أنبعيدة‌كل‌البعد‌عن‌أعضائها‌بمجلس‌العموم،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌يرى‌البعض‌‌

الحزبي‌في‌الولا ات‌المرحدة‌يثري‌الممارسة‌الرقابية‌لعضو‌الكونجرس،‌إضافة‌إلى‌مساهمة‌عدد‌‌

ة‌بالبرلمان‌في‌تحديد‌المدى‌الذي‌يبلغه‌عضو‌البرلمان‌في‌عملية‌الرقابة‌إ جابا‌‌أعضاء‌المعارض

‌.1وسلبا

أما‌في‌النظام‌الشمولي‌ قوم‌عضو‌البرلمان‌بممارسة‌دوره‌الرقابي‌في‌ظل‌الوضع‌العام‌

وللسلطة‌ المهيمن،‌ الحزب‌ أو‌ الواحد‌ الحزب‌ السياسي،‌حيث‌ سود‌ الرنظيم‌ أحاد ة‌ القائم‌على‌

الحزب،‌‌‌‌يوجه‌إليهالرشريعية‌في‌هذا‌الشكل‌من‌أشكاك‌الحكم‌سلطات‌محدودة،‌فهي‌تخضع‌لما‌‌

‌2الأمر‌الذي‌يؤدي‌إلى‌تراجع‌الوظيفة‌الرقابية‌للسلطة‌الرشريعية‌في‌مواجهة‌السلطة‌الرنفيذ ة.‌

وايما‌يرعلق‌بالدوك‌ذات‌المجلسين‌مثلما‌هو‌الحاك‌في‌الجزائر‌الري‌تبنت‌نظام‌الغرفرين‌‌

مجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة،‌وفي‌هذا‌الشأن‌تخرلف‌عادة‌السلطات‌الرقابية‌المخولة‌‌

لكل‌مجلس‌عن‌المجلس‌ايخر،‌الأمر‌الذي‌ جعل‌هناك‌اخرلافا‌في‌طبيعة‌الدور‌المنوط‌لعضو‌‌

‌لقيام‌به‌داخل‌هذا‌المجلس‌أو‌ذاك.‌البرلمان‌ل
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فيلاحظ‌أن‌هناك‌تباينا‌ملحوظا‌‌‌-‌برلمانيهو‌رئاسي‌أو‌‌-أما‌باعربار‌نظام‌الحكم‌القائم‌‌

بين‌الدور‌الذي‌يؤد ه‌عضو‌البرلمان‌في‌النظام‌البرلماني‌مقارنة‌بالنظام‌الرئاسي،‌ففي‌النظام‌

كالسؤاك‌وطلب‌الإحاطة‌‌‌‌المعروفة،البرلماني‌ قوم‌العضو‌باسرخدام‌العديد‌من‌الأدوات‌الرقابية‌‌

تقصي‌‌ أما‌في‌‌‌‌الحقائق،‌والاسرجواب‌ولجان‌ للحكومة،‌ توجه‌مباشرة‌ الري‌ الوسائل‌ وغيرها‌من‌

الميزانية‌‌ الرقابي‌على‌ العضو‌ أداء‌ فيرركز‌ الرئاسي،‌ الري‌من‌خلالها‌‌‌‌-بشكل‌رئيسي-‌النظام‌

‌1 مكنه‌الرقابة‌على‌الإدارة‌والسلطة‌الرنفيذ ة.‌

والجدير‌بالذكر‌أنه‌ جب‌توفير‌مناخ‌أو‌بيئة‌مساعدة‌لعضو‌البرلمان‌للقيام‌بوظيفره‌الرقابية‌‌

على‌الوجه‌الأثمل،‌ولا‌يرسنى‌ذلك‌إلا‌بروافر‌مصادر‌المعلومات‌الكفيلة‌بأداء‌العضو‌مهامه‌‌

الرقابية،‌وعلى‌العكس‌قد‌تساعد‌مؤسسات‌البرلمان‌ذاتها‌العضو‌للحصوك‌على‌هذه‌المعلومات،‌‌

ثما‌يرضح‌في‌الحالة‌الأمريكية‌إذ‌ حق‌لعضو‌مجلس‌النواب‌الرقدم‌بمشروع‌قرار‌ خوك‌إحدى‌‌

‌.2اللجان‌طلب‌المعلومات‌من‌رؤساء‌الإدارات‌الرنفيذ ة‌

والمقصود‌به‌‌‌‌،يوجد‌إلى‌جانب‌السلطة‌الإجرائية‌أو‌الرنفيذ ةحيوي‌‌البرلمان‌جهاز‌‌‌‌ويعربر

بالاقرراع‌‌‌‌السلطة منرخب‌ مجلسين؛‌مجلس‌ يركون‌عامة‌من‌ الذي‌ بالبرلمان‌ المرمثلة‌ الرشريعية‌

أو‌ كون‌جزء‌‌‌‌ونقابية،‌‌‌ومجلس‌منرخب‌من‌قبل‌الهيئة‌المنرخبة‌أو‌من‌قبل‌هيئات‌محلية‌‌‌العام،

‌3من‌أعضائه‌منرخبا‌والجزء‌ايخر‌معينا.‌
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أو‌‌ النواب‌ اسم‌ عليهم‌ الأفراد‌ طلق‌ من‌ مجموعة‌ من‌ البرلمان‌ ويكون‌‌‌‌الممثلين،‌ويركوّن‌

باسرخدام‌الأساليب‌‌ العام‌ أو‌الاقرراع‌ بالبرلمان‌عن‌طريق‌الانرخاب‌ ويرم‌‌‌‌الد مقراطية،الرحاقهم‌

قرراع‌‌لااعن‌طريق‌‌‌‌نرخابلا‌الانرخابية‌في‌عملية‌ا‌‌القوائماخريارهم‌بواسطة‌الأفراد‌المسجلين‌على‌‌

‌‌،‌ايما‌يرعلق‌بإصدار‌الرشريعات‌والقوانين‌أو‌إلغائهاالمخرصة‌‌ويكون‌للبرلمان‌السلطة‌‌‌‌،سري‌العام‌‌ال

ويطلق‌على‌‌‌‌الرنفيذ ة،والمصادقة‌على‌الاتفاقيات‌الداخلية‌والخارجية‌الري‌يبرمها‌ممثلو‌السلطة‌‌

مجلس‌الشعب،‌‌‌‌الرشريعي،البرلمان‌تسميات‌مخرلفة‌حسب‌كل‌دولة‌مثل‌مجلس‌النواب،‌المجلس‌‌

‌‌‌العام‌الوطني.‌الجمعية‌الوطنية،‌المؤتمر‌الأمة،مجلس‌

ب‌و‌ الإالبرلمان‌‌بالرالي‌ قصد‌ الناحية‌ الرشريعية‌‌‌‌ةجرائي‌من‌ الهيئة‌ الدراسة‌ هذه‌ إطار‌ في‌

‌‌تمثيل‌الشعب‌‌‌من‌خلاك‌‌‌الأفراد،الري‌تشكل‌حاجة‌اجرماعية‌لإدارة‌شؤون‌‌و‌‌‌،‌في‌البلاد‌المخرصة‌‌

ويرم‌ذلك‌باخريار‌الممثلين‌عن‌المجرمع‌كنواب‌‌‌‌الحكومة،القوانين‌ومراقبة‌تنفيذها‌من‌طرف‌‌‌‌وسنّ‌

مجلس‌‌‌‌غرفرين؛وتنقسم‌المؤسسة‌البرلمانية‌الجزائرية‌إلى‌‌‌‌،‌عن‌آرائه‌وينقلون‌انشغالاته‌‌ عبرون‌

 المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌،‌و‌الأمة

‌‌2020ونظرا‌للمكانة‌الري‌ حرلها‌البرلمان‌فلقد‌كرس‌المؤسس‌الدسروري‌من‌خلاك‌دسرور‌‌

العضوي‌وكذلك‌الأمر‌بالنسبة‌لقانون‌‌‌‌البرلمان،بالعضوية‌في‌‌‌‌ترعلقالري‌‌‌‌الرعديلات،جملة‌من‌‌

‌.‌1الانرخاباتالمرعلق‌بنظام‌

 

،‌ عدك‌ويرمم‌‌2021غشلللللللللللللت‌سلللللللللللللنة‌‌‌‌25الموافق‌‌‌‌1443محرم‌عام‌‌‌‌16المؤرخ‌في‌‌‌‌‌10-21أمر‌رقم‌‌‌-‌1
والمرضمن‌‌‌‌2021مارس‌سنة‌‌‌‌10الموافق‌‌‌‌1442رجب‌عام‌‌‌‌26المؤرخ‌في‌‌‌‌01-21بعض‌أحكام‌الأمر‌رقم‌‌

 القانون‌العضوي‌المرعلق‌بنظام‌الانرخابات.
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 عضوية البرلمان: -2

وفق‌مجموعة‌‌‌‌يركون‌البرلمان‌من‌مجموعة‌من‌الأعضاء‌ كرسبون‌صفة‌العضوية‌البرلمانية،

من‌الإجراءات‌الري‌تنظم‌من‌خلاك‌دسرور‌الدولة‌وبعض‌القوانين‌الأخرى‌ذات‌الشأن،‌وعندما‌‌

 مارس‌العضو‌عمله‌عليه‌مراعاة‌بعض‌المبادئ‌المهمة‌لكي‌يؤدي‌عمله‌بشكل‌قانوني‌وشفاف،‌‌

وأخرى‌تأخذ‌‌‌‌المجلس،‌فهناك‌دوك‌تأخذ‌بمبدأ‌أحاد ة‌‌‌‌برلماناتها،وتخرلف‌الدوك‌في‌آلية‌تشكيل‌‌

تنرهجها‌في‌‌ الري‌ الطريقة‌ أ ضا‌في‌ ترباين‌ الدوك‌ فإن‌ ذلك‌ الى‌ المجلس،‌وإضافة‌ ثنائية‌ بمبدأ‌

الري‌ترفق‌بشأنها‌‌‌‌العامةن‌هناك‌بعضاً‌من‌الشروط‌‌إاخريار‌عضو‌البرلمان،‌ورغم‌هذا‌الرباين‌ف

اث المشروعية‌على‌ الري‌تضفي‌ البرلمانية‌ العضوية‌ باثرساب‌ والمرعلقة‌ الدوك‌ رساب‌‌العديد‌من‌

‌‌منبثقة‌بالشرعية‌إلا‌إذا‌كانت‌‌‌‌البرلمانولا‌يوصف‌‌،‌‌1كل‌هذه‌المواضيع‌‌‌تمّ‌مراعاةالعضوية‌إذا‌ما‌‌

‌2الشعب‌مصدر‌السيادة‌ كمن‌في‌مسألرين:‌‌لاعربارن‌الأثر‌المباشر‌‌إو‌‌،من‌إرادة‌الشعب

حيث‌ صبح‌حقاً‌لكل‌مواطن‌ومواطنة‌بلغ‌سن‌الانرخاب‌وليس‌‌‌‌الانرخاب،:‌هي‌‌الأولى ‌‌-

المنرخب‌ صبح‌حسب‌هذا‌‌أوظيفة‌تخص‌من‌هم‌أولى‌بها‌من‌غيرهم‌لمواصفات‌معينة،‌و‌ ن‌

 نية.‌ن‌تحقق‌إرادتهم‌ايأطائفة‌من‌الشعب‌يريدون‌‌‌المفهوم‌حاملًا‌لمهمة‌تمثيل‌من‌)انرخبوه(‌وهم

الذي‌هو‌الرعبير‌عن‌الإرادة‌العامة،‌وبما‌أن‌الإرادة‌العامة‌هي‌بما‌‌‌الرشريعفي‌‌:الثانية‌-

اسرعصى‌الأمر‌‌‌‌وإذا‌‌الشعب،هو‌حاضر‌فإن‌القوانين‌ جب‌أن‌تسن‌بطريقة‌مباشرة،‌أي‌بوساطة‌‌

‌3قل‌تقدير.‌أن‌الشعب‌مطالب‌بالمصادقة‌عليها‌في‌إف
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من‌‌إوينظر‌‌ البرلمان‌ النظر‌‌‌‌ناحيرين؛لى‌ هي‌ تشريعياً‌ مثل‌‌يه‌‌لإإحداها‌ جهازاً‌ باعرباره‌

مشاركة‌المواطنين‌في‌الحياة‌السياسية،‌ومن‌الناحية‌الأخرى‌باعرباره‌مؤسسة‌مهمة‌من‌مؤسسات‌

‌‌ه‌الأدوار‌وهذ‌‌الحزبية،‌الذي‌ قوم‌على‌حرية‌المشاركة‌السياسية‌والرعدد ة‌‌‌‌الد مقراطي،‌المجرمع‌‌

فمشاركة‌المواطنين‌في‌الحياة‌السياسية‌‌‌‌مرلازمين؛ولكنهما‌غير‌‌‌‌ايخر،حدهما‌‌أللبرلمان‌ كمل‌‌

قد‌تأخذ‌صورا‌مرعددة‌حسب‌الظروف‌الثقااية‌وطبيعة‌الدولة،‌ومن‌أهم‌صور‌تلك‌المشاركة‌هو‌

أي‌من‌خلاك‌برلمان‌‌‌آرائهم،‌اخريار‌المواطنين‌مجموعة‌من‌النواب‌الذين‌ مثلونهم‌ويعبرون‌عن‌‌

‌1منرخب.‌

ويشررط‌‌‌‌الشعب،رألف‌من‌أعضاء‌منرخبين‌من‌‌يالبرلمان‌في‌أي‌نظام‌سياسي‌د مقراطي‌‌و‌

 2شروطا‌معينة‌أبرزها:‌فيهم

المرشح‌مواطناً‌ حمل‌جنسية‌‌‌‌بمعنى:‌‌المواطنة .‌‌1 لله‌حلق‌‌أو‌‌‌الدولة،أن‌ كون‌ ن‌ كون‌

‌الانرخاب‌أصلا،‌أي‌ كون‌له‌صوت‌انرخابي‌في‌الجداوك‌الانرخابية.‌

أو‌ كون‌به‌خلل‌عقلي،‌‌‌‌،مما‌ سرثنيه‌من‌صدور‌أحكام‌جنائية‌ضده‌‌خلوهأي‌‌‌‌:الأهلية.‌‌2

‌،‌ويرمرع‌بحقوقه‌السياسية‌والمدنية.‌أو‌ كون‌مفلساً‌

لا‌ قل‌السن‌‌أهي‌غالبا‌ما‌تكون‌في‌معظم‌الرشريعات‌محددة‌ب‌‌‌السنوشروط‌‌‌‌:السن .‌‌3

‌.‌الأمة(‌عاماً‌في‌مجلس‌30،‌و)‌الوطني‌‌(‌عاماً‌في‌المجلس‌الشعبي25عن‌)
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بدءاً‌من‌آلية‌اخرياره‌الري‌تكون‌وفق‌طرق‌‌‌‌به،القانوني‌الخاص‌‌‌‌نظامهولعضو‌البرلمان‌‌

‌-‌الشعبالذي‌ عد‌الطريقة‌الأثثر‌تعبيرا‌عن‌إرادة‌‌-الانرخاب‌‌‌‌د مقراطية‌من‌أهمها‌وأثثرها‌‌‌‌معينة،

الري‌‌،‌‌آلية‌ممارسة‌عمله‌الري‌تكون‌وفق‌مجموعة‌من‌القواعد‌الموضوعية‌والإجرائية‌‌‌فضلا‌عن‌

في‌‌مرورا‌بأهم‌الحقوق‌الممنوحة‌له‌والمرمثلة‌‌‌‌البرلمان،جل‌تنظيم‌سير‌العمل‌داخل‌‌أ‌وضعت‌من‌‌

والمكافئة‌‌‌‌ثل‌ الحصانة‌ بعض‌‌‌‌البرلمانية،من‌ عاتقه‌ تقع‌على‌ وكذلك‌ بحرية،‌ الكلام‌ في‌ وحقه‌

ومن‌‌‌‌له،الواجبات‌منها‌واجب‌حضور‌جلسات‌البرلمان‌وصولا‌الى‌الاخرصاصات‌الري‌تمنح‌‌

وأ ضا‌للعضو‌مركزه‌القانوني‌‌‌‌الرنفيذ ة،ومراقبة‌عمل‌السلطة‌‌‌‌،أهمها‌سن‌القوانين‌داخل‌الدولة

‌‌جنائية،‌سواء‌كانت‌مدنية‌أم‌سياسية‌أم‌‌،‌‌االخاص‌به‌في‌مسألة‌مدى‌تحمله‌للمسؤولية‌من‌عدمه

‌1إذا‌ما‌توافرت‌شروطها.‌

 رقابة البرلمانية ال مجال الحكومة  ثانيا:

عملية‌‌ في‌ الثاني‌ العنصر‌ البرلمانية‌ للرقابة‌ الخاضع‌ الطرف‌ ترألف‌‌‌‌الرقابة، عربر‌ الري‌

بالأساس‌من‌القائم‌بالرقابة‌والخاضع‌لها،‌ايخرلف‌الطرف‌الخاضع‌للرقابة‌البرلمانية‌بدوره‌من‌‌

نظام‌سياسي‌يخر،‌لذا‌ايعربر‌تحديد‌الطرف‌الخاضع‌للرقابة‌البرلمانية،‌أمرا‌في‌غا ة‌الأهمية‌‌

لمحاسبة‌في‌السلطة‌في‌الدراسات‌البرلمانية،‌فمن‌خلاك‌ذلك‌يرم‌بشكل‌دقيق‌تحديد‌الجهة‌محل‌ا

‌الرنفيذ ة،‌الري‌لا‌ شررط‌بالضرورة‌أن‌تكون‌هي‌الجهة‌الري‌ترولى‌الحكم‌بمفردها.
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ولعل‌أبرز‌الرصنيفات‌المحددة‌للطرف‌الخاضع‌للرقابة‌البرلمانية،‌ذلك‌الرصنيف‌الذي‌ قسم‌‌

البرلماني،‌وأطراف‌ النظام‌ البرلمانية‌في‌ للرقابة‌ البرلمانية‌إلى‌أطراف‌خاضعة‌ للرقابة‌ الخاضع‌

‌خاضعة‌للرقابة‌البرلمانية‌في‌النظام‌الرئاسي.‌

ففي‌النظام‌البرلماني‌ومنذ‌أن‌تحولت‌السلطة‌السياسية‌تدريجيا‌نحو‌البرلمان،‌ثم‌تلاشي‌‌

الملك‌في‌بريطانيا البرلمان‌أنهم‌مصدر‌السلطات،‌خاصة‌بعد‌أن،‌‌سلطة‌ ت‌‌أصبح‌‌‌بدا‌لنواب‌

وقد‌‌‌‌الإقطاع،‌وتحديدا‌من‌الأغلبية‌الحزبية‌الري‌خلفها‌‌‌‌البرلمان،السلطة‌الرنفيذ ة‌تخرج‌من‌سلطة‌‌

أصبح‌للسلطة‌الرنفيذ ة‌عامة‌في‌هذا‌النظام‌مقابل‌ذلك‌حق‌حل‌البرلمان،‌والدعوة‌لانرخابات‌‌

النظم‌1جديدة‌ لكافة‌ العامة‌ القاعدة‌ أصبحت‌ الري‌ السلطات،‌ توازن‌ معادلة‌ وفق‌ كله‌ وذلك‌ ‌،

البرلمانية،‌وبذلك‌أصبح‌الطرف‌الخاضع‌للرقابة‌في‌هذا‌النظام‌هو‌رئيس‌الوزراء‌والوزراء،‌وهم‌‌

أعضاء‌البرلمان،‌إضافة‌إلى‌غيرهم‌من‌الوزراء‌الذين‌ خرارون‌في‌أحيان‌قليلة‌من‌خارج‌البرلمان،‌

‌رئيس‌الدولة‌أو‌الملك،‌فهو‌حكم‌بين‌السلطات،‌ومن‌ثم‌فهو‌غير‌مسؤوك‌أمام‌البرلمان.‌‌أما

على‌أن‌السمة‌العامة‌لهذا‌النظام،‌هي‌اسرقرار‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌ليس‌فقط‌في‌ظل‌نظام‌‌

الحزبين‌الكبيرين‌)حالة‌بريطانيا(،‌بل‌وأحيانا‌في‌ظل‌الرعدد‌الحزبي‌)ألمانيا‌الاتحاد ة(.‌وفي‌هذا‌‌

ين‌النظام‌لا‌ صبح‌القائمون‌بالرقابة‌)أعضاء‌البرلمان(‌حريصين‌وحدهم‌على‌اسرمرار‌الخاضع

إذ‌أن‌وجودهم‌قد‌يرتبط‌بوجود‌هؤلاء،‌بل‌أن‌السلطة‌الرنفيذ ة‌ذاتها‌‌‌‌الرنفيذ ة،‌للرقابة‌في‌مناصبهم‌‌

تكون‌حريصة‌على‌القائم‌بالرقابة‌)البرلمان(‌باعربار‌أنه‌على‌الأرجح‌ ملك‌الأغلبية‌الري‌تسرند‌‌
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الحكومة‌ المجلس‌‌1لها‌ أعضاء‌ فإن‌ تلك‌ؤ‌مس‌‌ كونون‌،‌ عن‌ البرلمان‌ أمام‌ النظام‌ هذا‌ في‌ ولين‌

السياسة،‌وهم‌كأفراد‌ جب‌أن‌ كونوا‌قادرين‌على‌الدفاع‌عن‌سياسرهم،‌ومع‌أنه‌قد‌لا‌ كون‌هناك‌‌

أمام‌ عنه‌ بالدفاع‌ ملزم‌ الجميع‌ فإن‌ القرار‌ اتخذ‌ إذا‌ أنه‌ إلا‌ بينهم،‌ الوزراء‌ مجلس‌ داخل‌ اتفاق‌

الحا الواضح‌في‌ بالرقابة،‌كما‌هو‌ ناحية‌أخرى‌‌القائمين‌ المثاك.‌ومن‌ البريطانية‌على‌سبيل‌ لة‌

النظام‌‌ في‌ الأغلبية‌ نواب‌ قبل‌ من‌ عام‌ الرزام‌ وجود‌ الرنفيذ ة‌‌‌‌البرلماني،‌يلاحظ‌ السلطة‌ برأييد‌

)الخاضعة‌للرقابة(‌على‌أن‌هذا‌الأمر‌لا‌يرم‌بشكل‌عشوائي،‌فقد‌ حد ‌أن‌تنقلب‌الأغلبية‌على‌‌

الخاضعين‌للرقابة،‌وقد‌يرد‌رئيس‌الوزراء‌مهددا‌بحل‌البرلمان‌إذا‌ما‌لم‌يلرزم‌حزبه‌في‌البرلمان‌

‌.2بإعادة‌لم‌الشمل

من‌الشعب‌مباشرة،‌‌‌‌أما‌بالنسبة‌إلى‌النظام‌الرئاسي،‌فهو‌يرميز‌بوجود‌رئيس‌دولة‌منرخب‌

ومن‌ثم‌ سرطيع‌أن‌يوازن‌في‌قوته‌قوة‌البرلمان،‌فكلاهما‌من‌صنع‌الأمة‌صاحبة‌السيادة،‌إلا‌أن‌

ولون‌أمامه،‌ولا‌ سأك‌هو‌‌ؤ‌هذا‌النظام‌ ضع‌كافة‌السلطات‌الرنفيذ ة‌في‌يد‌الرئيس،‌والوزراء‌مس

أو‌وزراؤه‌أمام‌البرلمان،‌وهم‌ليسوا‌أعضاء‌ايه.‌على‌أن‌هذا‌الأمر‌لا‌ عني‌إطلاق‌يد‌هؤلاء،‌فهم‌‌

مقيدون‌من‌خلاك‌هيمنة‌البرلمان‌على‌الميزانية.‌إضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌للبرلمان‌حق‌اتهام‌هؤلاء،‌‌

الولا ات‌المرحدة‌الحق‌في‌اتهام‌‌‌‌وفي‌هذا‌الصدد‌تجدر‌الإشارة‌أن‌لمجس‌النواب‌والشيوخ‌في

الرئيس‌ونائبه‌والموظفين‌الرسميين،‌فمجلس‌النواب‌له‌وحده‌حق‌الاتهام،‌ومجلس‌الشيوخ‌ حاثم‌‌

‌3المرهمين.‌
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الأساس‌‌ هذا‌ النظام،‌هي‌‌توعلى‌ هذا‌ في‌ البرلمان‌ أمام‌ للرقابة‌ الخاضعة‌ الأطراف‌ كون‌

السياسات‌وليس‌الأشخاص‌باسرثناء‌حالة‌توجيه‌اتهام‌للرئيس‌جنائيا،‌رغم‌أن‌وراء‌تلك‌السياسات‌

ولين،‌إلا‌أن‌ما‌ حد ‌في‌النموذج‌الرئاسي‌المرمثل‌في‌الولا ات‌المرحدة،‌ شير‌‌ؤ‌أشخاصا‌مس

ن‌الكونجرس‌الأمريكي‌‌إإلى‌أن‌الرقابة‌البرلمانية‌ترم‌على‌السياسات‌قبل‌وأثناء‌وبعد‌تنفيذها،‌بل‌‌

 قوم‌في‌هذا‌الشأن‌بمهام‌تنفيذ ة‌واسعة‌النطاق،‌على‌عكس‌ما‌ حد ‌في‌المؤسسة‌الرشريعية‌‌

وجه،‌‌ترم‌محاسبة‌الوزراء‌وجها‌ل‌‌البرلمانيففي‌النظام‌‌‌‌محدد،في‌النظام‌البرلماني،‌الذي‌ قوم‌بدور‌‌

وعن‌السياسات‌الري‌اتخذوها‌وغالبا‌نفذوها‌بالفعل‌وبمعنى‌آخر،‌فإن‌الرئيس‌الأمريكي‌والإدارات‌

‌‌-‌عامة-وليرهم‌أمام‌الكونجرس،‌إلا‌أن‌خضوع‌سياسات‌الإدارة‌‌ؤ‌الأمريكية‌المخرلفة‌رغم‌عدم‌مس

‌بشكل‌دائم.‌‌ةالرشريعي‌للرقابة‌المسرمرة،‌ جعل‌منهم‌طرفا‌خاضعا‌للرقابة‌

أما‌ايما‌يرعلق‌بالنظم‌السياسية‌المخرلطة‌أو‌شبه‌الرئاسية‌فيبرز‌على‌سبيل‌المثاك‌النظام‌‌

السياسي‌الفرنسي،‌كنظام‌حكم‌ينرمي‌للد مقراطيات‌الغربية،‌لكنه‌شبه‌رئاسي،‌حيث‌ كون‌رئيس‌‌

الوزراء‌وحكومره‌في‌هذا‌النظام‌خاضعين‌لرقابة‌الجمعية‌الوطنية،‌فهو‌حائز‌على‌الأغلبية‌من‌‌

ولا‌أمامها،‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌رئيس‌الوزراء‌ كون‌مدينا‌بالولاء‌‌ؤ‌الجمعية‌الوطنية،‌ومن‌ثم‌مس

على‌أن‌‌‌‌،وك‌أمام‌الجمعية‌الوطنية‌باعرباره‌منرخبا‌من‌الشعب‌مباشرةؤ‌لرئيس‌الدولة،‌غير‌مس

هذا‌الأمر‌لا‌ عني‌أن‌رئيس‌الجمهورية‌في‌فرنسا‌له‌حكم‌مطلق،‌إذ‌أنه‌لا‌ سرطيع‌عمليا‌أن‌‌

‌1حكم‌مدة‌طويلة‌دون‌وجود‌حالة‌من‌الوفاق‌بينه‌وبين‌رئيس‌الوزراء‌والوزراء. ‌
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 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دور  المطلب الثاني:

ن‌دسرور‌الدولة‌السلطات‌الثلا ‌الرشريعية‌والرنفيذ ة‌والقضائية،‌وحدود‌اخرصاص‌كل‌‌يبيّ‌

منها‌وعلاقة‌كل‌سلطة‌بالسلطات‌الأخرى،‌وتقوم‌السلطة‌الرشريعية‌بوظيفة‌الرشريع‌وسن‌القوانين‌‌

رقابة‌مالية،‌وتعد‌الوظيفة‌الرقابية‌في‌عمل‌‌و‌الرقابة‌على‌أعماك(‌الإدارة‌رقابة‌سياسية‌‌‌‌وبوظيفة)

السلطة‌الرشريعية‌أسبق‌في‌الوجود‌من‌الوظيفة‌الرشريعية،‌فقد‌نشأت‌البرلمانات‌للموافقة‌على‌‌

 ‌وتطورت‌هذه‌الوظيفة‌حرلى‌أصبح‌للبرلمان‌حق‌في‌الرقابة‌الكاملة‌على‌الشؤون‌المالية.‌‌الضرائب،

 الفرع الأول: أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

فهي‌تجري‌لمصلحة‌‌‌والحكومة،‌أحد‌الوسائل‌المربادلة‌بين‌البرلمان‌‌البرلمانيةتعربر‌الرقابة‌

وكذلك‌الالرزام‌‌‌البرلمان،الشعب‌داخل‌‌‌‌ممثلوبهدف‌الالرزام‌بالبرنامج‌الذي‌ارتضاه‌‌،‌‌الشعب‌العامة

‌1حفاظاً‌على‌الماك‌العام‌من‌الضياع.‌،‌‌بالميزانية‌الري‌أقرها‌البرلمان

الرشريعية‌ السلطة‌ إلى‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ الشعب‌‌‌‌،ويرجع‌الأصل‌في‌ممارسة‌ يرولى‌ الري‌

أعضا ويرمرع‌ عنه،‌ نيابة‌ الوظائف‌ بمجموعة‌من‌ لرقوم‌ بحقوق‌وسلطات‌وحصانة‌‌ؤ‌انرخابها‌ ها‌

فهو‌ قوم‌‌‌‌،‌الأصلية‌للبرلمان‌المرمثلة‌في‌الرشريع‌وسنّ‌القوانين‌‌الوظيفةواسعة،‌ابالإضافة‌إلى‌‌

‌إلى‌جانب‌ذلك‌بالدور‌الرقابي‌على‌أعماك‌الحكومة.‌
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وتبدو‌أهمية‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌ظل‌الرحولات‌الد مقراطية‌الري‌شهدها‌العالم‌في‌العصر‌‌

الحاضر،‌وأخذت‌العديد‌من‌الدوك‌بالأنظمة‌البرلمانية،‌ولما‌لهذه‌البرلمانات‌من‌صلاحيات‌رقابية‌‌

‌1ومحاسبة‌الحكومات‌وإسقاطها‌بحجب‌الثقة‌عنها.‌‌كافة،‌على‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌

ولقد‌أظهر‌لنا‌الراريخ‌الدسروري‌للأنظمة‌الد مقراطية‌النيابية،‌أن‌الوظيفة‌الرقابية‌أسبق‌في‌‌

نشأتها‌من‌الوظيفة‌الرشريعية،‌حيث‌أن‌البرلمانات‌في‌أوك‌الأمر‌وافقت‌على‌تحصيل‌الضرائب‌‌

يع‌‌الري‌كان‌ طالب‌بها‌الحكام‌المحكومين،‌ثم‌تطورت‌وأصبح‌للبرلمان‌الحق‌في‌الرقابة‌على‌جم‌

المالية‌للدّولة،‌وتعربر‌بريطانيا‌نموذجاً‌حيًّا‌للنظام‌البرلماني‌حيث‌بدأت‌فيها‌بوادر‌الرقابة‌‌‌الشؤون‌

البرلمانية،‌وذلك‌في‌عهد‌الملك‌"وليام‌الثالث"‌نريجة‌انرشار‌مبادئ‌السيادة‌الشعبية،‌والفصل‌بين‌‌

الري‌أدّت‌بدورها‌إلى‌المشاركة‌الشعبية‌في‌الحكم‌عن‌طريق‌المجالس‌‌‌القانون،السلطات‌وسيادة‌‌

البريطاني‌هو‌السلطة‌ البرلمان‌ النيابيّة،‌وقد‌أدّى‌ذلك‌إلى‌إعلان‌الحقوق‌الذي‌أصبح‌بموجبه‌

 2العامة‌مسبقاً.‌‌واعرماد‌تقدير‌الموازنات،‌المخرصة‌في‌فرض‌الضرائب‌والموافقة‌عليها

تظهر‌أهمية‌وضرورة‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌نشاط‌الحكومة‌في‌أي‌نظام‌سياسي‌من‌افرراض‌‌

ولة‌عنه،‌‌ؤ‌الذي‌تعد‌السلطة‌الرنفيذ ة‌مس،‌‌الممثلة‌للشعب‌‌باعربارهاأن‌السلطة‌الرشريعية‌‌؛‌‌مؤداه‌

حكم‌والبرلمان‌هو‌‌ي‌ت‌أن‌الحكومة‌هي‌الر‌‌-النيابيطبقا‌لقواعد‌النظام‌‌-والمفررض‌في‌هذه‌الحالة‌‌

 3فهو‌رقيب‌دائم‌ شرف‌على‌أعماك‌الحكومة.‌‌يراقب،الذي‌
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وتصرفاتها الرنفيذ ة‌ السلطة‌ أعماك‌ كافة‌ بمراقبة‌ مخوك‌ البرلمان‌ فإن‌ ومناقشة‌،‌‌وبالرالي‌

الجهاز‌‌ سير‌ طريقة‌ على‌ يرعرف‌ أن‌ للبرلمان‌ ويُمكن‌ لمناقشرها،‌ رسمرها‌ الري‌ العامة‌ السياسة‌

ه‌للأعماك‌المخرلفة،‌كما‌ مكن‌أن‌يراجع‌السلطة‌الرنفيذ ة‌عند‌ئ‌الحكومي‌من‌خلالها،‌وطريقة‌أدا

الصواب‌‌ إلى‌جادة‌ القانون،‌ويردها‌ إطار‌ المبادئ‌و‌إقدامها‌على‌تصرفات‌وأعماك‌خارجة‌عن‌

الانحراف‌‌ويعدّ‌‌‌،1الدسرورية ومنع‌ الشعب‌ مصلحة‌ لحما ة‌ وسيلة‌ هو‌ والالرزام‌‌عنها‌‌البرلمان‌ ‌،

بالسياسات‌الرنموية‌الري‌وافق‌عليها‌البرلمان،‌والالرزام‌بالميزانية‌الري‌أقرّها،‌حفاظاً‌على‌الماك‌‌

العام‌من‌الإهدار،‌لذا‌قد‌أثّدت‌أغلب‌الدساتير‌والأنظمة‌الداخلية‌للبرلمانات‌على‌مبدأ‌الرقابة‌

‌ها‌ومساءلرها‌عند‌الضرورة.البرلمانية‌على‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌وذلك‌لمراقبة‌نشاطات‌

يب‌ ما‌ الأجهزة‌‌يّ‌وهذا‌ الرعرف‌على‌طريقة‌عمل‌ للبرلمان‌ الرقابة‌ مكن‌ هذه‌ بواسطة‌ أنه‌ ن‌

للأعماك‌المخرلفة،‌وله‌الحق‌في‌أن‌ حاسب‌الحكومة‌ايما‌‌‌‌أدائهاالحكومية‌وسيرها،‌وكذلك‌كيفية‌‌

أقدمت‌عليه‌من‌أعماك،‌وتصرفات‌ويردها‌إلى‌طرق‌الصواب‌ونطاق‌الشرعية‌الدسرورية،‌وتنبع‌‌

كون‌أن‌البرلمان‌ ضم‌أعضاء‌بصفرهم‌ممثلين‌‌‌‌البرلماني،‌أهمية‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌أهمية‌العمل‌‌

ومنرخبين،‌يرمرعون‌بالحريات‌والحقوق‌والسلطات‌والحصانات‌الواسعة،‌وبذلك‌تحظى‌هذه‌السلطة‌‌

بالثقل‌السياسي،‌الاقرصادي‌والاجرماعي،‌وتلعب‌دورا‌مؤثرا‌في‌مجاك‌رقابرها‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌

 2جعلها‌خاضعة‌لأحكام‌الدسرور‌والقانون.‌لضبطها،‌و‌

 

محمد‌قدري‌حسلللللللللن،‌رئيس‌مجلس‌الوزراء‌في‌النظم‌البرلمانية‌المعاصلللللللللرة،‌دراسلللللللللة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌‌‌-‌1
‌.340،‌ص.‌1987العربي،‌القاهرة،‌
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وتعد‌المسؤولية‌الوزارية‌أهم‌المرتكزات‌الري‌ قوم‌عليها‌النظام‌البرلماني،‌الذي‌حدد‌وسائل‌‌

معيّنة‌لهذه‌الرقابة‌والمرمثلة‌في:‌السؤاك‌الشفوي،‌والسؤاك‌الكرابي،‌والاسرجواب،‌ولجان‌الرحقيق‌‌

الإحاطة،‌والمناقشات‌العامّة،‌والعرائض‌والشكاوى،‌ولهذه‌الوسائل‌‌‌‌وطلباتوالاقرراحات‌بر بة،‌‌

‌المرعدّدة‌الدور‌الكبير‌في‌الرأثير‌على‌المسيرة‌الرنموية‌للدولة.

ومن‌ثمّ‌فإن‌الرقابة‌البرلمانية‌تمثل‌آلية‌لا‌مفرّ‌منها‌للأنظمة‌السياسية‌مهما‌تباينت‌أنماطها،‌‌

النمو‌وتفعيل‌‌إلى‌‌السائرة‌‌‌‌وهذا‌ما‌ قطع‌الشك‌أنّ‌الوظيفة‌الرقابية‌سرظل‌الوظيفة‌المهمّة‌للبرلمانات

‌1،‌إذا‌ما‌أحسن‌أعضاء‌البرلمان‌ممارسرها‌وفق‌ما‌ينص‌عليه‌القانون.‌دورها‌وأخذ‌مكانها‌الحقيقي

أهمية‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌وجود‌سلطة‌تشريعية‌تسهر‌على‌مرابعة‌أعماك‌السلطة‌‌‌تكمنو‌‌

من‌أجل‌ضمان‌حسن‌تطبيق‌‌،‌‌والحرص‌على‌عدم‌خروجها‌عن‌النصوص‌الرنظيمية‌‌الرنفيذ ة،

‌‌حسن‌وكذا‌الحرص‌على‌‌،‌‌السياسات‌العامة‌وبرامج‌الحكومات‌المصادق‌عليها‌من‌طرف‌البرلمان

لهذه‌‌ المجسدة‌ والرشريعية‌ الرنظيمية‌ النصوص‌ حقوق‌‌‌‌السياسات،تطبيق‌ حما ة‌ إلى‌ بالإضافة‌

‌2.‌الراشد‌وحريات‌المواطن‌والدفاع‌عن‌قيم‌وأخلاقيات‌الحكم

لكن‌وبالرغم‌مما‌تشكله‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌أهمية‌إلا‌أن‌عليها‌بعض‌المآخذ‌ مكن‌حصرها‌

‌ايتية:‌‌في‌العناصر
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فإنها‌‌‌‌الإدارية؛بالنسبة‌للرقابة‌الري‌ مارسها‌البرلمان‌وفقاً‌للدسرور‌على‌بعض‌الأعماك‌‌‌‌-1

دون‌القرارات‌الفرد ة‌‌‌الرنظيمية،أو‌القرارات‌‌‌‌،الوزاريةالأحيان‌على‌الأعماك‌‌‌‌معظممقصورة‌في‌‌

‌الري‌تمس‌بشكل‌مباشر‌حقوق‌وحريات‌المواطنين‌أو‌الأفراد.‌‌

 مكن‌أن‌نضيف‌في‌هذا‌الصدد‌أن‌طبيعة‌عمل‌المجالس‌النيابية‌وتقييدها‌بمواعيد‌‌‌‌-2

ترعلق‌بانعقاد‌الجلسات‌وإثماك‌النصاب،‌كل‌هذه‌المسائل‌تجعل‌من‌‌‌‌وشكلياتمحددة‌في‌السنة،‌‌

 1لا‌تسرطيع‌اسريعاب‌كل‌نشاط‌الإدارة‌الذي‌ فررض‌خضوعه‌للرقابة.‌البرلمانيةالرقابة‌

 الفرع الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

رغم‌أن‌المفهوم‌العام‌للرقابة‌البرلمانية‌ينطوي‌على‌محاسبة‌الحكومة‌ومراقبة‌أعمالها،‌إلا‌‌

أنه‌لا‌ مكن‌بأي‌شكل‌من‌الأشكاك‌اعربارها‌وسيلة‌دعائية،‌ولا‌يرجى‌منها‌تحقيق‌أهداف‌وغا ات‌‌

النائب‌‌شخصية،‌وإنما‌الغا ة‌من‌الرقابة‌البرلمانية‌هي‌أنها‌لا‌تكون‌إلا‌من‌أجل‌أداء‌حسن‌لدور‌‌

‌2لرحقيق‌المصلحة‌العامة،‌في‌مفهومها‌العام‌والشامل.‌

‌

‌

 

،‌‌1سللللللللامي‌الحمداني،‌الإدارة‌المحلية‌وتطبيقها‌والرقابة‌عليها‌المركز‌القومي‌للدراسللللللللات‌القانونية،‌ط.‌‌‌- 1
‌.150،‌ص.‌2014القاهرة‌

حق‌السلللللللؤاك‌وحق‌الاسلللللللرجواب‌بين‌النظام‌‌:‌عبد‌الغني‌حمريط،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌-2 
الجزائري‌والمصللللري‌والفرنسللللي،‌رسللللالة‌ماجسللللرير‌في‌العلوم‌القانونية،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السللللياسللللية،‌قسللللم‌

 .10،‌ص.‌2006-2005العلوم‌القانونية،‌جامعة‌الحاج‌لخضر،‌باتنة،‌
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 أولا: سمات أهداف الرقابة البرلمانية 

‌:1ترميز‌أهداف‌الرقابة‌البرلمانية‌بالعديد‌من‌السمات‌نذكر‌منها‌ما‌يلي‌

حيث‌ترزايد‌أهداف‌الرقابة‌البرلمانية‌مع‌تنوع‌وتعدد‌الانرماءات‌لأعضاء‌‌‌الكثرة والتنوع:  -

‌.‌من‌مخرلف‌الأحزاب‌السياسية‌والكرل‌البرلمانية‌نالبرلما

والتضارب:  - أحيانا‌‌‌التكامل  والرضارب‌ أحيانا‌ بالركامل‌ ترسم‌ البرلمانية،‌ الرقابة‌ أهداف‌

أخرى،‌ويرجع‌ذلك‌إلى‌تعدد‌القائمين‌بالرقابة،‌وتباين‌أهدافهم،‌وانرماءاتهم‌السياسية،‌وفي‌هذا‌

في‌إعماك‌الدسرور‌وتنقية‌القوانين‌لمسايرة‌الرطور،‌‌‌‌البرلمانالشأن،‌ شار‌إلى‌أن‌ر بة‌أعضاء‌‌

هي‌أهداف‌تسير‌جنبا‌إلى‌جنب‌بهدف‌مراقبة‌الإنفاق،‌وهدف‌مواجهة‌تقصير‌الحكومة،‌وعلى‌‌

ترعارض‌‌ البرلمان‌من‌‌‌‌هذهالعكس‌من‌ذلك،‌ يبرغيها‌عضو‌ أ ة‌مطامح‌شخصية‌ الأهداف‌مع‌

‌عضويره‌داخل‌الهيئة‌الرشريعية.‌

البرلمانية من حيث شدتها:   - الرقابة  أهداف  في  الرقابة‌‌‌التباين  أهداف‌ تأثير‌  خرلف‌

البرلمانية‌على‌السلطة‌الرنفيذ ة‌حسب‌شدة‌هذا‌الهدف‌وطموحات‌القائم‌به،‌فالر بة‌في‌مجرد‌‌

‌الاسرعلام‌عن‌أمر‌محدد،‌ عربر‌هدفا‌مرواضعا،‌مقارنة‌بهدفي‌إسقاط‌الحكومة‌أو‌محاسبة‌الإنفاق.‌

‌‌–:‌)د مقراطيا‌‌اختلاف طبيعة أهداف الرقابة البرلمانية حسب طبيعة النظام السياسي  -

بالرقابة‌‌‌–سلطويا‌‌ القائمون‌ الد مقراطية،‌ ميل‌ النظم‌ أن‌ إلى‌ الصدد‌ شار‌ هذا‌ وفي‌ شموليا(‌

بينما‌في‌نظم‌الحكم‌السلطوية‌والشمولية‌‌‌‌الحزبية،البرلمانية‌بها‌للرركيز‌على‌المصالح‌العامة‌أو‌‌
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إلى‌تحقيق‌أهداف‌شخصية،‌‌‌‌-حاك‌وجودها–والرعدد ة‌المقيدة،‌ ميل‌القائمون‌بالرقابة‌البرلمانية‌‌

‌مقارنة‌بأ ة‌أهداف‌أخرى.‌

فإنه‌ مكن‌أن‌نسرخلص‌أن‌‌‌‌الرقابة،ومن‌خلاك‌النصوص‌الدسرورية‌والقوانين‌الري‌تنظم‌‌

لا‌‌خاصاكما‌أن‌لكل‌من‌هاته‌الوسائل‌هدفا‌،‌بمخرلف‌الوسائل‌‌لرحقيقهللرقابة‌هدفا‌عاما‌تسعى‌‌

‌1 جوز‌تحقيقه‌بغير‌إتباعها.‌

 ثانيا: الأهداف العامة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

الأهداف‌العامة‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌من‌خلاك‌الغا ة‌الري‌تسعى‌‌‌‌تظهر

فهي‌تجري‌لمصلحة‌الشعب‌‌‌‌والحكومة،لرحقيقها،‌باعربارها‌أحد‌الوسائل‌المربادلة‌بين‌البرلمان‌‌

بهدف‌الحرص‌على‌عدم‌الانحراف‌والالرزام‌بالبرنامج‌الذي‌ارتضاه‌ممثلو‌الشعب‌داخل‌‌‌‌العامة،

‌2وكذلك‌الالرزام‌بالميزانية‌الري‌افرها‌البرلمان‌حفاظاً‌على‌الماك‌العام‌من‌الضياع.‌‌البرلمان،

الرقابي(‌‌ الرقابة‌بصفة‌عامة‌)النظام‌ البرلمانية‌تسرهدف‌تحقيق‌أهداف‌عملية‌ الرقابة‌ إن‌

ومخاطر‌‌ أسباب‌ كافة‌ من‌ العامة‌ المصلحة‌ على‌ المحافظة‌ في‌ أساسا‌ ‌‌البيروقراطية،‌والمرمثلة‌

‌الاخرلاس.‌و‌والفساد‌السياسي‌واسرغلاك‌النفوذ،‌‌والأخطاء،والانحرافات‌
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تطبيق‌السياسة‌العامة‌وبرنامج‌‌‌‌والهدف‌الأساسي‌للرقابة‌البرلمانية‌الذي‌هو‌ضمان‌حسن

‌والرنظيمية‌الحكومة‌الذي‌صادق‌عليه‌البرلمان،‌بالإضافة‌إلى‌حسن‌تطبيق‌النصوص‌الرشريعية‌‌

‌1المجسدة‌لهذه‌السياسة‌والبرنامج‌الحكومي.‌

‌‌تهدف‌الرقابة‌البرلمانية‌عن‌طريق‌ممارسة‌وسائلها‌الدسرورية‌المخرلفة‌إلى‌الرطبيق‌‌‌كما‌

‌قوانين‌المصادق‌عليها‌من‌طرف‌البرلمان.‌مخرلف‌الالسليم‌والشرعي‌ل

‌العمل‌الحكومي‌مع‌المصلحة‌العامة‌لا‌بد‌من‌أمرين:‌‌ملاءمةومن‌أجل‌الرحقق‌من‌

والوثائق‌اللازمة،‌بحيث‌ مكنه‌بواسطرها‌الإحاطة‌بمجريات‌‌‌‌المعلوماتأن‌تروافر‌للنائب‌‌‌‌:أولهما ‌‌-

 2الأمور،‌مما‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌الرأثير‌على‌أداء‌النائب‌لدوره‌الرشريعي‌والرقابي‌تحقيقا‌لأغراضها.

الري‌تمكنه‌من‌تقييم‌‌‌والموضوعية‌‌أن‌يرصف‌النائب‌بالقدرة‌والكفاءة‌والنزاهة‌والالرزام‌: ثانيهما‌-

على‌مدى‌الرناسق‌والرطابق‌بين‌‌‌‌العمل‌الحكومي‌على‌أسس‌ومعايير‌ثابرة،‌بحيث‌ سرطيع‌الحكم

هذا‌العمل‌والقواعد‌المنظمة‌له،‌وتكون‌رقابره‌ترسم‌بالموضوعية‌ولا‌ شوبها‌أ ة‌أهواء‌أو‌ر بات‌‌

‌3شخصية.‌

‌

‌

 

عمار‌عوابدي،‌مكانة‌آليات‌الأسللللللللئلة‌الشللللللللفوية‌والكرابية‌في‌عملية‌الرقابة‌البرلمانية،‌مرجع‌السللللللللابق،‌‌‌‌- 1
‌.59ص‌
‌.11عبد‌الغني‌حمريط،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
الجزائر،‌تونس،‌‌‌‌-دراسلللللللللة‌مقارنة‌‌-غانس‌حبيب‌الرحمان،‌رقابة‌البرلمان‌على‌أعماك‌السللللللللللطة‌الرنفيذ ة‌‌-‌3

أطروحة‌لنيل‌درجة‌دكروراه‌"ك.‌م.‌د"‌الطور‌الثالث،‌تخصللص:‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السللياسللية،‌
‌.43،‌ص.‌2018-2017جامعة‌ حيى‌فارس‌بالمد ة،‌
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 ثالثا: هدف تحقق المصلحة العامة  

تكمن‌أهمية‌الرقابة‌البرلمانية‌في‌وجود‌سلطة‌تشريعية‌تسهر‌على‌مرابعة‌أعماك‌السلطة‌

من‌أجل‌ضمان‌حسن‌تطبيق‌‌،‌‌والقوانين‌والحرص‌على‌عدم‌خروجها‌عن‌النصوص‌‌‌‌الرنفيذ ة،

تطبيق‌النصوص‌‌‌‌حسنوكذا‌الحرص‌على‌‌‌،السياسات‌العامة‌وبرامج‌الحكومات‌المصادق‌عليها

لهذه‌‌ المجسدة‌ والرشريعية‌ المواطن‌‌‌‌السياسات،الرنظيمية‌ وحريات‌ حقوق‌ حما ة‌ إلى‌ بالإضافة‌

‌1والدفاع‌عن‌قيم‌وأخلاقيات‌الحكم‌الصالح.

 ترمثل‌الأهداف‌الري‌تحقق‌المصلحة‌العامة‌ايما‌يلي:‌

 أهداف ترتبط بإعمال الدستور والقانون:  -1

نسبة‌كبيرة‌‌‌‌لما‌ كون‌خاصة‌‌،‌‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌أعضاء‌البرلمانعلى‌‌ سعى‌القائمون‌‌

إلى‌الرأثيد‌على‌أن‌هدفهم‌الرئيسي‌من‌الرقابة‌هو‌إعماك‌‌‌‌(بلوندك‌)منهم‌من‌الحقوقيين‌كما‌ قوك‌

العام‌‌ العامة‌في‌مفهومها‌ الدولة،‌لغرض‌تحقيق‌المصلحة‌ من‌‌‌‌والشامل،‌الدسرور‌والقوانين‌في‌

ثافة‌أسباب‌ومخاطر‌الانحرافات‌والأخطاء‌والفساد‌الإداري‌والسياسي‌والرلاعب‌واسرغلاك‌النفوذ‌‌

يهرمون‌عموما‌‌ فهم‌ ولذلك‌ والمؤسسات،‌ القانون‌ دولة‌ وأخلاقيات‌ بقيم‌ والاسرخفاف‌ والاخرلاس‌

ومن‌ثم‌يروجب‌محاسبة‌الحكومة‌بشأن‌ذلك‌‌‌‌،‌2بمراقبة‌خرق‌السلطة‌الرنفيذ ة‌للدسرور‌والقوانين‌

من‌بلدان‌العالم،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإن‌هدف‌‌‌‌عديد‌ثي‌لا‌تنفرد‌وتسربد‌بالسلطة‌كما‌ حد ‌في‌‌
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عن‌طريق‌تعديل‌‌،‌‌،‌قد‌يرمثل‌في‌إثبات‌عجز‌الرشريع‌والمطالبة‌بإصلاح‌الخللالبرلمانيةالرقابة‌‌

‌1الدسرور‌أو‌المطالبة‌برشريع‌جديد‌حفاظا‌على‌حقوق‌الأفراد‌وتحقيقا‌للمصلحة‌العامة.‌

 أهداف ترتبط بالرغبة في تغيير الحكومة:  -2

هذا‌‌‌لكن‌‌‌قد‌يهدف‌أعضاء‌البرلمان‌من‌اسرخدام‌أدوات‌الرقابة‌المخرلفة‌إلى‌تغيير‌الحكومة،‌

الهدف‌ سرلزم‌تكرل‌الكثير‌من‌أعضاء‌البرلمان،‌لذلك‌فهو‌أمر‌نادر‌الحدو ‌أو‌الركرار‌في‌كافة‌

النظم‌السياسية،‌كما‌أن‌حدوثه‌ خرلف‌من‌نظام‌سياسي‌يخر،‌ففي‌النظم‌الد مقراطية‌في‌أوروبا‌‌

تهدد‌نظام‌‌‌‌الغربية‌والولا ات‌المرحدة،‌ سير‌هذا‌الهدف‌دون‌حدو ‌أ ة‌تداعيات‌تؤدي‌إلى‌أزمة

في‌النظم‌السياسية‌البرلمانية،‌قد‌ فضي‌هذا‌الأمر‌إلى‌حل‌البرلمان‌والدعوة‌لإجراء‌‌أما‌‌‌‌الحكم،‌

ويرم‌ذلك‌وفق‌أساليب‌كثيرة،‌تبدأ‌في‌بريطانيا‌على‌سبيل‌المثاك‌بروجيه‌‌‌‌جديدة،‌انرخابات‌برلمانية‌‌

"أولسون"،‌كما‌حد ‌إبان‌‌"‌لإحراج‌رئيس‌الوزراء‌على‌حد‌تعبير‌‌الحساسةالأسئلة‌ذات‌"الأهداف‌‌

وتنرهي‌في‌معظم‌النظم‌البرلمانية‌إلى‌‌‌‌الأولى،‌حرب‌الخليج‌‌في‌‌فضيحة‌تصدير‌أسلحة‌للعراق‌‌

‌الاسرجوابات‌وعملية‌سحب‌الثقة.‌

 ـ أهداف ترتبط بالرقابة على المسائل الداخلية والخارجية: 3

قد‌يهدف‌الطرف‌القائم‌بالرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌الخاضعة‌للرقابة،‌إلى‌الرقابة‌

المرتبطة‌‌ الأمور‌ إلى‌مراقبة‌‌‌‌بالمسائلعلى‌ الشأن‌ هذا‌ في‌ الرقابة‌ وتنقسم‌ والخارجية،‌ الداخلية‌

‌.2الإنفاق،‌ومواجهة‌البيروقراطية،‌والرقابة‌على‌المسائل‌الخارجية‌
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على‌الموازنة‌‌‌في‌الرقابةيرمثل‌المحور‌العام‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌الإنفاق،‌‌  مراقبة الإنفاق:   -

العامة‌للدولة‌الري‌ترضمن‌الإيرادات‌والنفقات‌العامة‌لمدة‌عام،‌وكذلك‌الرقابة‌على‌خطط‌الرنمية‌‌

الاقرصاد ة‌والاجرماعية،‌الري‌تسرهدف‌تحقيق‌معدلات‌نمو‌خلاك‌فررات‌زمنية‌طويلة،‌كما‌تهدف‌‌

ه‌من‌خطط‌الرنمية‌الاقرصاد ة‌‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌الإنفاق‌إلى‌المرابعة‌المسرمرة‌لما‌تم‌إنجاز‌

الرغم‌من‌أن‌كافة‌هذه‌الأمور‌تدخلها‌البرلمانات‌في‌صورة‌‌‌‌وعلى‌‌‌المسطرة،في‌ضوء‌المشاريع‌‌

 قوانين‌وليس‌في‌صورة‌رقابة‌برلمانية،‌إلا‌أن‌دور‌البرلمان‌هو‌الرقابة‌المسرمرة‌عليها.‌

إضافة‌إلى‌ذلك‌تسرهدف‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌المالية،‌اعرماد‌المعونات‌الأجنبية‌ومنح‌‌

القروض‌للدوك‌الأخرى،‌أو‌تلقي‌المعونات‌والقروض،‌وذلك‌بهدف‌الرطبيق‌السليم‌لقوانين‌المالية‌

‌1لية.‌المصادق‌عليها‌من‌طرف‌البرلمان،‌ولا‌سيما‌إيرادات‌ونفقات‌ميزانية‌الدولة‌الأصلية‌والركمي‌

البير   –‌ العامة:و مواجهة  الإدارية  الرنفيذ ة،‌‌  قراطية  السلطة‌ على‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ تسرهدف‌

الإدارة‌‌ انرهاثات‌ منع‌ في‌ الر بة‌ في‌ الهدف‌ هذا‌ أهمية‌ وترمثل‌ الإدارية،‌ البيروقراطية‌ مواجهة‌

للسياسات‌المقررة،‌وعدم‌الوقوف‌موقفا‌سلبيا‌تجاه‌الرجاوزات‌الري‌يرعرض‌لها‌المواطنون‌على‌يد‌‌

الحكم‌الصالح‌في‌تعامل‌الإدارة‌العامة‌في‌‌‌وأخلاقياتن‌القيم‌‌موظفين‌في‌الإدارة،‌وكذا‌الدفاع‌ع

 2الدولة‌مع‌المواطنين‌والنظام‌القانوني‌لحقوقهم‌وحرياتهم‌ومصالحهم‌الجوهرية.‌

تهدف‌الرقابة‌البرلمانية‌أحيانا‌للوقوف‌على‌كل‌ما‌ مس‌كافة‌‌  الرقابة على المسائل الخارجية:   –

 للدولة،‌وعلى‌رأس‌ذلك‌المسائل‌الخارجية.‌العام‌نواحي‌الأمن‌
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الاقرصاد ة‌‌ الأمور‌ كافة‌ على‌ بالرقابة‌ البرلمانات‌ تقوم‌ الخارجية،‌ بالمسائل‌ يرعلق‌ ففيما‌

،‌وكذلك‌وضع‌كل‌من‌الاسرثمارات‌العاملة‌والمساعداتالخارجية،‌منها‌توجيه‌واسرقباك‌القروض‌‌

ومخرلف‌القضا ا‌ذات‌الشأن‌الخارجي‌والري‌تسمح‌بعضو‌‌‌‌في‌الداخل‌أو‌الموجهة‌إلى‌الخارج،

الحكومة، على‌ الرقابة‌ ممارسة‌ النظم‌‌‌‌البرلمان‌ بين‌ الرفاوت‌ من‌ كبيرة‌ درجات‌ وجود‌ ويلاحظ‌

،‌الري‌يرم‌جميعها‌في‌إطار‌العلاقة‌بين‌السلطرين‌‌الحساسة‌‌السياسية‌في‌معالجة‌هذه‌القضا ا

وتهدف‌تلك‌المعالجة‌في‌الد مقراطيات‌الغربية‌إلى‌وضع‌القيود‌أمام‌السلطة‌،‌‌الرنفيذ ة‌والرشريعية‌

السياسة‌‌،‌‌الرنفيذ ة‌ بصنع‌ الانفراد‌ عدم‌ على‌‌‌‌الخارجية،بغية‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ إلى‌ بالنسبة‌ أما‌

‌.‌1ف‌للحفاظ‌على‌السيادة‌الوطنية‌السياسة‌الخارجية‌في‌الدوك‌النامية،‌فهي‌تهد‌

 الهدف الخاص للرقابة رابعا: 

 خرلف‌هذا‌الهدف‌بحسب‌الوسيلة‌الري‌تمارسها‌الرقابة‌من‌خلالها،‌حيث‌لا‌ مكن‌تحقيق‌‌

هذا‌الهدف‌إلا‌إذا‌اتبعت‌الوسيلة‌المناسبة‌لذلك،‌ومن‌بين‌هذه‌الوسائل‌ما‌ سرهدف‌العلم‌ببعض‌‌

م‌‌الأشياء‌المجهولة‌أو‌الغامضة‌مثل‌السؤاك،‌ومنها‌ما‌ينبغي‌المحاسبة‌أو‌المساءلة‌مشوبة‌بالاتها

ثالاسرجواب،‌ومنها‌ما‌ مكن‌بواسطة‌هذه‌الوسيلة‌تجلية‌الحقيقة‌حوك‌أمر‌تضطرب‌ايراء‌بشأنه‌‌

إلى‌غير‌ذلك‌من‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌الأخرى‌الري‌لها‌أهداف‌مخرلفة‌‌‌‌البرلماني،‌مثل‌الرحقيق‌‌

‌عن‌بعضها‌البعض،‌وهي‌جميعا‌ترمي‌إلى‌غا ة‌وهدف‌تقويم‌وإصلاح‌الأداء‌الحكومي.‌

‌

‌
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 خامسا: أهداف ترتبط بتحقيق مصالح الطرف القائم بالرقابة 

يهدف‌القائمون‌بالرقابة‌في‌الكثير‌من‌الأحيان‌إلى‌تحقيق‌مصالح‌أو‌أهداف‌حزبية،‌ويحد ‌‌

الأحزاب‌السياسية‌مكانة‌وتأثير‌في‌المجرمع،‌ومما‌لا‌‌‌‌تمنحذلك‌في‌ظل‌النظم‌السياسية‌الري‌‌

شك‌ايه،‌أن‌هناك‌أهدافا‌حزبية‌رئيسية‌ سعى‌القائمون‌بالرقابة‌البرلمانية‌إلى‌تحقيق‌أحدها‌أو‌‌

‌:‌1بعضها‌من‌خلاك‌ممارسة‌دورهم‌الرقابي،‌وهذه‌الأهداف‌هي‌كما‌يلي‌

‌لحزب‌معين.‌‌المرميزةالحفاظ‌على‌المكانة‌-

‌دعم‌البرنامج‌السياسي‌الذي‌رشح‌الحزب‌على‌أساسه‌العضو‌القائم‌بالرقابة.‌-

السعي‌لمنافسة‌الأحزاب‌السياسية‌الأخرى‌داخل‌وخارج‌البرلمان،‌بغية‌كسب‌المزيد‌من‌‌-

‌اللاحقة،‌وزيادة‌العضوية‌في‌الحزب‌المنرمي‌إليه.‌‌الانرخاباتالشعبية‌وأصوات‌الناخبين‌في‌

ر بة‌القائم‌بالرقابة‌البرلمانية‌في‌تحقيق‌مكانة‌مرموقة‌في‌مجاك‌محدد‌من‌المجالات‌‌‌‌-

داخل‌البرلمان،‌بما‌ مكنه‌من‌أن‌ صبح‌قائدا‌حزبيا‌بارزا،‌في‌الانرخابات‌الداخلية‌اللاحقة‌داخل‌‌

‌الحزب.

أخيرا،‌تعد‌الرقابة‌البرلمانية‌أداة‌أساسية‌لضمان‌فعالية‌ونزاهة‌عمل‌الحكومة،‌حيث‌تشمل‌‌

مجالات‌مرعددة‌مثل‌الرقابة‌المالية‌الري‌تركز‌على‌إدارة‌الموارد‌العامة،‌والرقابة‌الإدارية‌الري‌

الشفااية‌والمساءلة،‌مما‌ سهم‌في‌‌‌‌تعزيز‌ترناوك‌أداء‌المؤسسات‌الحكومية.‌تهدف‌هذه‌الرقابة‌إلى‌‌

محاسبة‌المسؤولين‌على‌أدائهم،‌كما‌تساعد‌في‌تحسين‌الأداء‌الحكومي‌وحما ة‌حقوق‌المواطنين،‌‌

الد مقراطي‌‌‌يدعم‌مما‌‌ النظام‌ في‌ المجرمع‌ الرقابة‌‌‌،ثقة‌ تسهم‌ العامة،‌ السياسات‌ تقييم‌ بفضل‌
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تحقيق‌‌ مما‌ ضمن‌ للمواطنين،‌ المقدمة‌ الخدمات‌ تحسين‌ نحو‌ الحكومة‌ توجيه‌ في‌ البرلمانية‌

‌اسرقرار‌الدولة.‌‌‌ويثبّتالأهداف‌الرنموية‌

 نطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وطبيعتها القانونية المبحث الثاني: 

دسرورية‌وهذا‌أمر‌لا‌جداك‌ايه،‌والمؤسس‌‌‌‌مهمة‌إن‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌

الجزائر،‌‌ شهدتها‌ الري‌ الدسرورية‌ والرعديلات‌ الدساتير‌ كافة‌ عبر‌ كرسها‌ الجزائري‌ الدسروري‌

ن‌للشرعية‌السياسية‌ عربر‌أداة‌ضما،‌‌فالبرلمان‌بغرفريه:‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌

الرنفيذ ة‌‌‌‌،والاقرصاد ة‌والاجرماعية‌ السلطة‌ أعماك‌ به‌من‌دور‌رقابي‌على‌ من‌خلاك‌ما‌ قوم‌

‌بصورة‌عامة‌وأعماك‌الحكومة‌بصورة‌خاصة.‌

 المطلب الأول: نطاق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة 

ولعل‌الغا ة‌المرجوة‌من‌ذلك‌هو‌تأمين‌شفااية‌‌‌‌الرقابة،إن‌البرلمان‌بغرفريه‌مخوك‌بوظيفة‌‌‌

من‌‌‌‌الحكومة،‌عمل‌الحكومة‌وانفراحها،‌وفي‌هذا‌السياق‌فالبرلمانيون‌ سلطون‌الضوء‌على‌أعماك‌‌

فيها‌‌ الردقيق‌ جانب‌ إلى‌ وأعمالها،‌ الحكومة‌ سياسات‌ مناقشة‌ سياقه‌ في‌ ترم‌ عام‌ نطاق‌ خلاك‌

البث‌المباشر‌للعديد‌من‌جلسات‌البرلمان‌إذ‌‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌‌‌‌ءلةوعرضها‌أمام‌الرأي‌العام‌ومسا

ن‌الرقابة‌البرلمانية‌تسمح‌‌أ،‌كما‌‌تكريس‌حق‌المواطن‌في‌الاعلام‌ومرابعة‌عمل‌ممثليه‌دليل‌على‌‌

تؤدي‌الأهداف‌المرجوة،‌كما‌تهدف‌إلى‌ضمان‌‌و‌بالردقيق‌ايما‌إذا‌كانت‌سياسات‌الحكومة‌تطبق‌

الإنفاق‌الحكومي‌ويصادق‌عليه‌من‌خلاك‌ترشيد‌النفقات‌‌المحاسبة‌المالية،‌إذ‌يدقق‌البرلمان‌في‌

العمومية‌ومنع‌الإسراف‌في‌نفقات‌الخدمات‌الري‌تمولها‌الدولة،‌وكل‌هذا‌بهدف‌تحسين‌الاقرصاد‌‌

من‌‌،‌‌وتعزيز‌حكم‌القانون،‌إذ‌على‌البرلمان‌أن‌ حمي‌حقوق‌المواطنين،‌‌وفعاليات‌نفقات‌الحكومة‌
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أو‌أي‌‌،‌‌أو‌أي‌سلوك‌تعسفي‌‌‌السلطة،ودراسة‌أ ة‌إمكانية‌للإساءة‌إلى‌‌‌‌السياسات،خلاك‌مراقبة‌‌

البرلمانية‌في‌‌‌‌حدود‌الرقابة‌‌إلى‌‌طرق‌وسن‌‌‌1عمل‌غير‌قانوني‌أو‌غير‌دسروري‌تقوم‌به‌الحكومة،‌

‌الفرع‌الأوك،‌وفي‌الفرع‌الثاني‌سنرناوك‌مجالات‌الرقابة‌البرلمانية‌المكرسة‌دسروريا.‌‌

 الفرع الأول: حدود الرقابة البرلمانية 

البرلمانية،‌يراد‌بها‌منح‌صلاحيات‌وآليات‌لممثلي‌‌‌‌أنمما‌لا‌شك‌ايه‌‌‌ ‌‌الشعب،‌الرقابة‌

لبسط‌رقابرهم‌على‌ما‌تقوم‌به‌السلطة‌الرنفيذ ة‌من‌ممارسات،‌ابالرغم‌من‌أن‌هذه‌الأخيرة‌تقوم‌‌

بمهامها‌في‌إطار‌الدسرور‌والقانون‌لرحقيق‌الصالح‌العام‌للمواطنين،‌فإن‌هذا‌لا‌ جعلها‌في‌منأى‌‌

الرقابة‌‌ أساس‌وجود‌ أو‌خطأ،‌وهذا‌هو‌ تقصير‌ أي‌ ثبوت‌ في‌حاك‌ والمراقبة‌ المحاسبة‌ إذ‌عن‌

 مارس‌أعضاء‌البرلمان‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌بشكل‌عام،‌وتمرد‌ولا ة‌الرقابة‌هذه‌لمخرلف‌‌

الدولة الحكومة‌قبل‌‌،‌و‌مؤسسات‌ الرصديق‌‌‌‌تنفيذها،تأخذ‌صورة‌مناقشة‌وموافقة‌لسياسات‌ مثلل‌

‌على‌مشروع‌الموازنة‌وإبداء‌رأيها‌في‌السياسة‌العامة‌للدولة.‌‌

درج‌في‌شدتها‌وخطورتها‌بحسب‌ما‌‌ر‌ولقد‌منح‌الدسرور‌الجزائري‌للبرلمان‌وسائل‌رقابية‌ت‌

يررتب‌عليها‌من‌آثار‌ونرائج‌في‌مواجهة‌الحكومة،‌وهذا‌محاثاة‌لما‌أخذت‌به‌النظم‌الدسرورية‌‌

إذا‌كان‌ثمة‌من‌وظيفة‌للبرلمانات‌لم‌‌‌(جورج‌بيردو‌)‌الد مقراطية،‌وفي‌هذا‌الإطار‌ قرر‌الفقيه‌‌

أصل‌‌‌‌مبدئياتلق‌الاحرجاج‌أبدا،‌فإنها‌وظيفة‌مراقبة‌نشاط‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌وهذه‌الوظيفة‌كانت‌‌

بإنشاء‌هيئة‌قادرة‌‌‌الملك،لأن‌المقصود‌بها‌نزع‌سلطة‌المبادرة‌من‌يد‌‌‌‌البرلمانية؛نشوء‌المؤسسة‌‌

ات‌بين‌‌على‌مراقبة‌اسرخدام‌هذه‌السلطة،‌وعندما‌أصبحت‌البرلمانية‌صيغة‌حكومية،‌فإن‌العلاق
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بقي‌‌ حين‌ في‌ للحكومة،‌ العمل‌ سيناريو‌ حفظ‌ بحسب‌ ترسخت‌ الرنفيذ ة‌ والسلطة‌ الأمة‌ ممثلي‌

‌1الإشراف‌أو‌الرقابة‌صفة‌ملازمة‌للبرلمان.

لا‌خلاف‌في‌كون‌الرقابة‌في‌مضمونها‌العام‌تشرمل‌على‌مراقبة‌كل‌ما‌يرعلق‌بالأعماك‌‌و‌

ضف‌الى‌ذلك‌كل‌الإجراءات‌والأساليب‌‌‌‌،2السياسية‌والاقرصاد ة‌والاجرماعية‌والقانونية‌والقضائية‌

والوسائل‌والمعايير‌الري‌تكلف‌بها‌المؤسسات‌المخرصة‌لرحقيق‌وتجسيد‌وظائف‌الجهاز‌الرقابي‌‌

في‌الدولة،‌وفي‌سياق‌دراسرنا‌هذه‌سنعنى‌بما‌تضطلع‌به‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌

‌فقط.‌

 المكرسة دستوريا ‌الفرع الثاني: مجالات الرقابة البرلمانية

قبل‌عرض‌مجالات‌الرقابة‌لا‌بد‌من‌توضيح‌مدلوك‌مجالات‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌‌

وانطلاقا‌‌‌‌البرلمان،الحكومة‌أولا‌قبل‌الخوض‌فيها،‌فانطلاقا‌مما‌تم‌طرحه‌سابقا‌يربين‌لنا‌أن‌نواب‌‌

من‌كونهم‌ممثلي‌الشعب‌ويمارسون‌مهامهم‌معبرين‌عن‌إرادته،‌هذا‌ما‌ جعل‌رقابرهم‌لا‌تقرصر‌‌

بالنظر‌‌ بمخرلف‌مناصبهم‌وذلك‌ المسؤولين‌ نشاط‌ إلى‌ تمرد‌ بل‌ فقط،‌ الوزراء‌ به‌ على‌ما‌ قوم‌

‌لكونهم‌ممثلين‌لوزراء‌الحكومة.‌

بمخرلف‌‌‌ الحكومة‌ أعماك‌ على‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ تشرمل‌ أن‌ البديهي‌ من‌ ما‌ جعل‌ وهذا‌

وزرائها،‌وبمخرلف‌نشاطات‌المسؤولين‌في‌أي‌مسروى‌كانوا،‌وينبغي‌الإشارة‌أ ضا‌إلى‌أن‌هذه‌
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‌.277ص.‌‌2020-01‌،2019تخصص‌قانون‌دسروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌باتنة‌

‌‌عمار‌عوابدي،‌مكانة‌آليات‌الأسلللللللللللللئلة‌الشلللللللللللللفوية‌والكرابية‌في‌عملية‌الرقابة‌البرلمانية،‌مرجع‌سلللللللللللللابق،‌‌-‌2
‌.115ص‌
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؛‌الرقابة‌قد‌تمرد‌إلى‌تنفيذ‌قرارات‌مخرلف‌القطاعات‌الوزارية،‌وتشمل‌تبعا‌لذلك‌كافة‌الرصرفات

والسلبية وغير‌‌،‌‌الإ جابية‌ هذه‌‌‌‌المشروعة،‌المشروعة‌ تكون‌ أن‌ المهم‌ العمد ة،‌ وغير‌ العمد ة‌

الرنفيذ ة‌مهما‌كان‌موضوعها‌وشكلها،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌فإنه‌ الرصرفات‌صادرة‌من‌السلطة‌

 سروجب‌لرحريك‌المسؤولية‌أن‌ كون‌العمل‌داخلا‌في‌اخرصاص‌عضو‌الحكومة،‌فهو‌المسؤوك‌‌

تبحث‌في‌م الرقابة‌لا‌ أن‌ البرلمان،‌على‌ أمام‌ العمل‌ دى‌سلامة‌ومطابقة‌الإجراءات‌عن‌هذا‌

والقرارات‌الوزارية‌للقانون‌فقط،‌بل‌ترعدى‌ذلك‌لربحث‌في‌مدى‌ملائمرها‌للظروف‌الواقعية‌الري‌

‌1ومدى‌توافقها‌مع‌المصلحة‌العامة‌وتحقيقها‌للأغلبية‌البرلمانية.‌‌فيها،صدرت‌

بغية‌الرأثد‌‌‌الرنفيذ ة،وحدود‌الرقابة‌البرلمانية‌واسعة‌وتشمل‌جميع‌أنشطة‌وأعماك‌السلطة‌‌‌

من‌الرزامها‌بمبدأ‌المشروعية‌وجعل‌كافة‌تصرفاتها‌مطابقة‌لأحكام‌الدسرور‌والقوانين‌النافذة،‌لكن‌

وتبرعد‌عن‌‌ العامة،‌ الجوهرية‌والمسائل‌ الرقابة‌وبشكل‌أساسي‌على‌الأمور‌ الغالب‌تنصب‌ في‌

دارية‌المطلوب‌‌الرفصيلات‌الجزئية،‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌قد‌يرجع‌إلى‌ضخامة‌حجم‌الأعماك‌الإ

للأنشطة‌‌ الدقيقة‌ الفنية‌ المسائل‌ في‌ البرلمان‌ أعضاء‌ أغلب‌ رقابرها،‌فضلا‌عن‌عدم‌تخصص‌

‌مما‌لا‌ عطي‌السلطة‌الرشريعية‌الوقت‌الكافي‌،‌‌الإدارية،‌ناهيك‌عن‌قصر‌مدة‌الدورات‌البرلمانية‌

ما‌ جعلها‌تكرفي‌برقابة‌السياسة‌العامة‌الجوهرية‌فقط،‌‌وهذا‌‌للخوض‌في‌دقائق‌الأمور‌وجزئياتها،‌‌

‌2وتررك‌الجزئيات‌لأجهزة‌الرقابة‌الأخرى‌سواء‌كانت‌إدارية‌أم‌مالية.‌

 

 .45غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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هل‌تكون‌جميع‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌محلا‌للرقابة‌البرلمانية؟‌‌وهو:‌‌وهنا‌يثور‌تساؤك‌‌‌

ه‌الدسروري‌على‌خضوع‌كافة‌أعماك‌‌فقللإجابة‌على‌هذا‌السؤاك‌نجد‌أنه‌لا‌يوجد‌خلاف‌في‌ال

السلطة‌الرنفيذ ة‌للرقابة‌البرلمانية،‌ولا‌يوجد‌مجاك‌للرمييز‌بين‌العمل‌السياسي‌والعمل‌الإداري،‌‌

الرنفيذ ة،‌‌ السلطة‌ أعماك‌ جميع‌ تشمل‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ أن‌ ذلك‌ ‌‌السلبية‌‌‌وتصرفاتها؛ومؤدى‌

المشروعة‌وغير‌المشروعة،‌فالرقابة‌على‌السياسة‌العامة‌للحكومة،‌والبحث‌عن‌مدى‌‌‌‌والإ جابية،

لرلك‌‌ المنظمة‌ والقوانين‌ الدسرورية‌ للقواعد‌ ومطابقرها‌ الحكومية،‌ والقرارات‌ الإجراءات‌ سلامة‌

‌‌الأفعاك،‌سواء‌تلك‌الري‌يرخذها‌الوزراء‌داخل‌وزارتهم،‌أو‌تلك‌الري‌يرخذونها‌لرنفيذ‌برامج‌الحكومة‌

هذه‌ مطابقة‌ حيث‌ من‌ فقط‌ وليس‌ والاجرماعية،‌ الاقرصاد ة‌ للرنمية‌ العامة‌ الخطة‌ تنفيذ‌ أو‌

الإجراءات‌والقرارات‌للقانون،‌بل‌يبحث‌أ ضا‌مدى‌ملاءمرها‌للظروف‌الواقعية‌الري‌صدرت‌فيها‌

فيذ ة،‌‌ومدى‌توافقها‌مع‌الصالح‌العام،‌فأثر‌الرقابة‌البرلمانية‌لا‌ قرصر‌فقط‌على‌أعماك‌السلطة‌الرن‌

طالما‌كان‌لرصرفاتهم‌الشخصية‌تأثير‌على‌المصلحة‌العامة‌فإن‌،‌‌وإنما‌ مرد‌إلى‌مراقبة‌أعضائها

الرقابة‌تمرد‌إليها،‌وتخضع‌للرقابة‌أ ضا‌الأعماك‌الخاصة‌بالشؤون‌الخارجية،‌وكذلك‌ما‌ صدر‌‌

‌1عن‌الحكومة‌من‌الرصرفات‌المالية.

مجالات،‌وهي‌‌‌‌ةوبناء‌على‌ما‌سبق‌وكأصل‌عام‌فإن‌مجالات‌الرقابة‌البرلمانية‌تعنى‌بثلاث‌‌

‌الرقابة‌على‌السياسة‌العامة،‌والرقابة‌على‌السياسة‌المالية،‌وكذا‌الرقابة‌على‌السياسة‌الخارجية.‌

 

‌.223لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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 أولا: الرقابة على السياسة العامة 

الحكومة‌هو‌تقد مها‌لمخطط‌عملها،‌وتحظى‌هذه‌ايلية‌‌‌‌ا‌تقوم‌به‌‌الأعماك‌الهامة‌الري‌‌‌من‌

ويحدد‌طريقة‌عملها‌‌‌‌القطاعات،‌ شمل‌كل‌‌‌‌عام؛كون‌المخطط‌إطار‌اسرراتيجي‌‌،‌‌بأهمية‌بالغة

‌‌-‌سابقا-وكيفية‌تسيير‌نشاطاتها،‌ما‌يرطلب‌أخذ‌موافقة‌البرلمان‌عليه،‌وإذا‌كان‌الوزير‌الأوك‌‌

 قدم‌مخطط‌عمل‌حكومره‌أمام‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌دون‌ارتباطه‌الصريح‌ببرنامج‌رئيس‌‌

‌1الجمهورية.‌

على‌‌ البرلمان‌ مصادقة‌ إلى‌ تحراج‌ السياسية‌ الأنظمة‌ غالب‌ في‌ الحكومة‌ كانت‌ ولما‌

‌2برنامجها‌للشروع‌في‌تطبيقه،‌كانت‌الرقابة‌على‌السياسة‌العامة‌للحكومة‌تأخذ‌إحدى‌صورتين:‌

وهي‌تلك‌الري‌ قوم‌بها‌أعضاء‌البرلمان‌على‌برنامج‌الحكومة‌المعروض‌‌‌‌الرقابة السابقة:   -أ  

عليهم‌بعد‌تعيينها‌مباشرة،‌حيث‌عادة‌ما‌تشررط‌الدساتير‌موافقة‌البرلمان‌على‌برنامجها‌حرى‌‌

أصبح‌مخطط‌عمل‌‌‌‌2020وللإشارة‌فإنه‌بعد‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌ مكنها‌الشروع‌في‌تطبيقه،

بالوزير‌الأوك‌‌ا‌‌الحكومة‌ خرلف‌باخرلاف‌الأغلبية‌البرلمانية،‌بمعنى‌آخر‌إذا‌كان‌الأمر‌مرعلق

البرنامج‌الرئاسي،‌وإذا‌كان‌الأمر‌مرعلقا‌برئيس‌الحكومة‌فمخطط‌‌ فمخطط‌عمل‌الحكومة‌هو‌

‌3عمل‌الحكومة‌هو‌برنامج‌الأغلبية‌البرلمانية.‌

‌

 

آليات‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌وتفعيلها‌على‌ضلللوء‌مسلللرجدات‌‌،‌‌مروة‌قرسلللاس،‌هدى‌عزاز‌‌-‌1
،‌جامعة‌زيان‌عاشلللللور،‌‌04،‌ع‌‌06،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والاجرماعية،‌مج‌2020لسلللللنة‌‌‌‌الرعديل‌الدسلللللروري‌

 .41ص.‌،‌2021الجلفة،‌
‌.46-45غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ص.‌‌-‌2
 .41ص.‌مرجع‌سابق،‌،‌مروة‌قرساس،‌هدى‌عزاز‌-‌3
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 الرقابة اللاحقة:  -ب 

وهي‌تلك‌الرقابة‌الري‌تمرد‌إلى‌ما‌بعد‌الموافقة‌على‌برنامج‌الحكومة‌والشروع‌في‌تطبيقه،‌‌‌

سواءً‌تلك‌الري‌تررتب‌عليها‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة‌‌؛‌‌وذلك‌من‌خلاك‌وسائل‌الرقابة‌المخرلفة

من‌‌‌‌فقط،ثحجب‌الثقة‌وملرمس‌الرقابة،‌أو‌تلك‌الري‌ كون‌الهدف‌من‌اسرعمالها‌مجرد‌الاسرعلام‌‌

‌1الأسئلة‌والاسرجوابات‌وإنشاء‌لجان‌الرحقيق‌وغيرها.‌خلاك‌

‌-‌حسب‌الحالة‌للبرلمان- عربر‌البيان‌العام‌الذي‌ قدمه‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة‌‌ثما‌‌‌

وسيلة‌لإبلاغه‌بما‌تم‌تطبيقه‌أثناء‌السنة‌الماضية‌من‌البرنامج‌وما‌هو‌في‌طور‌الإنجاز،‌ويرم‌‌

والأهداف‌المسطرة‌الري‌تنوي‌تحقيقها‌في‌المسرقبل‌‌،‌‌خلاله‌إبراز‌الصعوبات‌الري‌واجهرها‌الحكومة‌

‌2والعواقب‌الري‌ مكن‌أن‌تعررضها.‌

ونظرا‌لأن‌الرقابة‌البرلمانية‌هي‌من‌صميم‌عمل‌البرلمان،‌فما‌دام‌هو‌الذي‌ قوم‌بإعداد‌‌

والرصويت‌عليها‌من‌خلاك‌وظيفره‌الرشريعية،‌فهو‌الذي‌ ضع‌السياسة‌الري‌،‌‌النصوص‌القانونية

على‌اعربار‌أن‌هذه‌هي‌وظيفرها‌الأساسية،‌لذلك‌‌،‌‌ جب‌على‌الحكومة‌أن‌ترولى‌مهمة‌تنفيذها‌

الري‌وعدت‌‌‌‌العامة،‌نجد‌أن‌أغلب‌الدساتير‌تلزم‌الحكومة‌بضرورة‌تقد م‌بيان‌سنوي‌عن‌سياسرها‌‌

بها‌النواب‌عند‌تقد مها‌لبرنامجها‌الذي‌وافقوا‌عليه،‌وفي‌حالة‌عدم‌وفائها‌بالرزاماتها‌أمكن‌للنواب‌‌

‌3مساءلرها‌وتقرير‌مسؤوليرها‌السياسية‌الري‌تؤدي‌إلى‌إسقاطها.‌

 

‌.46-45غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ص.‌‌ -1
ومرطلبات‌‌‌2016حدود‌فعالية‌السلللللللللطة‌الرشللللللللريعية‌على‌ضللللللللوء‌الرعديل‌الدسللللللللروري‌لسللللللللنة‌‌عليم‌زهرة،‌‌‌‌-‌2

جامعة‌محمد‌البشلللللير‌الإبراهيمي،‌برج‌‌‌،ك‌م‌د‌ث‌الإصللللللاح،‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شلللللهادة‌الدكروراه‌الطور‌الثال
‌.207،‌ص.‌2021/2020بوعريريج،‌

‌.‌46ص‌غانس‌حبيب‌الرحمان،‌‌-‌3
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عندما‌تسفر‌الانرخابات‌الرشريعية‌‌أنه‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌105المادة‌‌‌‌بيّنت‌

عن‌أغلبية‌رئاسية،‌ قوم‌رئيس‌الجمهورية‌برعيين‌وزير‌أوك‌ويكلفه‌باقرراح‌تشكيل‌الحكومة‌وإعداد‌‌

،‌ومن‌ثمة‌ مكن‌القوك‌‌مخطط‌عمل‌لرطبيق‌البرنامج‌الرئاسي‌الذي‌ عرضه‌على‌مجلس‌الوزراء‌

نه‌إذا‌كانت‌الحكومة‌تحظى‌بمجاك‌واسع‌من‌الحرية‌في‌وضع‌برنامجها‌وتطبيقه،‌ما‌دامت‌قد‌‌إ

اثرسبت‌ثقة‌البرلمان‌من‌خلاك‌موافقره‌على‌برنامجها،‌فإنها‌تكون‌دائما‌تحت‌طائلة‌السقوط،‌‌

أو‌بسحب‌الثقة‌منها‌بعد‌شروعها‌في‌‌‌‌للبرلمان،وذلك‌إما‌بعدم‌المصادقة‌على‌برنامجها‌المقدم‌‌

‌ها.‌عمل

أعمالها‌تدخل‌‌‌‌أنوفي‌ظل‌تذرع‌الحكومة‌بأنها‌تعمل‌وفقا‌لما‌تضمنه‌برنامج‌الرئيس،‌أي‌‌‌

تصادف‌حكوماتهم‌‌‌‌ولاتجنّب‌الوزراء‌أي‌شكل‌من‌أشكاك‌المحاسبة،‌‌‌‌الرئيس،ضمن‌تنفيذ‌برنامج‌‌

‌1أي‌صعوبة‌في‌نيل‌ثقة‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌وسهولة‌تمرير‌مخطط‌عملها‌أمامه.‌

البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌‌ الرقابة‌ لرفعيل‌ الدسروري‌وسعيا‌منه‌ وبهذا‌فإن‌المؤسس‌

كسابقه‌الحكومة‌برقد م‌بيان‌سنوي‌لسياسرها‌أمام‌‌‌‌2020ألزم‌من‌خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

السابقة،‌حيث‌جاء‌في‌‌ الرعديلات‌ الذي‌كان‌غائبا‌في‌ الوطني‌بكل‌وضوح،‌ الشعبي‌ المجلس‌

يرعين‌على‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة،‌وفقًا‌للحالة،‌تقد م‌بيان‌سنوي‌إلى‌‌أنه‌‌‌‌111المادة‌‌

‌.المجلس‌الشعبي‌الوطني‌يرناوك‌السياسة‌العامة

 

مجلة‌‌‌2020قدور‌ظريف،‌مكانة‌مؤسللللللسللللللة‌الحكومة‌على‌ضللللللوء‌مسللللللرجدات‌الرعديل‌الدسللللللروري‌لسللللللنة‌‌‌‌-‌1
‌.215،‌ص.‌1‌،2021،‌ع‌3الأبحا ‌القانونية‌والسياسية،‌الجزائر،‌مج‌
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المادة‌ضمانة‌دسرورية‌للقضاء‌على‌عزوف‌الحكومات‌عن‌تقد م‌بيان‌‌هذه‌‌وبالرالي‌تعربر‌‌‌

الذي‌ سمح‌للبرلمان‌بمراقبة‌عمل‌الحكومة‌وبضمن‌انسجامه،‌وبالرجوع‌لذات‌‌،‌‌السياسة‌العامة

للغرفة‌ اخرياريا‌ تركره‌ حين‌ في‌ للبرلمان،‌ الأولى‌ الغرفة‌ أمام‌ الإجراء‌ هذا‌ ألزمت‌ نجدها‌ المادة‌

ليصبح‌بذلك‌عرفا‌دسروريا‌‌‌الأمة،الثانية،‌لكن‌جرت‌العادة‌على‌تقد م‌الحكومة‌بيانها‌لمجلس‌‌

‌ فرض‌ضرورة‌تقد مه.‌

 ثانيا: الرقابة على السياسة المالية 

لما‌كانت‌الرقابة‌من‌الناحية‌القانونية‌تعرف‌على‌أنها‌حق‌دسروري‌ خوك‌صاحبه‌سلطة‌‌‌

فقد‌أوكل‌دور‌هام‌للبرلمان‌في‌مجاك‌الرقابة‌‌‌1إصدار‌القرارات‌اللازمة‌لإنجاح‌مشروعات‌الخطة"،

‌المالية.

وترجع‌جذور‌هذا‌المجاك‌من‌الرقابة‌إلى‌النظام‌البريطاني،‌حيث‌كان‌الملوك‌ فرضون‌‌‌

‌‌الأمنو‌كالإنفاق‌على‌الجيش‌‌،‌‌الضرائب‌وهم‌الذين‌ أمرون‌بإنفاقها‌على‌أوجه‌الصرف‌المخرلفة

والعدالة‌وهي‌المرافق‌الرقليد ة،‌ثم‌أصبح‌الملك‌ سردعي‌مجلس‌القساوسة‌لاسرشارتهم‌مرتين‌أو‌‌

ثلا ‌مرات‌في‌السنة،‌ومع‌الرطورات‌الري‌شهدها‌هذا‌المجلس‌تمكن‌من‌السيطرة‌على‌البرلمان‌

،‌هذا‌‌1628باسرخدامه‌الحق‌في‌الموافقة‌على‌الضرائب‌الذي‌تأثد‌في‌ملرمس‌الحقوق‌لسنة‌‌

بفرض‌‌‌المرعلقة‌في‌المسائلوالفصل‌‌العريضة،ير‌الذي‌ عررف‌ايه‌للنواب‌بحقهم‌في‌دراسة‌الأخ‌

الضرائب،‌ومع‌تطور‌وظيفة‌أعضاء‌المجلس‌إلى‌مراقبين‌للضرائب‌في‌القرن‌السابع‌عشر‌ثم‌‌

 

‌عوف‌محمود‌الكفراوي،‌الرقللابللة‌المللاليللة‌النظريللة‌والرطبيق،‌مطبعللة‌الانرصلللللللللللللللار‌لطبللاعللة‌الأوفسلللللللللللللللت،‌‌‌-‌‌1
 .‌15،‌ص.‌‌1998الإسكندرية،
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إلى‌رقابة‌السلطة‌الرنفيذ ة‌في‌سحب‌الاعرمادات‌المالية،‌بذلك‌أصبح‌رفض‌الاعرمادات‌المالية‌‌

‌1الطريق‌الوحيد‌لرأثيد‌هذه‌الرقابة.

المالية‌‌‌ السياسة‌ البرلمانية‌على‌ الرقابة‌ المروقف‌ب‌وتشمل‌ المحور‌الأساسي‌ شكل‌خاص‌

تعددت‌صورها‌ السبب‌ ولهذا‌ العمومية‌ والموازنة‌ المالية‌ قانون‌ تنفيذ‌ سلامة‌ وكذا‌ عليه‌صحة‌

واخرلفت‌باخرلاف‌ما‌تطبق‌ايه،‌فقد‌تكون‌رقابة‌سابقة‌للرنفيذ‌أو‌آنية‌أي‌معاصرة‌للرنفيذ‌أو‌رقابة‌

‌‌‌.2لاحقة‌على‌الرنفيذ‌

وتظهر‌الرقابة‌المالية‌من‌خلاك‌المصادقة‌على‌قانون‌المالية‌سنويا‌من‌طرف‌البرلمان‌‌

وكذلك‌إقراره‌الحساب‌الخرامي،‌كما‌أنه‌يوافق‌على‌عقد‌القروض‌العامة‌والرزامات‌اسرغلاك‌الموارد‌‌

للد بالنسبة‌ الميزانية‌ أهمية‌ أساس‌ على‌ للبرلمان‌ المالي‌ الرقابي‌ الدور‌ هذا‌ ويعقد‌ ولة‌الطبيعية،‌

الحديثة،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌فإن‌البرلمان‌يناقش‌قانون‌المالية‌وقد‌يدخل‌تعديلات‌على‌بعض‌‌

أحكامه،‌وبعد‌المصادقة‌عليه‌ صدر‌القانون‌في‌نها ة‌السنة‌المالية‌الجارية‌وقبل‌بدا ة‌السنة‌‌

خير‌‌المالية‌الموالية،‌فالرصويت‌على‌قانون‌المالية‌من‌طرف‌البرلمان‌هو‌ترخيص‌من‌هذا‌الأ

للحكومة‌لرطبيق‌أحكامه،‌ولهذا‌السبب‌ سمى‌القرار‌النهائي‌ايما‌يرعلق‌بالمالية‌العامة‌بالررخيص‌‌

‌3المالي.

 

 .08‌،09إيهاب‌زكي‌سلام،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ص.‌‌-‌1
مصللللللللللللللابحيلة‌نلاد لة،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌تنفيلذ‌الموازنلة‌العموميلة‌لللدوللة،‌أطروحلة‌مقلدملة‌لنيلل‌شللللللللللللللهلادة‌‌‌-‌2

الدكروراه‌في‌الحقوق‌تخصللللللللص‌المالية‌العامة‌والرشللللللللريع‌الضللللللللريبي،‌قسللللللللم‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق،‌كلية‌‌
‌.180،‌ص.‌2022-2‌،2021الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌لونيسي‌علي‌البليدة

‌.47غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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هذا‌يدك‌على‌تمرع‌جهة‌معنية‌بسلطة‌الموافقة‌)ممثلة‌في‌البرلمان(‌وهذا‌ما‌ مكنه‌من‌‌‌

وهذه‌الرقابة‌في‌هذه‌المرحلة‌تكون‌‌‌‌معينة،منح‌الررخيص‌لجهات‌إدارية‌من‌أجل‌القيام‌بأعماك‌‌

من‌خلاك‌القيام‌بعملية‌الفحص،‌وكذا‌المراجعة‌لمخرلف‌الوثائق‌وكل‌المسرندات‌المثبرة‌للعمليات‌‌

،‌‌للرحقق‌من‌مدى‌صحرها‌وسلامة‌إجراءاتها،‌وكذا‌مطابقرها‌للقوانين‌والرعليمات‌المالية‌،‌‌المالية

وهذا‌المقصود‌به‌الرأثد‌من‌صحرها‌وشرعيرها،‌فكل‌هذا‌لرفادي‌أو‌بالأحرى‌منع‌الأخطاء‌قبل‌‌

الرنفيذ‌ القيام‌به‌في‌الحاضر‌قبل‌ للموازنة‌‌،‌‌وقوعها،‌وكذلك‌ قصد‌به‌وجود‌ما‌ جب‌عمله‌أو‌

 1لمنع‌حدو ‌انحرافات‌مسرقبلا‌بعد‌الرنفيذ.‌و‌

وبالنظر‌إلى‌أهمية‌قانون‌المالية‌فإن‌أغلب‌الدساتير‌تنص‌عليه،‌والدسرور‌الجزائري‌قد‌‌‌

المالية‌‌ قانون‌ المرضمن‌ الحكومة‌ مشروع‌ إصدار‌ الجمهورية‌ لرئيس‌ عدم‌‌‌‌بأمرهخوك‌ حالة‌ في‌

مصادقة‌البرلمان‌عليه‌في‌الموعد‌المحدد،‌كما‌أن‌البرلمان‌عليه‌أن‌ قوم‌كذلك‌برقابة‌آنية،‌ طلع‌‌

من‌خلالها‌على‌مدى‌تنفيذ‌الموازنة‌العمومية‌للدولة‌وهذه‌الرقابة‌تسند‌إلى‌أجهزة‌مرخصصة‌والري‌‌

جراءات‌وطرق‌العمل،‌وكذا‌الرأثد‌من‌تنفيذ‌الموازنة‌ كون‌‌الإتسهر‌على‌الرأثد‌من‌مدى‌سلامة‌‌

وفقا‌للخطط‌والسياسات‌الموضوعة،‌كما‌ طلق‌عليها‌الرقابة‌الذاتية‌فهي‌من‌اخرصاص‌لجنة‌‌

وهذه‌اللجنة‌بالغرفة‌الثانية‌أي‌بمجلس‌الأمة،‌أما‌بالمجلس‌الشعبي‌‌،‌‌شؤون‌الاقرصاد ة‌والماليةال

اسرفسار تقوم‌بطلب‌ فقد‌ والموازنة،‌ المالية‌ لجنة‌ تسمى‌ الحكومة،‌‌‌‌وتوضيح‌‌‌الوطني‌ باسرجواب‌

 

سللعيد‌محمد‌مصللري،‌الرنظيم‌والإدارة:‌مدخل‌معاصللر‌لعمليات‌الرخطيط‌والرنظيم‌والقيادة‌والرقابة،‌الدار‌‌‌‌-‌1
‌.213،‌ص‌1999الجامعيةل‌الإسكندرية،‌
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وكذا‌لاثرشاف‌الأخطاء‌ومواقع‌الإهماك‌والقصور‌وكذا‌المخالفات‌المالية‌‌‌1لرثبت‌وجود‌أخطاء،‌

أثناء‌الرنفيذ،‌فلأداء‌مهامها‌على‌أثمل‌وجه‌ حق‌للهيئة‌طلب‌كل‌الوثائق‌الري‌تراها‌ضرورية‌‌

لذلك،‌وهذا‌بهدف‌دراسرها‌وفحصها‌للرحقق‌من‌سلامرها،‌وكذا‌مشروعيرها‌أي‌صحرها‌من‌الناحية‌‌

 2مالية.‌القانونية‌وكذا‌ال

ثما‌ألزم‌الدسرور‌الحكومة‌برقد م‌عرض‌عن‌اسرعماك‌الاعرمادات‌المالية‌الري‌أقرتها‌لكل‌‌

تخررم‌السنة‌المالية‌ايما‌ خص‌البرلمان‌بل‌‌سنة‌مالية‌لكل‌غرفة‌من‌البرلمان،‌ليس‌هذا‌فقط‌‌

بالرصويت‌على‌قانون‌يرضمن‌تسوية‌ميزانية‌السنة‌المالية‌المعنية‌من‌قبل‌كل‌غرفة‌من‌غرف‌‌

‌البرلمان.

،‌‌الحكومة‌‌‌وترولى‌هذه‌الرقابة‌السلطة‌الرشريعية‌مرمثلة‌في‌البرلمان،‌وذلك‌من‌خلاك‌مناقشة‌

لأن‌‌ للدولة،‌ الخرامي‌ الحساب‌ اعرماد‌ الرشريع‌‌وكذا‌ لههيئة‌ خوك‌ الري‌ السلطة‌ القانون‌هي‌ ‌‌ا‌

المصادقة‌على‌قانون‌المالية،‌وبالرالي‌اعرماد‌الموازنة‌العمومية‌للدولة،‌ولهذا‌السبب‌لها‌الحق‌‌

في‌مراقبة‌تنفيذها،‌للرأثد‌من‌حسن‌سير‌تنفيذها،‌وفقا‌للخطط‌الري‌وضعت‌للحفاظ‌على‌الماك‌‌

مجلس‌المحاسبة‌باعرباره‌هيئة‌أساسية‌في‌الدولة‌لمراقبة‌أموالها‌ل‌‌فضلا‌عن‌الرقابة‌المخولةالعام،‌‌

‌3تطبيقا‌لقواعد‌الدسرور.‌

 

محمد‌حلمي‌مراد،‌الميزانية‌العامة:‌قواعد‌إعدادها‌وتطبيقاتها‌في‌بعض‌الدوك‌العربية،‌معهد‌الدراسلللللللللللات‌‌‌‌-‌1
‌.51،‌ص.‌1960،‌القاهرة،‌1العربية‌العالية،‌ط

‌السابق‌ذكره.‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌160المادة‌‌-‌2
مجلس‌المحاسلللللللللبة‌هو‌‌قررت‌أن‌‌،‌‌2020من‌نفس‌الرعديل‌الدسلللللللللروري‌الأخير‌لسلللللللللنة‌‌‌‌1/ف199المادة‌‌‌‌-‌3

مؤسللسللة‌مسللرقلة‌رايعة‌المسللروى‌تُعنى‌بالرقابة‌على‌الممرلكات‌والأمواك‌العمومية،‌حيث‌ُ كلف‌بالرقابة‌البعد ة‌‌
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 ثالثا: الرقابة على السياسة الخارجية 

إن‌السياسة‌الخارجية‌لأ ة‌دولة‌أو‌حكومة‌تدخل‌في‌مجاك‌الرقابة‌المقررة‌للبرلمان،‌على‌‌‌

الرغم‌من‌اخرلاف‌الأنظمة‌السياسية‌في‌منح‌اخرصاص‌ممارسة‌هذا‌المجاك‌من‌سياسة‌الدولة،‌‌

 1إما‌للحكومة‌ككل‌أو‌للوزير‌الأوك‌أو‌لوزير‌الخارجية‌أو‌لرئيس‌الدولة.‌

وما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌أن‌الرجاذب‌الذي‌حصل‌في‌النظام‌السياسي‌الفرنسي‌في‌مرحلة‌الرعا ش‌‌

بين‌تياري‌اليمين‌واليسار‌حوك‌من‌هو‌الأحق‌بممارسة‌السياسة‌الخارجية‌باسم‌الدولة‌الفرنسية،‌‌

هل‌ عهد‌ذلك‌لاخرصاص‌رئيس‌الجمهورية‌أم‌إلى‌رئيس‌الحكومة،‌كما‌تظهر‌سلطة‌البرلمان‌في‌‌

لرقابة‌على‌السياسة‌الخارجية‌المنرهجة‌من‌الحكومة‌من‌خلاك‌الرصديق‌على‌الكثير‌من‌الأعماك‌‌ا

مما‌ كون‌من‌‌‌‌-الصلحمعاهدات‌‌-الدبلوماسية،‌مثاك‌ذلك‌إعلان‌الحرب‌وإبرام‌المعاهدات‌خاصة‌‌

شأنه‌تعديل‌في‌أراضي‌الدولة‌أو‌نقص‌في‌حقوق‌سيادتها‌أو‌تحميل‌خزانرها‌شيئًا‌من‌النفقات،‌‌

‌2هذا.‌يعربر‌وزير‌الخارجية‌مسؤولا‌عن‌و‌

ونجد‌بعض‌الدساتير‌تنص‌على‌عدم‌سريان‌بعض‌المعاهدات‌إلا‌بعد‌مصادقة‌البرلمان‌‌

عليها،‌كما‌تعربر‌المعاهدات‌مجالا‌ مكن‌البرلمان‌من‌الردخل‌في‌اخرصاصات‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌‌

إضافة‌إلى‌موافقره‌على‌تعيين‌السفراء‌كما‌هو‌جاري‌عليه‌في‌النظام‌السياسي‌للولا ات‌المرحدة‌‌

ية،‌حيث‌يوافق‌مجلس‌الشيوخ‌على‌مثل‌هذه‌الرعيينات‌ويصادق‌على‌المعاهدات،‌كما‌‌الأمريك‌

 

على‌أمواك‌اللدوللة‌والجملاعلات‌المحليلة‌والمرافق‌العموميلة،‌بلالإضللللللللللللللافلة‌إلى‌رؤوس‌الأمواك‌الرجلاريلة‌المملوكلة‌
‌للدولة.

‌48غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
 .330محمد‌قدري‌حسن،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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 قوم‌البرلمان‌في‌بعض‌الأحيان‌برفويض‌الحكومة‌المصادقة‌على‌بعض‌المعاهدات‌دون‌الرجوع‌‌

إليه،‌ولكن‌بشرط‌الالرزام‌بالمبادئ‌العامة‌للرفويض‌ودسرورية‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌وأن‌لا‌يررتب‌‌

‌1عليها‌مساس‌بمصالح‌الدولة.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للرقابة البرلمانية 

تاريخيا‌مرت‌الجزائر‌بعد‌اسرقلالها‌بحقبرين‌أساسيرين،‌تمثلت‌أولاهما‌في‌عهد‌الأحاد ة‌‌

،‌أين‌كان‌الحزب‌الحاثم‌هو‌من‌‌1989الى‌غا ة‌سنة‌‌‌‌1962الحزبية‌والري‌تمرد‌من‌الاسرقلاك‌‌

اللجنة‌المركزية‌‌ بعملية‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌بواسطة‌هيئاته‌الرسمية‌والمرمثلة‌في‌  قوم‌

إلا‌أنها‌‌الري‌كانت‌ترمرع‌بسلطة‌اتخاذ‌القرارات‌واللوائح‌السياسية،‌‌ومخرلف‌الهياثل‌المخرصة،‌و‌

الرقابة‌السياسية‌‌‌الرامية‌إلى‌تحقيق‌هداف‌‌الأوسائل‌و‌المقومات‌و‌السس‌و‌الأ‌‌‌الكثير‌من‌إلى‌‌‌‌تفرقد‌

وك،‌أما‌المرحلة‌الثانية‌فرمرد‌من‌‌الأرع‌‌الفوهذا‌ما‌سنبينه‌في‌‌‌‌2على‌أعماك‌الحكومة،‌‌الفعالة‌‌

أين‌شهدت‌الجزائر‌إصلاحات‌دسرورية‌وسياسية‌جذرية،‌تمثلت‌في‌تبني‌خيار‌الرعدد ة‌‌‌‌1989

وكذلك‌تفعيل‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌كما‌أن‌هذا‌الروجيه‌تم‌تكريسه‌‌،‌‌الحزبية‌كنهج‌سياسي

كذلك،‌حيث‌أصبح‌البرلمان‌ مارس‌رقابة‌سياسية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌‌‌‌2020دسروريا‌في‌دسرور‌‌

‌.‌‌يانالث‌فرع‌الوهذا‌ما‌سنبينه‌ضمن‌

 

 .338،‌ص.‌سابقمحمد‌قدري‌حسن،‌مرجع‌‌-‌1
‌.8عبد‌الغني‌حمريط،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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 الفرع الأول: أساس الرقابة في ظل الأحادية الحزبية 

لعل‌أبرز‌ما‌ميز‌هذه‌المرحلة‌تبني‌الجزائر‌لخيار‌النظام‌الاشرراثي،‌بحيث‌أنه‌في‌هذه‌‌‌

الري‌ترمرع‌‌،‌‌المرحلة،‌كانت‌عملية‌الرقابة‌السياسية‌الرسمية‌تقوم‌بها‌هيئات‌الحزب‌الواحد‌الحاثم

بسلطة‌اتخاذ‌القرارات‌واللوائح‌السياسية،‌ونقصد‌هنا‌اللجنة‌المركزية‌والمؤتمر‌فكانت‌هذه‌المرحلة‌‌

 1تفرقد‌إلى‌كافة‌أسس‌ومقومات‌ووسائل‌وأهداف‌عملية‌الرقابة‌السياسية‌على‌أعماك‌الحكومة.‌

فإن‌‌‌‌طبيعره؛ولأن‌الطبيعة‌القانونية‌ترحدد‌دوما‌وفقا‌للأسس‌الري‌كرست‌الفعل‌المراد‌دراسة‌‌

الرقابة‌البرلمانية‌تسرمد‌أساسها‌القانوني‌من‌أسمى‌القوانين‌في‌الجمهورية‌وهو‌الدسرور،‌وذلك‌‌

باعربار‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري،‌لم‌ غفل‌عن‌إرساء‌دعامة‌العمل‌الرقابي‌على‌الأداء‌

‌‌أن‌منه‌على‌‌28حيث‌نصت‌المادة‌‌1963الحكومي‌منذ‌أوك‌دسرور‌جزائري،‌الذي‌صدر‌سنة‌

عن‌الإرادة‌الشعبية،‌ويرولى‌الرصويت‌على‌القوانين،‌ويراقب‌النشاط‌هو‌المعبر‌المجلس‌الوطني‌

‌‌1976وتجدر‌الإشارة‌هنا‌إلى‌أن‌المجلس‌الوطني‌اسربدلت‌تسميره‌من‌خلاك‌دسرور‌‌‌‌2الحكومي،‌

 مارس‌الوظيفة‌الرشريعية‌مجلس‌واحد‌ سمى‌المجلس‌الشعبي‌‌‌‌أنه‌‌منه‌‌126حيث‌تضمنت‌المادة‌‌

‌‌161الوطني،‌كما‌حدد‌هذا‌الدسرور‌آليات‌الرقابة‌وسمى‌الأشياء‌مسمياتها‌حيث‌نصت‌المادة‌‌

على‌آلية‌‌‌‌162على‌حق‌المجلس‌في‌اسرجواب‌الحكومة‌حوك‌قضا ا‌الساعة،‌ونصت‌المادة‌‌

‌‌‌3(‌خمسة‌عشر‌يوما.‌15ليها‌بل‌)السؤاك‌)السؤاك‌الكرابي(‌وحددت‌مدة‌الإجابة‌ع

 

‌.54عمار‌عوابدي،‌عملية‌الرقابة‌البرلمانية‌ودورها‌في‌الدفاع‌على‌حقوق‌المواطن،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌‌-‌1
ج‌ر،‌ع‌‌‌‌1963سلللللبرمبر‌‌‌‌10الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشلللللعبية،‌الصلللللادر‌في‌‌‌1963دسلللللرور‌‌‌-‌2
 .1963سبرمبر‌‌10المؤرخة‌في‌‌64
‌‌22الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشعبية،‌الصادر‌في‌‌‌‌1976من‌دسرور‌‌‌‌162-161أنظر‌المواد‌‌‌‌-‌3

 .1976نوفمبر‌‌24،‌المؤرخة‌في‌94،‌ج‌ر،‌ع‌1976نوفمبر‌
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ومما‌ينبغي‌الإشارة‌إليه‌هو‌أن‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌بمفهومها‌وأهدافها‌‌

وطبيعرها‌الدسرورية‌والقانونية‌الخاصة،‌وما‌لها‌من‌وسائل‌وآليات‌مخرلفة‌تريح‌ممارسرها‌فعليا،‌‌

الفصل‌‌‌‌تعربر‌جزءا‌أساسيا‌وأصليا‌في‌النظام‌الرقابي‌للدولة،‌كما‌تسمح‌بالرجسيد‌الفعلي‌لمبدأ

بين‌السلطات،‌وخضوع‌السلطة‌الرنفيذ ة‌لرقابة‌ قوم‌بها‌ممثل‌الشعب،‌وبدأت‌هذه‌الحقيقة‌ترضح‌‌

وتررسخ‌حاليا‌بفعل‌انرشار‌وازدهار‌الرطبيق‌الد مقراطي‌في‌المجرمعات‌والدوك‌بدرجات‌ومسرويات‌‌

والأمة‌‌ للشعب‌ العامة‌ الإرادة‌ تجسيد‌ بلورة‌ضرورة‌ إلى‌ أفضى‌ الذي‌ الأمر‌ مجاك‌‌مخرلفة،‌ في‌

باعربارها‌نوعا‌أساسيا‌من‌أنواع‌النظام‌‌‌‌البرلمانية،ممارسة‌عملية‌الرقابة‌على‌أعماك‌الدولة‌والرقابة‌‌

الدولة، الرعدد ة‌الحزبية‌وتجسيد‌‌‌‌1الرقابي‌في‌ تروجه‌الى‌تبني‌خيار‌ وهذا‌الأمر‌جعل‌الجزائر‌

‌الد موقراطية.‌

 الفرع الثاني: أساس الرقابة البرلمانية في ظل التعددية الحزبية 

توفرت‌مقوماتها،‌وتجسدت‌على‌‌ إذا‌ فعالية‌في‌حاك‌ما‌ تكون‌ذات‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ إن‌

أرض‌الواقع،‌ضمن‌إطار‌د موقراطي‌مبني‌على‌الرعدد ة‌الحزبية،‌وتكون‌للمعارضة‌البرلمانية‌

،‌‌مكانرها‌ضمنه،‌وهذا‌ما‌ جعل‌من‌هذه‌الرقابة‌الري‌تسلط‌على‌ما‌تقوم‌به‌الحكومة‌من‌أعماك

تظهر‌من‌خلالها‌إحدى‌أهم‌مظاهر‌تأثير‌السلطة‌الرشريعية‌على‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌انطلاقا‌من‌‌

 

سللللللللللللللاري‌مريم،‌زواقري‌الطلاهر،‌الاسللللللللللللللرجواب‌كلآليلة‌للرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌وفقلا‌للرعلديلل‌‌-‌1
،‌‌2023،‌جامعة‌خنشلللة،‌‌02،‌العدد‌‌10،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌السللياسللية،‌المجلد‌‌2020الدسللروري‌الجزائري‌‌

 .738ص.‌
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ثونها‌ترتكز‌على‌المرابعة‌الدائمة‌والمسرمرة‌من‌طرف‌نواب‌البرلمان‌لسياسات‌الحكومة‌وقراراتها‌

‌1الداخلية‌والخارجية.‌

مرحلة‌الرعدد ة‌الحزبية‌الري‌كانت‌بدايرها‌‌فيها‌‌ولعل‌المرحلة‌الثانية‌الري‌دخلت‌الجزائر‌‌

الذي‌تبنى‌مبدأ‌الرعدد ة‌السياسية‌ومبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌فإنه‌‌‌‌1989بعد‌صدور‌دسرور‌‌

 مكن‌تكييف‌رقابة‌البرلمان‌على‌أعماك‌الحكومة‌بالرقابة‌السياسية،‌حيث‌أن‌كل‌مقومات‌وأسس‌‌

السياسية‌مقررة‌‌ الرقابة‌ الدسرور،‌‌‌دسروريا‌وأهداف‌ووسائل‌ والرعديلات‌‌‌‌2للبرلمان‌بموجب‌أحكام‌

‌الدسرورية‌الري‌تلره.‌

ورغم‌الرعدد ة‌الري‌‌‌‌1989ويمكن‌القوك‌إن‌مرحلة‌الرعدد ة‌تكرست‌رسميا‌بصدور‌دسرور‌‌‌

لما‌ وفقا‌ وذلك‌ البرلمانية‌ الغرفة‌ أحاد ة‌ الإبقاء‌على‌خيار‌ تم‌ أنه‌ إلا‌ الحزبية،‌ الساحة‌ شهدتها‌

لسلطة‌الرشريعية‌مجلس‌‌لمارس‌‌أن‌الم‌‌‌حيث‌نصت‌على‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌92تضمنره‌المادة‌‌

‌له‌السيادة‌في‌إعداد‌القانون‌والرصويت‌عليه.‌،‌و‌واحد‌ سمى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني

والملاحظ‌من‌خلاك‌هذا‌الدسرور‌أنه‌تم‌اعرماد‌آلية‌السؤاك‌الشفوي‌لأوك‌مرة،‌وهذا‌وفقا‌‌

الرقابة‌،‌ك125للمادة‌‌ ما‌تم‌تكريس‌ترتيب‌المسؤولية‌السياسية‌على‌الحكومة‌من‌آلية‌ملرمس‌

الري‌ مكن‌أن‌يلجأ‌إليها‌النواب‌عند‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌العامة‌‌‌‌،‌فضلا‌عن‌الرقابةلأوك‌مرة

‌.‌1989من‌دسرور‌‌‌126‌،127‌،128وذلك‌وفقا‌لنص‌المواد‌

 

‌.9،‌ص‌المرجع‌السابقعمار‌عوابدي،‌عملية‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعماك‌الإدارية‌العامة،‌‌- 1
‌.8عبد‌الغني‌حمريط،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌- 2
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من‌خلاك‌الفصل‌الثالث‌من‌‌‌‌2020‌،1وإلى‌غا ة‌صدور‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌‌

،‌‌115و‌‌‌114هذا‌الأخير‌الذي‌حدد‌أساسا‌أن‌من‌ خرص‌بالرقابة‌البرلمانية،‌خاصة‌منه‌المواد‌

وغيرها،‌لغرفري‌البرلمان‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة،‌وتأثد‌ذلك‌بالقانون‌العضوي‌

العلاقات‌الوظيفية‌بينهما‌‌الذي‌ حدد‌تنظيم‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌وعملهما،‌وكذا‌‌

‌2وبين‌الحكومة،‌

مكانة‌‌و‌ تحرل‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ والرنظيم‌‌‌‌هامةتكريس‌ الرخطيط‌ بين‌ ربط‌ نقطة‌ وتشكل‌

حيث‌لم‌ سبق‌‌‌‌،3رقابةويرتبط‌كل‌منهما‌بايخر‌ارتباطا‌وثيقا،‌فبدون‌الرخطيط‌لا‌توجد‌‌،‌‌والروجيه‌

في‌زمن‌ معين‌ لرحقيق‌هدف‌ اسرخدامها‌ الواجب‌ والعناصر‌ تحقيقها‌ المطلوب‌ الأهداف‌ ضبط‌

محدد،‌كما‌أن‌الرنظيم‌الجيد‌والرحديد‌الواضح‌للسلطات‌والمسؤوليات‌ سهل‌عملية‌الرقابة،‌وهذا‌

‌4ما‌جعل‌الرقابة‌تعربر‌أحد‌الأركان‌الأساسية‌لإدارة‌الدولة‌الحديثة.‌

ومباشرة‌البرلمان‌لوظائفه‌وصلاحياته‌سواء‌في‌أداء‌الوظيفة‌الرشريعية‌أو‌في‌شأن‌رقابة‌‌

أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌إنما‌تسرهدف‌رقابة‌الحكومة‌في‌مجاك‌تحديد‌وتنفيذ‌السياسات‌العامة‌‌

 

‌،‌السابق‌ذكره.2020الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌-‌1
‌السابق‌ذكره.‌12-16القانون‌العضوي‌رقم‌‌-‌2
جوادي‌إلياس،‌جرمون‌محمد‌الطاهر،‌الرحقيق‌البرلماني‌كآلية‌رقابية‌فعالة‌تجاه‌الحكومة‌وفق‌الرعديل‌‌-‌3

،‌جامعة‌تمنغاست،‌‌03،‌العدد‌11،‌مجلة‌آفاق‌علمية،‌المجلد‌12-‌16والقانون‌العضوي‌‌2016الدسروري‌
 127،‌ص.‌2019الجزائر،‌

 .12عوف‌محمود‌الكفراوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌4
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للدولة،‌والموافقة‌على‌الميزانية‌وحساباتها‌الخرامية،‌ولا‌يرأتى‌ذلك‌إلا‌من‌خلاك‌الوسائل‌الري‌‌

‌1وهي‌بطبيعرها‌مرعددة‌ومردرجة‌في‌القوة‌والأثر.‌،‌‌ثفلها‌الدسرور‌للبرلمان

أن‌‌وبالرالي للبرلمان‌ المرنوعة مارس‌‌‌‌ مكن‌ بوسائله‌ الحكومة‌ أعماك‌ على‌ مرى‌‌‌‌رقابره‌

توفير‌وسائل‌محددة‌للبرلمان‌في‌إطار‌وظيفة‌‌أهمية‌‌إذ‌ترفق‌الدساتير‌الد مقراطية‌على‌‌‌‌تحققت،

الدسروري‌ومسروى‌‌ وفقا‌للإطار‌ الوسائل‌من‌دولة‌لأخرى‌ وتخرلف‌هذه‌ الحكومة،‌ الرقابة‌على‌

أعضائه وقدرة‌ البرلمان‌ وقوة‌ الد مقراطي‌ والاسرجواب‌‌و‌‌‌،الرطور‌ السؤاك‌ الوسائل‌ هذه‌ تشمل‌

والرحقيق،‌حيث‌تعربر‌جميعها‌أدوات‌رقابية‌ترتبط‌برقرير‌المسؤولية‌السياسية‌والوزارية،‌مما‌ جعل‌‌

الثقة‌ إثارة‌مسألة‌طرح‌ أو‌ المسؤولية‌ تلك‌ تحريك‌ قادرًا‌على‌ الرحقيق‌ أو‌ الاسرجواب‌ أو‌ السؤاك‌

بالحكومة‌أو‌حرى‌المرابعة‌القضائية.‌

 

،‌‌2020مراح‌صلليحة،‌الاسلرجواب‌البرلماني‌كأداة‌رقابية‌فعالة‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسلروري‌الجزائري‌لسلنة‌‌‌-‌1
الأغواط،‌الجزائر،‌‌‌-مجلة‌الفكر‌القانوني‌والسللللللللللللياسللللللللللللي،‌المجلد‌السللللللللللللابع،‌العدد‌الأوك،‌جامعة‌عمار‌ثليجي

 .‌‌662،‌ص.‌2023
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 الفصل الثاني: أثر التعددية الحزبية على الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة في الجزائر 

‌‌ت‌الشعوب‌ي‌ناضلر‌تعد‌الأحزاب‌السياسية‌أحد‌المقومات‌الأساسية‌للنظام‌الد موقراطي‌ال

الرعدد ة‌الحزبية‌تفرح‌المجاك‌واسعا‌أمام‌تعدد‌‌لأن‌‌،‌‌الحريات‌والد مقراطية‌‌طويلا‌في‌سبيل‌تكريس‌

الأفكار‌وتعدد‌المواقف‌ووجهات‌النظر،‌ذلك‌أن‌الحزب‌ عربر‌أداة‌للرداوك‌على‌السلطة‌بشكل‌‌

منظم،‌من‌خلاك‌تجسيد‌الإرادة‌الشعبية،‌والجزائر‌اتجهت‌الى‌تكريس‌نظام‌د موقراطي‌مبني‌على‌‌

‌‌فرح‌لذي‌ عد‌أوك‌دسرور‌‌ا‌‌1989منذ‌دسرور‌‌،‌‌معياتالرعدد ة‌الحزبية‌وحرية‌إنشاء‌الأحزاب‌والج‌

،‌بعد‌أن‌ظلت‌الجزائر‌ولحقبة‌من‌الزمن‌تسير‌بنظام‌الحزب‌الواحد،‌‌السياسية‌‌حرية‌إنشاء‌الأحزاب

هذا‌الحد ‌الهام‌له‌انعكاساته‌على‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌خصوصا‌‌‌‌ولقد‌كان

‌.في‌ظل‌ظهور‌أحزاب‌معارضة

أعماك‌‌ على‌ الرقابة‌ تحقيق‌ على‌ المساعدة‌ والعوامل‌ الحزبية‌ الرعدد ة‌ مفهوم‌ وسنحدد‌

الحكومة‌في‌المبحث‌الأوك،‌وفي‌المبحث‌الثاني‌نبرز‌من‌خلاله‌أثر‌المعارضة‌البرلمانية‌على‌‌

‌الأداء‌الرقابي‌لأعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر.‌

‌
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 المبحث الأول: مفهوم التعددية الحزبية والعوامل المساعدة للأحزاب على تحقيق الرقابة 

إتاحة‌المجاك‌لإنشاء‌الأحزاب،‌وفرح‌المجاك‌لها‌‌‌‌ات‌المعاصرةالد موقراطي‌‌‌مظاهرمن‌بين‌‌

من‌أهم‌وسائل‌والصحافة‌‌للمشاركة‌السياسية،‌حيث‌تعربر‌الأحزاب‌السياسية‌وجماعات‌الضغط‌‌

الدوك‌وتقدمها،‌وأصبح‌من‌الضروري‌وجود‌‌الحياة‌السياسية‌في‌‌زدهار‌‌مؤشرا‌بارزا‌لاالمعارضة،‌و‌

الروازن‌ الشعب‌‌‌أحزاب‌قوية،‌وجماعات‌ضغط‌تحقق‌نوعا‌من‌ الدولة‌وممثلي‌ داخل‌مؤسسات‌

الرعدد ة‌الحزبية‌وتجسيدها‌في‌الجزائر‌منذ‌دسرور‌‌‌‌،1والمعارضة إلى‌‌‌‌1989وسنرناوك‌مفهوم‌

أوك،‌وفي‌‌الفي‌‌‌‌2020غا ة‌دسرور‌‌ المساعدة‌على‌‌‌الثانيمطلب‌‌المطلب‌ العوامل‌ نسرعرض‌

‌تحقيق‌الرقابة‌البرلمانية‌للأحزاب.‌

 المطلب الأول: مفهوم التعددية الحزبية وتجسيدها في الدستور الجزائري 

من‌أجل‌أن‌ كرسب‌البرلمان‌ثقلا‌سياسيا‌ويمارس‌مهامه‌في‌مواجهة‌الحكومة،‌ينبغي‌أن‌‌‌

تكون‌تشكيلره‌مرنوعة‌الروجهات‌والريارات‌السياسية،‌وهذا‌الأمر‌لن‌يرحقق‌إلا‌انطلاقا‌من‌وجود‌‌

أحزاب‌عديدة،‌فالحزب‌الواحد‌حين‌يرشكل‌منه‌البرلمان‌بكل‌تأثيد‌لن‌ كون‌بنفس‌الفعالية‌الري‌‌

أحزابنح‌ عدة‌ من‌ مكونا‌ حينما‌ كون‌ عليها‌ أن‌‌،‌‌صل‌ في‌‌إذ‌ كبير‌ دور‌ لها‌ الحزبية‌ الرعدد ة‌

وانطلاقا‌من‌هذا‌الروجه‌سنعرض‌من‌خلاك‌هذا‌المطلب‌مفهوم‌الرعدد ة‌‌‌‌الد موقراطية،الأنظمة‌‌

 

بوقروز‌أمينة،‌آليات‌المعارضلللللة‌في‌البرلمان‌الجزائري‌وعلاقرها‌بالأداء‌الوظيفي‌للمؤسلللللسلللللة‌البرلمانية:‌‌‌‌-‌1
(،‌أطروحة‌لنيل‌شهادة‌الدكروراه‌في‌علم‌اجرماع‌الإدارة‌والعمل،‌شعبة‌علم‌الاجرماع،‌‌2017-2012عهدة‌)

-‌2017شللللهيد‌حمه‌لخضللللر‌الوادي،‌‌قسللللم‌العلوم‌الاجرماعية،‌كلية‌العلوم‌الاجرماعية‌والإنسللللانية،‌جامعة‌ال
‌.34،‌ص.‌2018
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ونرطرق‌في‌‌‌‌ثاني،الرع‌‌الفجسيد‌الرعدد ة‌الحزبية‌في‌الجزائر‌في‌‌تثم‌‌‌‌وك،‌الأفرع‌‌الالحزبية‌في‌‌

‌.‌العوامل‌المؤد ة‌إلى‌الرعدد ة‌الحزبية‌ ثالث‌الىالرع‌الف

 الفرع الأول: مفهوم التعددية الحزبية 

(‌‌19ساهم‌بروز‌الأحزاب‌السياسية‌في‌تأطير‌الحياة‌السياسية‌منذ‌القرن‌الراسع‌عشر‌)‌

في‌المجرمعات‌الغربية،‌كما‌أن‌المراحل‌المخرلفة‌أثبرت‌أن‌الأحزاب‌هي‌ايلية‌الناجحة‌والناجعة،‌‌

اسية‌ي‌مراثز‌الصلة‌والقيادة‌في‌الدولة،‌ولهذا‌فإن‌الأحزاب‌السإلى‌‌ذلك‌لأنها‌تمكن‌من‌الوصوك‌‌

بأنها‌القاعدة‌الأساسية‌لقياس‌وتقييم‌د موقراطية‌أي‌‌  عربرها‌الباحثون‌في‌مجاك‌النظم‌الحزبية‌

‌1نظام‌سياسي.‌

وتقوم‌على‌مبادئ‌‌‌‌القانون،عبارة‌عن‌جماعة‌منظمة‌تؤسس‌طبقاً‌لأحكام‌‌‌‌السياسي‌‌الحزبو‌‌

بالشؤون‌‌،‌‌وأهداف‌مشرركة‌ ترعلق‌ برامج‌محددة‌ لرحقيق‌ والد مقراطية‌ السياسية‌ بالوسائل‌ وتعمل‌

‌2السياسية‌والاجرماعية‌للدولة،‌وذلك‌عن‌طريق‌المشاركة‌في‌مسؤوليات‌الحكم.‌

لى‌‌إوالأحزاب‌السياسية‌تعربر‌أداة‌لممارسة‌السياسية‌وللرعبير‌عن‌الرأي،‌كما‌أن‌وصولها‌‌‌

السلطة‌أو‌مراثز‌صنع‌القرار‌ كون‌عن‌طريق‌الاقرراع‌الذي‌ مكنها‌من‌عبور‌المنافسة‌السياسية‌

 

1 ‌‌ ‌-‌‌ Pierre AVRIL, Les partis, affirme-t-on d'un côté, sont indispensables au 
fonctionnement de la démocratie, in-ESSAIS sur les partis politiques -petite 
bibliothèque Payot,‌1990 p. 09 

ربيع،‌دراسللللات‌في‌الد موقراطية‌وحقوق‌الإنسللللان،‌دار‌الجنان‌للنشللللر‌والروزيع،‌الأردن،‌‌‌مشللللعانهادي‌‌‌-‌2
‌.10،‌ص‌2016
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،‌‌برمرها،‌بحيث‌أن‌أنماط‌الاقرراع‌المربعة‌تؤدي‌إلى‌شكل‌معين‌من‌النظام‌الحزبي‌والعكس‌صحيح‌

‌1فحركية‌الرأثير‌المربادك‌مروقفة‌على‌وجود‌نظام‌حزبي.‌

تقرضي‌ممارسة‌الد موقراطية‌الحقة‌وجود‌الأحزاب‌السياسية‌باعربارها‌أحد‌عناصر‌النظام‌‌

الري‌يرحدد‌دورها‌بمدى‌مشاركرها‌السياسية‌بصورة‌منفردة‌أو‌مشرركة،‌‌ في،‌‌السياسي‌والدسروري‌‌

أي‌أنها‌ظاهرة‌اجرماعية‌‌‌‌الدولة،في‌‌‌‌النافذةسواء‌في‌الحكم‌أو‌في‌معارضره،‌وفقا‌لأحكام‌الدسرور‌‌

لكونها‌‌ النظام‌ الرائد‌في‌هذا‌ الجزء‌ السياسي‌وتجدده،‌بل‌هي‌ النظام‌ ترطور‌وترجدد‌مع‌تطور‌

مؤسسات‌قائدة‌لمسيرة‌المجرمع‌نحو‌الرغيير‌والبناء‌والرطوير‌الإرادي‌نحو‌الأفضل،‌وقد‌ظهرت‌‌

ى‌أصبحت‌أحد‌المؤشرات‌الأحزاب‌السياسية‌وازدهرت‌في‌ظل‌تطبيقات‌الوسائل‌الد مقراطية،‌حر‌

 2فلا‌د مقراطية‌من‌دون‌أحزاب‌ولا‌أحزاب‌من‌دون‌د مقراطية.‌‌وجودها،الرئيسية‌على‌‌

أحد‌الركائز‌الأساسية‌للأنظمة‌الد مقراطية‌المعاصرة،‌فالأحزاب‌‌‌وبهذا‌فالنظام‌الحزبي‌ عدّ‌‌

الري‌يرم‌إنشاؤها‌في‌المجرمع‌عامة‌تعربر‌كآلية‌يرمكن‌الأفراد‌والجماعات‌من‌الرعبير‌ليس‌عن‌‌

و‌محاولة‌ذلك‌‌،‌أمطالبهاانشغالاتها‌وليس‌عما‌ جمعها‌وما‌تدعو‌إليه‌فحسب،‌بل‌كذلك‌تجسيد‌‌

من‌خلاك‌الوصوك‌إلى‌مراثز‌السلطة،‌وهذا‌هو‌الأسلوب‌الحضاري‌الذي‌ارتضره‌المجرمعات‌‌

‌.3الوخيمة‌‌العنف‌وآثارهو‌‌بعيدا‌عن‌الرمردكأسلوب‌سلمي‌‌المعاصرة

 

الوهاب،‌النظام‌الانرخابي‌في‌الجزائر:‌مقاربة‌حوك‌المشللاركة‌والمنافسللة‌السللياسللية‌في‌‌‌عبد‌عبد‌المؤمن‌‌‌‌-‌1
 .137،‌ص‌‌2011،،‌الجزائر1،‌ط.والروزيعالنظام‌الجزائري،‌دار‌الألمعية‌للنشر‌

‌.9ربيع،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌مشعانهادي‌‌-‌2
لبنى‌حشوف،‌أثر‌الأحزاب‌السياسية‌على‌الأنظمة‌الدسرورية‌المعاصرة،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌‌‌-‌3

‌.388،‌ص.‌2017،‌جامعة‌عباس‌لغرور،‌خنشلة،‌جانفي‌07العدد‌‌
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 جسد‌العلاقة‌بين‌أفراد‌‌‌‌اجرماعي،‌نظام‌سياسي‌‌‌‌عن‌‌ولا‌اخرلاف‌في‌أن‌الد مقراطية‌عبارة‌

والدولة اتخاذ‌‌،‌‌المجرمع‌ الحرة‌في‌ المواطنين‌ومشاركرهم‌ بين‌ المساواة‌ مبدأ‌ ‌القرار،مرتكزا‌على‌

الحكومة‌‌ الى‌ يرجع‌ وهذا‌ العامة،‌ الحياة‌ تنظم‌ الري‌ الرشريعات‌ ممثلي‌‌الوإصدار‌ أمام‌ مسؤولة‌

وهي‌رهن‌إرادتهم‌كون‌الشعب‌هو‌صاحب‌السيادة‌ومصدر‌الشرعية،‌وبهذا‌فالحكومة‌‌‌‌الشعب،

منها‌حرية‌‌‌‌العامة،تسهر‌على‌إقرار‌حقوق‌الفرد‌كأساس‌لرأمين‌المساواة‌والمشاركة‌في‌الحياة‌‌

الكلام‌والرعبير‌والاعرقاد‌وحق‌الرجمع‌والررشيح‌للمناصب‌العامة،‌ولركريس‌الد مقراطية‌المنشودة‌‌

تها،‌الري‌تعد‌الرعدد ة‌بشكل‌عام‌من‌أهم‌شروط‌ممارسرها‌وترتبط‌ارتباطا‌‌افلا‌بد‌من‌توفر‌مقوم

‌1لى‌السياسة‌وتعدديرها‌إلا‌من‌خلاك‌الد موقراطية.‌إلا‌ مكن‌الولوج‌وثيقا‌بها،‌ف

تؤثر‌سلباً‌وإ جاباً‌في‌النظام‌الد موقراطي،‌‌‌‌كبيرة‌‌أهميةو‌‌‌هام‌‌دور‌رعدد ة‌الحزبية‌‌لل‌‌كانلذلك‌‌‌

ولكلّ‌حزب‌أيدلوجية‌وفلسفة‌‌‌‌السلطة،وصوك‌إلى‌دفة‌‌للعلى‌اعربار‌أن‌الأحزاب‌ترسابق‌ايما‌بينها‌‌

إلى‌مبرغاه،‌كما‌‌‌‌للوصوك‌‌ومشروع‌وطني‌ حاوك‌ترجمره‌على‌أرض‌الواقع‌بمناهج‌سياسية‌معينة

‌.2لا‌ خفى‌ما‌للنظام‌الد مقراطي‌من‌أهمية‌باعرباره‌مبرغى‌الشعوب‌

 

،‌1تكريري‌محمد‌هادي‌شللللللللهاب،‌مفهوم‌الرعدد ة‌في‌الفكر‌الإسلللللللللامي،‌دار‌غيداء‌للنشللللللللر‌والروزيع،‌ط.‌‌-‌1
‌.108،‌ص.‌2018

الظلاهري،‌علي‌مجيلد‌العكيلي،‌ملدى‌تلأثير‌الرعلدد لة‌الحزبيلة‌على‌اخريلار‌رئيس‌اللدوللة‌المركز‌‌‌عليلمي‌‌-‌2
‌.7،‌ص‌2017،‌مصر،‌1العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط



 في الجزائر  لأعمال الحكومة  أثر التعددية الحزبية على الرقابة البرلمانية                    الفصل الثاني
 

72 

 

لذلك‌فهناك‌من‌أقر‌بعدم‌جدوى‌الحديث‌عن‌الد مقراطية‌ما‌لم‌ كن‌هناك‌تسليم‌واقرناع‌بضرورة‌

النظام‌‌ بين‌مقومات‌ تعربر‌من‌ السياسية‌ بأن‌الأحزاب‌ أ ضا‌من‌يرى‌ الحزبية،‌وهناك‌ الرعدد ة‌

‌1الد موقراطي،‌ومؤسسة‌من‌مؤسساته.‌

الحق‌في‌الرعبير‌‌‌سياسي‌أن‌ عطى‌أي‌تجمعب‌الحرية‌الحزبية،‌‌ب‌لرعدد ة‌الحزبية‌وترتبط‌ا‌‌

على‌ضوء‌الرناقضات‌الري‌ حرويها‌كل‌مجرمع‌‌‌‌مباشرة،عن‌نفسه‌ومخاطبة‌الرأي‌العام‌بصورة‌‌

مفهوم‌‌من‌‌ بسيادة‌ تسمح‌ الري‌ الأطر‌ خير‌ إلى‌ الوصوك‌ يرم‌من‌خلاله‌ السياسية،‌ المجرمعات‌

من‌أجل‌الوصوك‌إلى‌السلطة‌والمشاركة‌فيها،‌أما‌المعنى‌الخاص‌للرعدد ة‌‌‌‌السياسي،الرنافس‌‌

الحزبية‌فهو‌ شير‌إلى‌وجود‌أحزاب‌كل‌منها‌قادر‌على‌المنافسة‌السياسية،‌والرأثير‌على‌الرأي‌

ويميزها‌عن‌غيرها‌من‌الرجمعات‌غير‌‌‌‌واسرقراراً،العام‌من‌خلاك‌تنظيم‌ثابت‌ودائم‌ كسبها‌قوة‌‌

،‌والرعدد ة‌الحزبية‌مرتبطة‌أ ضا‌بوجود‌نظام‌حزبي‌فعلي،‌هذا‌الأخير‌الذي‌يرطلب‌تشكله‌‌2الثابرة

والمرمثلة‌في‌عدد‌من‌‌‌‌العناصر،من‌‌‌‌-نسبيا-وجود‌مجموعات‌مسرقرة‌خلاك‌فررة‌زمنية‌طويلة‌‌

نموذج‌‌ الى‌ بالإضافة‌ بينها،‌هذا‌ ايما‌ تحالفات‌ تشكل‌ قد‌ الداخلية،‌وحجمها،‌ بهياثلها‌ الأحزاب‌

الرعدد ة‌‌ المعالم‌الأساسية‌لوضع‌ تحديد‌ النظام،‌كما‌ مكن‌ الممارس‌من‌طرفها‌في‌ المعارضة‌

 

العلجة‌مناع،‌الرعدد ة‌الحزبية‌في‌الجزائر‌ودورها‌في‌البناء‌الد موقراطي،‌رسلللللللالة‌ماجسلللللللرير‌في‌القانون‌‌‌‌-‌1
 .18،‌ص‌2002-2001الدسروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌الإدارية،‌جامعة‌الجزائر،‌

‌.10ربيع،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌مشعانهادي‌‌-‌2
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النظم‌‌ تصنيف‌ معياري‌ على‌ بالاعرماد‌ الأحزاب‌‌‌الحزبية؛‌الحزبية‌ عدد‌ أي‌ العدد‌ معيار‌ وهما‌

‌1الفاعلة‌أو‌على‌أساس‌حجمها.‌

وايراء‌‌‌ القوى‌ تعدد‌ مشروعية‌ عن‌ تعبر‌ الحزبية‌ الرعدد ة‌ أن‌ في‌‌‌‌السياسية،ثما‌ وحقها‌

وهي‌في‌‌‌‌،والمشاركة‌في‌الرأثير‌على‌القرار‌السياسي‌في‌مجرمعها،‌‌والرعبير‌عللن‌نفسها‌‌الرعا ش،‌

والاهرمامات‌‌ المشرركة‌ المصالح‌ بحسب‌ سياسياً،‌ المجرمع‌ برنوع‌ واعرراف‌ إقرار‌ نفسه‌ الوقت‌

لهذا‌‌،‌‌المخرلفة،‌وتكون‌عبارة‌عن‌ترتيبات‌مؤسسية‌خاصة‌لروزيع‌السلطة‌الحكومية‌والمشاركة

هي‌قرارات‌نخب‌عديدة‌‌‌‌بالرعدد ة،دولة‌ترمرع‌‌في‌‌يرى‌البعض‌أن‌القرارات‌السياسية‌الري‌ترخذ‌‌

‌2ومجموعات‌قياد ة‌مرخصصة‌لا‌ترخذها‌نخبة‌أو‌فئة‌واحدة.‌

والرعدد ة‌الحزبية‌تجعل‌المجاك‌مفروحا‌نظرا‌لرعدد‌ايراء،‌وفيها‌كذلك‌إقرار‌لشرعية‌الرنوع‌‌‌

في‌الاتجاهات،‌وإثراء‌للنقاش‌بين‌المذاهب،‌إضافة‌الى‌الرسليم‌بحق‌الإنسان‌في‌تبني‌رأي‌مغاير،‌‌

‌3النابع‌من‌احررام‌حرية‌الفكر‌والجدك‌المثمر.‌

ولعل‌أبرز‌ما‌تفرزه‌الرعدد ة‌الحزبية‌توزيع‌السلطة‌السياسية‌عن‌طريق‌ترتيبات‌أو‌أشكاك‌‌

وه‌ أو‌‌نا‌‌مؤسساتية،‌ سياسية‌ جماعة‌ على‌ حكرا‌ السلطة‌ من‌ لا‌ جعل‌ كونه‌ في‌ أهميره‌ تكمن‌

أيديولوجية‌أو‌فكرية‌أو‌إثنية‌واحدة،‌وهذا‌ما‌ فسر‌الارتباط‌الذي‌اسرعرضناه‌سابقا‌والقائم‌بين‌‌

في‌‌ الراسخة‌ الرقاليد‌ أهم‌ من‌ أصبحت‌ الرعدد ة‌ هذه‌ أن‌ حيث‌ الحزبية،‌ والرعدد ة‌ الد موقراطية‌

 

عبد‌المؤمن‌عبد‌الوهاب،‌النظام‌الانرخابي‌في‌الجزائر:‌مقاربة‌حوك‌المشللاركة‌والمنافسللة‌السللياسللية‌في‌‌‌‌-‌1
‌.138النظام‌الجزائري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌

‌.109تكريري‌محمد‌هادي‌شهاب،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2

 .19العلجة‌مناع،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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وفرح‌المجاك‌لروسيع‌دائرة‌المشاركة‌في‌‌‌‌الد مقراطية،الأنظمة‌السياسية‌الري‌تسعى‌إلى‌ممارسة‌‌

وتمكينها‌‌‌‌السياسية،من‌خلاك‌فرح‌الأبواب‌أمام‌الأحزاب‌‌‌‌وتنفيذه،‌‌‌السياسي،صياغة‌وصنع‌القرار‌‌

وفسح‌المجاك‌أ ضا‌للناخبين‌ليعبروا‌عن‌آرائهم‌واخريار‌ممثليهم‌في‌مخرلف‌‌‌‌السلطة،من‌تداوك‌‌

‌ 1الهيئات‌السياسية.

لرشمل‌حرية‌‌‌‌أ ضابل‌إنها‌تمرد‌‌‌‌ مثله،ولا‌تقرصر‌الحرية‌هنا‌على‌الناخب‌في‌اخريار‌من‌‌‌‌

إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌والانرماء‌إليها،‌أو‌هي‌وجود‌أحزاب‌سياسية‌مرعددة‌في‌مجرمع‌معين،‌‌

والاعرراف‌بها‌من‌قبل‌النظام‌السياسي،‌وتقبل‌مساهمرها‌في‌الحياة‌السياسية،‌عن‌طريق‌الوصوك‌‌

ما‌يربين‌من‌خلاله‌أن‌‌‌إلى‌السلطة‌والمشاركة‌فيها،‌وفقا‌للأنظمة‌القانونية‌السارية‌المفعوك،‌وهذا

توجهاته‌‌ منها‌ ولكل‌ المرساوية،‌ القوى‌ ذات‌ الأحزاب‌ من‌ الكثير‌ وجود‌ تفرض‌ الحزبية‌ الرعدد ة‌

تكون‌غير‌‌كما‌أن‌هذه‌الأحزاب‌‌،‌‌وأراءه،‌ومواقفه‌الري‌يربناها‌بخصوص‌القضا ا‌والمسائل‌المهمة‌

مرفاوتة‌تفاوتاً‌كبيراً‌في‌تأثيرها‌في‌اتجاهات‌الرأي‌العام‌والحياة‌السياسية،‌وبالرالي‌لا‌ مكن‌لأحد‌‌

‌2من‌هذه‌الأحزاب‌الحصوك‌على‌الأغلبية‌في‌الهيئة‌النيابية‌واسرلام‌السلطة‌بمفرده.‌

البرامج‌‌‌ مخرلفة‌ أحزاب‌ وجود‌ والفكرية‌ السياسية‌ للرعدد ة‌ الأساسية‌ المرتكزات‌ بين‌ ومن‌

القانون‌‌ لها‌ يبنى‌‌‌‌حقوقاوالسياسات،‌ كفل‌ أهدافها،‌كما‌ السلطة‌وتحقيق‌ إلى‌ للوصوك‌ مرساوية‌

وبأن‌هذا‌الرنوع‌لابد‌‌‌‌الاجرماعي،‌والرنوع‌‌،‌‌على‌الاعرراف‌بحقوق‌ايخرين‌؛‌‌مفهوم‌الرعدد ة‌الحزبية‌

الاهرمامات‌والأولويات،‌وبأسلوب‌آخر‌يدك‌مفهوم‌‌و‌خلاف‌واخرلاف‌في‌المصالح‌‌‌‌عليهأن‌يررتب‌‌

 

‌.121المساري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌حماديمحمد‌عبد‌‌-‌1
النظام‌القانوني‌للمعارضة‌السياسية:‌دراسة‌مقارنة،‌منشورات‌حلبي‌الحقوقية،‌لبنان،‌‌دارا‌عزيز‌خضر،‌‌‌‌-‌2
‌.35،‌ص‌1‌،2018ط
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الذي‌يرعلق‌ببنية‌النظام‌السياسي‌وآليات‌‌‌‌الاجرماعي،الرعدد ة‌السياسية‌على‌أنها‌نوع‌من‌الرنظيم‌‌

،‌‌الذي‌يؤمن‌بضرورة‌وجود‌أفكار‌وقيم‌ومؤسسات‌مرعددة‌داخل‌النظام‌السياسي‌‌المخرلفة،عملياته‌‌

أ ضا‌على‌ثلاثة‌‌‌‌وتقوم‌الرعدد ة‌‌القرار،تجعل‌صوتها‌مسموعا‌في‌مرحلة‌حاسمة‌من‌مرحلة‌صنع‌‌

تأثيد‌‌و‌‌‌طبيعي،‌لإ مان‌بأن‌تبادك‌المواقع‌شيء‌‌وا‌‌الناس،‌مرتكزات‌أساسية:‌الإ مان‌بالاخرلاف‌بين‌‌

بعبارة‌أخرى‌أن‌الأساس‌الذي‌تقوم‌عليه‌الرعدد ة‌هي‌‌،‌‌فكرة‌المؤسسة‌وأنها‌ذات‌نقيض‌للفرد ة

‌1مجرمع.أن‌السلطة‌بطبيعرها‌موزعة،‌أو‌ جب‌أن‌تكون‌كذلك‌بين‌عدة‌جماعات‌ومصالح‌في‌ال

ولا‌جداك‌في‌أن‌أهداف‌الأحزاب‌ترمثل‌في‌توسيع‌دائرة‌تأييدها‌الشعبي‌بما‌ ضمن‌لها‌‌‌

،‌ولعل‌تعدد‌الأحزاب‌وضمان‌حقها‌في‌انرخابات‌نزيهة‌‌2الوصوك‌إلى‌السلطة‌وتوجيه‌الرأي‌العام‌

للمشاركة‌في‌المجالس‌المنرخبة،‌سواء‌أثانت‌‌‌‌ فرح‌المجاك‌بكل‌تأثيد‌أمام‌جميع‌الأحزاب‌السياسية

برلمان،‌وهذا‌ما‌ جعل‌من‌هذه‌المجالس‌تعكس‌جميع‌‌الأو‌على‌مسروى‌‌‌‌المحلي،‌على‌المسروى‌‌

الاتجاهات‌السياسية‌في‌الدولة‌وميولها.‌وإذا‌كانت‌الرعدد ة‌الحزبية‌تعكس‌الرناقضات‌السياسية‌‌

فإنها‌أ ضا‌ترى‌أن‌حل‌أي‌مشكلة‌ناتجة‌عن‌ذلك‌لا‌ كون‌إلا‌من‌‌‌‌والاقرصاد ة،والاجرماعية‌‌

خلاك‌تقابل‌المصالح‌والأيديولوجيات‌الري‌تقودها‌تنظيمات‌ثابرة‌قادرة‌على‌المنافسة‌السياسية،‌

‌3من‌خلاك‌الوسائل‌الشرعية‌الدسرورية.‌

 

‌.121مرجع‌سابق،‌ص.‌‌المساري،‌حماديمحمد‌عبد‌‌-‌1
تطور‌المؤسللللللسللللللات‌الدسللللللرورية‌في‌الجزائر‌من‌الاسللللللرقلاك‌من‌خلاك‌الوثائق‌والنصللللللوص‌‌،‌‌بوكرا‌‌إدريس‌‌-‌2

 .178ص.‌‌،ر،‌الجزائ2،‌طد‌م‌ج‌،1الرسمية،‌ج
‌.11هادي‌مشعان‌ربيع،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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الرعدد ة‌الحزبية‌إلى‌الاعرراف‌في‌إطار‌المجرمع‌الواحد‌والنظام‌السياسي‌الواحد‌وتشير‌‌‌

بوجود‌تيارات‌سياسية‌مرعددة‌ذات‌برامج‌وأفكار،‌وذات‌منطلقات‌فكرية‌مرباينة‌تعبر‌كل‌منها‌‌

وترحاور‌بركافؤ‌حوك‌الصالح‌العام،‌وتحركم‌إلى‌الجمهور‌وإلى‌الرأي‌العام،‌‌‌بحرية،عن‌نفسها‌‌

‌1تقرضي‌الرعدد ة‌الحزبية‌أ ضا:إذ‌وتنرظم‌جميعاً‌في‌مؤسسات‌المجرمع‌المخرلفة،‌

‌ووجود‌عدة‌دوائر‌انرماء‌ايه‌ضمن‌الهوية‌الواحدة.‌‌،‌الاعرراف‌بوجود‌تنوع‌في‌مجرمع‌ما -

احررام‌هذا‌الرنوع‌وقبوك‌ما‌يررتب‌عليه‌من‌خلاف‌أو‌اخرلاف‌في‌الألسنة‌والمصالح‌وأنماط‌‌ -

‌الحياة‌والاهرمامات‌ومن‌ثم‌الأولويات.‌‌

 إ جاد‌صيغ‌ملائمة‌للرعبير‌عن‌ذلك‌بحرية‌في‌إطار‌مناسب.‌‌ -

والرعدد ة‌الحزبية‌تعني‌وجود‌أثثر‌من‌حزبين‌سياسيين،‌قد‌ كون‌ثلاثة‌أو‌أربعة‌أو‌أثثر‌‌‌

تجمعا‌‌ باعرباره‌ بيانه،‌ السابق‌ السياسي‌ الحزب‌ تعريف‌ منها‌ ينطبق‌على‌كل‌ بحيث‌ ذلك،‌ من‌

سياسيا‌منظما‌له‌برنامجه‌وأعضاؤه،‌ سعى‌للوصوك‌إلى‌السلطة‌والمشاركة‌في‌الحكم‌وهو‌ خرلف‌‌

بين‌جماعات‌غير‌منظمة،‌ترصف‌‌عن‌تعدد‌ا المرحلة‌‌‌‌بالروقيت،يراء‌والاتجاهات‌ فهذا‌ مثل‌

‌2السابقة‌على‌نشأة‌الأحزاب‌السياسية.

الرعدد ة‌الحزبية‌على‌وجود‌أحزاب‌مخرلفة‌البرامج،‌ويمكن‌أن‌ترشكل‌من‌حزبين‌‌وتدكّ‌‌‌

فأثثر،‌والحزب‌يرشكل‌من‌مجموعة‌منظمة‌من‌الأفراد،‌تجمعهم‌توجهات‌سياسية‌واحدة‌وأهداف‌‌

 

‌.109تكريري‌محمد‌هادي‌شهاب،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
طيفوري‌رحماني‌بوزينة‌أحمد،‌بنية‌الأحزاب‌السلللللللللياسلللللللللية‌في‌الجزائر‌دراسلللللللللة‌حالة‌حزب‌جبهة‌الرحرير‌‌‌-‌2

الوطني‌بولا ة‌الشللف،‌رسلالة‌ماجسلرير‌في‌علم‌الاجرماع‌السلياسلي،‌قسلم‌علم‌الاجرماع،‌كلية‌العلوم‌الإنسلانية‌‌
‌.39ص.‌،‌2007-2006والاجرماعية،‌جامعة‌الجزائر،‌
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ومصالح‌مشرركة،‌ومن‌أبرز‌غايرها‌الوصوك‌للسلطة‌والمشاركة‌فيها،‌وكذلك‌الرقابة‌على‌الحكومة‌‌

‌من‌خلاك‌المشاركة‌في‌المجالس‌البرلمانية.‌‌

 الفرع الثاني: تجسيد التعددية الحزبية في الدستور الجزائري 

بالرعدد ة‌سنة‌‌‌ ولم‌‌‌‌1989إن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌ومن‌خلاك‌أوك‌دسرور‌أقر‌

ينص‌صراحة‌على‌الأحزاب‌كمصطلح‌وإنما‌اسرعمل‌مصطلح‌جمعيات‌ذات‌طابع‌سياسي،‌وربما‌‌

يرجع‌ذلك‌لحداثة‌الرجربة‌وكذلك‌لصعوبة‌الرحوك‌نحو‌الرعدد ة‌الحزبية‌خصوصا‌في‌ظل‌ترسخ‌‌

‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌40ان‌الكثيرين،‌وفي‌هذا‌الصدد‌فلقد‌نصت‌المادة‌‌الأحاد ة‌الحزبية‌في‌أذه

ُ عررف‌بحق‌إنشاء‌الجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي،‌إلا‌أنه‌لا‌ مكن‌اسرخدام‌هذا‌الحق‌‌ه‌‌على‌أن‌

اسرقلاك‌‌ أو‌ الررابية،‌ السلامة‌ أو‌ الوطنية،‌ الوحدة‌ أو‌ الأساسية،‌ الحريات‌ للرعدي‌على‌ ثذريعة‌

صدور‌القانون‌المرعلق‌بالجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي،‌جاء‌‌‌‌ولقد‌كان،‌‌البلاد،‌أو‌سيادة‌الشعب

ليرسخ‌هذا‌المفهوم،‌باسرعماله‌لمصطلح‌الجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي‌كبديل‌عن‌مصطلح‌‌

القانون‌‌ بالجمعيات‌‌‌‌11-89الأحزاب،‌حيث‌صدر‌ والذي‌عرف1المرعلق‌ الثانية‌‌‌‌،‌ مادته‌ في‌

تسعى‌الجمعية‌ذات‌الطابع‌السياسي،‌وفقًا‌لأحكام‌المادة‌‌‌من‌خلاك‌هدفها،‌إذالحزب‌السياسي‌‌

من‌الدسرور،‌جمع‌مواطنين‌جزائريين‌حوك‌برنامج‌سياسي‌بهدف‌غير‌ربحي،‌وتهدف‌إلى‌‌‌‌40

 .المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌من‌خلاك‌وسائل‌د مقراطية‌ميسرة

 

‌‌،المرعلق‌بالجمعيات‌ذات‌الطابع‌السللللللللللللياسللللللللللللي،‌ج‌ر‌‌1989يوليو‌‌‌5المؤرخ‌في‌‌‌11-‌‌89القانون‌رقم‌‌‌-‌1
 .1989يوليو‌‌05،‌الصادرة‌في‌27ع
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المشرع‌الجزائري‌ومن‌خلاك‌هذا‌القانون‌نلاحظ‌أنه‌لم‌ خص‌الأحزاب‌بقانون‌خاص،‌‌و‌

انطلاقا‌من‌تصنيفه‌للحزب‌كجمعية‌‌‌‌السياسي،وإنما‌أدرجها‌ضمن‌قانون‌الجمعيات‌ذات‌الطابع‌‌

الجمعيات‌الأخرى‌بكونها‌ذات‌طابع‌سياسي،‌إضافة‌الى‌تمرعها‌بصفة‌‌‌من‌‌ترميز‌عن‌غيرها

ماع‌المنخرطين‌فيها‌أو‌المؤسسين‌لها‌في‌برنامج‌سياسي‌‌ر‌جاالد مومة،‌وكذلك‌في‌اشرراك‌أو‌‌

 سعون‌من‌ورائه‌الى‌المشاركة‌في‌الحياة‌السياسية‌والوصوك‌للسلطة‌وممارسرها،‌وذلك‌بوسائل‌‌

‌‌1د مقراطية‌وسلمية.‌

الطابع‌‌‌ الجمعيات‌ذات‌ العربية‌من‌طرف‌ اللغة‌ اسرعماك‌ يلفت‌الانرباه‌هو‌إجبارية‌ وما‌

،‌إضافة‌الى‌شروط‌أخرى‌من‌‌11-89من‌القانون‌‌‌‌04وهذا‌وفقا‌لما‌تضمنره‌المادة‌‌،‌‌السياسي

عند‌‌ توافرها‌ الجزائري‌‌‌‌الإنشاء،الواجب‌ الدسروري‌ المؤسس‌ حدد‌ الأحزاب‌‌‌مشاركة‌‌‌آلياتولقد‌

‌‌هعلى‌أن‌‌أوضحت‌الري‌‌95في‌مادته‌‌1989السياسية‌في‌الاسرحقاقات‌الوطنية،‌ضمن‌دسرور‌

حيث‌ُ عد‌‌‌،يرم‌انرخاب‌أعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌من‌خلاك‌الاقرراع‌العام‌المباشر‌والسري‌

الاقرراع‌العام‌الحلر‌أهم‌مكاسب‌الد مقراطية‌الرمثيلية‌من‌خلاك‌إقراره‌في‌الإصلاحات‌السياسية‌

ووجود‌مؤسسات‌د مقراطية‌‌،‌‌،‌إذ‌تُعبر‌الانرخابات‌الرعدد ة‌على‌الانفراح‌السياسي1989لسنة‌‌

‌2ووجود‌تجديد‌في‌النخب‌السياسية.‌‌‌والمحلي،في‌المسرويين‌المركزي‌‌‌‌لسلطةاوتداوك‌سلمي‌على‌‌

 

عبللد‌الرحمللان‌بن‌جيلالي،‌الحق‌في‌تكوين‌الأحزاب‌السلللللللللللللليللاسلللللللللللللليللة‌في‌الجزائر،‌مجلللة‌الحقوق‌والعلوم‌‌‌‌-‌‌1
‌.‌39ص.‌‌2010،‌جامعة‌زيان‌عاشور،‌الجلفة،‌‌02ع،‌‌03مجالإنسانية،‌

عمر‌طيب‌بوجلاك،‌إدماج‌المقاربة‌الرشلللللاركية‌في‌الإصللللللاحات‌السلللللياسلللللية،‌مركز‌الكراب‌الأثاد مي،‌‌‌‌-‌2
‌.107ص.‌،‌2017،‌الأردن،‌1ط.
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وقد‌جاء‌،‌‌1989الأولى‌للرعد ة‌الحزبية‌برزت‌كما‌أسلفنا‌مع‌صدور‌دسرور‌‌الملامحإن‌‌

ومالها‌وما‌عليها‌من‌‌‌‌مبادئ،‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌بما‌ سروجب‌أن‌تحررمه‌الأحزاب‌من‌‌

حيث‌ مكننا‌اسرقراء‌الإطار‌القانوني‌الذي‌ينبغي‌ألا‌تنرهكه‌الأحزاب‌من‌خلاك‌‌‌وواجبات،‌حقوق‌

‌من‌الدسرور‌السالف‌الذكر،‌ايما‌يلي:‌‌‌40مضمون‌المادة‌

 ‌‌.ضمان‌حق‌إنشاء‌الجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي -

 ‌‌.عدم‌ضرب‌الحريات‌الأساسية‌بذريعة‌أو‌تحت‌غطاء‌الجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي -

 الررابية.‌‌الحفاظ‌على‌الوحدة‌الوطنية‌والسلامة -

 ‌‌.صون‌اسرقلاك‌البلاد‌ -

 .احررام‌سيادة‌الشعب -

المرعلق‌بالجمعيات‌‌‌‌11-89ولعل‌هذا‌الروجه‌تجسد‌أ ضا‌من‌خلاك‌ما‌تضمنه‌القانون‌‌

 جب‌على‌كل‌جمعية‌ذات‌‌‌1منه،‌"‌03وذلك‌وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌السياسي،ذات‌الطابع‌

‌طابع‌سياسي‌أن‌تساهم‌من‌خلاك‌أهدافها‌ايما‌ أتي:‌

 ‌‌.المحافظة‌على‌الاسرقلاك‌الوطني‌والسلامة‌الررابية‌والوحدة‌الوطنية‌ودعمها -

 .دعم‌سيادة‌الشعب‌واحررام‌اخرياراته‌الحرة -

 ‌‌.‌حما ة‌النظام‌الجمهوري‌والحريات‌الأساسية‌للمواطن -

 ‌‌.‌الإسلامية‌و‌طار‌القيم‌الوطنية‌العربية‌‌إفي‌‌‌‌للأمة،تدعيم‌وحما ة‌الازدهار‌الاجرماعي‌والثقافي‌‌ -

 ‌‌.احررام‌الرنظيم‌الد موقراطي -

 

‌.11-‌89من‌القانون‌رقم‌‌03المادة‌‌-‌1
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 ‌‌.‌حما ة‌الاقرصاد‌الوطني‌من‌كل‌أشكاك‌الرلاعب‌والاخرلاس‌أو‌المصادرة‌غير‌المشروعة -

ويجب‌عليها‌زيادة‌على‌ذلك‌أن‌تمرنع‌في‌برنامجها‌وأعمالها‌الرعصب‌والرزمت‌والعنصرية‌‌ -

‌والرحريض‌على‌العنف‌بكل‌أشكاله‌أو‌اللجوء‌إليه.‌

ووضعا‌للمعايير‌والمبادئ‌‌يلاحظ‌من‌خلاك‌نص‌هذه‌المادة‌هو‌أنها‌جاءت‌أثثر‌تفصيلا‌‌و‌‌

،‌وهذا‌شيء‌منطقي،‌لأن‌هذا‌القانون‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌40مقارنة‌بما‌تضمنره‌المادة‌‌الواضحة،‌‌

،‌ويرسم‌معالم‌الإطار‌القانوني‌‌من‌الدسرور‌‌جاء‌ليحدد‌كيفيات‌تطبيق‌نص‌هذه‌المادة‌‌89-11

‌وكذلك‌حقوقها‌وواجباتها.‌،‌وكيفيات‌اعرمادها‌الأحزاب،المحدد‌لكفيات‌إنشاء‌

ولقد‌تدارك‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌الإشكاك‌المطروح‌بشأن‌الرسمية‌من‌خلاك‌دسرور‌‌‌

حزب‌بدلا‌من‌لفظ‌جمعية‌ذات‌طابع‌سياسي،‌وفقا‌لما‌نصت‌‌‌‌مصطلحأين‌اسرعمل‌‌،‌‌1996

‌.‌مضموناهذا‌الحق‌ُ عررف‌بحق‌إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌ويُعربر‌‌بقولها‌منه‌42عليه‌المادة‌

حزباً‌سياسياً،‌‌‌‌60إنشاء‌أثثر‌من‌‌‌‌1996وتجدر‌الإشارة‌الى‌أنه‌قد‌تمخض‌عن‌دسرور‌‌‌

وهو‌ما‌ عربر‌عددا‌كبيرا،‌صعب‌من‌تصنيف‌هذه‌الأحزاب‌وفقا‌للرقسيمات‌العلمية‌والمنهجية‌‌

المرعارف‌عليها‌) سار‌ووسط‌ويمين(؛‌وهذا‌لربما‌يرجع‌لحداثة‌الرجربة‌الحزبية‌في‌الجزائر‌الري‌‌

الا‌كبيرا‌على‌إنشاء‌الأحزاب،‌وكذلك‌لعدم‌وضوح‌اتجاهات‌الأحزاب‌وتذبذبها،‌بالإضافة‌شهدت‌إقب‌

البرامج‌الحزبية‌‌ أن‌بعض‌الأحزاب‌تغير‌من‌توجهاتها‌حسب‌كل‌مناسبة،‌وأ ضاً‌لعدم‌وضوح‌

‌1لأغلب‌هذه‌الأحزاب.‌

 

الرجربة‌الحزبية‌الجزائرية‌من‌الاسللللللللللللرقلاك‌الى‌الإطاحة‌ببوتفليقة،‌مركز‌‌أحمد‌الصللللللللللللبا ،‌‌‌‌-‌1
 .9،‌ص.‌2020،‌بيروت،‌لبنان،‌‌1الفكر‌الاسرراتيجي‌للدراسات،‌ط
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لذي‌حمل‌في‌طياته‌تسمية‌الأحزاب‌السياسية‌كما‌أسلفنا‌سابقا،‌حدد‌ا‌‌1996ولعل‌دسرور‌‌‌

‌منه.‌‌‌42الخطوط‌العريضة‌للإطار‌القانوني‌للأحزاب‌السياسية‌من‌خلاك‌نص‌المادة‌

ثما‌أحاك‌المؤسس‌الدسروري‌الرنظيم‌القانوني‌للقانون‌الخاص‌بالأحزاب‌الذي‌صدر‌سنة‌‌‌

وكان‌ذلك‌‌‌‌،1المرعلق‌بالجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي‌‌11-89حيث‌تم‌تعديل‌قانون‌‌،‌‌1997

المرضمن‌القانون‌العضوي‌للأحزاب‌السياسية،‌ولقد‌تلا‌هذا‌الرعديل‌‌‌‌09-97من‌خلاك‌الأمر‌‌

حيث‌تم‌‌‌‌2مرعلق‌بالأحزاب‌السياسية،‌‌04-12آخر‌أ ضا‌من‌خلاك‌قانون‌عضوي‌رقم‌‌‌‌تعديل

الثالثة‌) لما‌جاء‌في‌مادته‌ السياسية،‌ووفقا‌ تعريف‌جديد‌للأحزاب‌ تقد م‌ بأنها‌03من‌خلاله‌ ‌)

ويجرمعون‌لغرض‌وضع‌مشروع‌سياسي‌مشررك‌حيز‌‌،‌‌تجمع‌مواطنين‌يرقاسمون‌نفس‌الأفكار

للوصوك‌بوسائل‌د مقراطية‌وسلمية‌الى‌ممارسة‌السلطات‌والمسؤوليات‌في‌قيادة‌الشؤون‌،‌الرنفيذ

‌العمومية.‌

يلاحظ‌أن‌الدسرور‌لا‌يروانى‌‌‌‌العالم،وتجدر‌الإشارة‌هنا‌أنه‌بالرجوع‌إلى‌الكثير‌من‌دساتير‌دوك‌‌

سياسية‌كانت‌أو‌اقرصاد ة‌أو‌اجرماعية،‌‌،‌‌في‌إبراز‌أهمية‌الرعدد ة‌الحزبية‌في‌مخرلف‌المجالات

فالدسرور‌يهدف‌الى‌جعل‌القوى‌السياسية‌كمحرك‌أساسي‌للمجرمع،‌إضافة‌الى‌جعل‌الوصوك‌‌

الى‌المناصب‌القياد ة‌ مر‌عبر‌الانرخابات،‌والررشح‌بواسطة‌الأحزاب‌السياسية‌المعبرة‌عن‌القوى‌‌

بين‌العديد‌من‌الحقوق‌‌‌‌2020ولعل‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌3دة‌في‌المجرمع.‌و‌السياسية‌الموج‌

 

‌.المرعلق‌بالجمعيات‌ذات‌الطابع‌السياسي‌11-‌89القانون‌رقم‌‌-‌1
 المرعلق‌بالأحزاب‌السياسية.‌04-12القانون‌‌-‌2
برابح‌محمد،‌تطور‌النظام‌الحزبي‌في‌الجزائر‌وأثره‌على‌السللطرين‌الرنفيذ ة‌والرشلريعية،‌أطروحة‌دكروراه‌‌‌‌-‌3

‌.204،‌ص.‌‌2010-2009في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌وهران،‌
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وعلى‌الالرزامات‌الواجبة‌عليها‌من‌‌‌‌للأحزاب،الري‌ترمرع‌بها‌الأحزاب‌السياسية‌والحقوق‌المكرسبة‌‌

‌58‌.1إلى‌‌53وفقا‌لما‌تضمنره‌المواد‌من‌‌‌2020خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌

للنظام‌‌ الرعدد ة‌‌‌‌الانرخابي؛‌وبالنسبة‌ بدا ة‌ في‌ بدورين‌ الأغلبية‌ نظام‌ جربت‌ فالجزائر‌

،‌‌2أما‌الرمثيل‌النسبي‌فيرم‌الروزيع‌حسب‌عدد‌الأصوات‌الري‌تحصل‌عليها‌كل‌قائمة‌‌‌السياسية،

فإن‌الرعديلات‌الدسرورية‌‌‌‌والحريات،وحفاظا‌على‌الحقوق‌المكرسبة‌‌‌‌دائما،وتكريسا‌للرعدد ة‌الحزبية‌‌

،‌‌2020أو‌الرعديل‌الأخير‌سنة‌‌‌‌2016أو‌تعديل‌‌‌‌2008سواء‌تعديل‌‌‌‌،1996الري‌تلت‌دسرور‌‌

عملت‌كلها‌على‌اعربار‌حق‌إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌كحق‌مضمون‌ومكرس‌دسروريا‌وهذا‌ما‌

الري‌نصت‌على‌أن‌حق‌الأحزاب‌السياسية‌‌،‌‌2016من‌تعديل‌‌‌‌53و‌‌‌52يربين‌من‌خلاك‌المادتين‌‌

وبالنسبة‌للحقوق‌والمزا ا‌الري‌تسرفيد‌منها‌الأحزاب‌فلقد‌تضمنرها‌المادة‌‌‌،3معررف‌به‌ومضمون‌

،‌وكذلك‌الحاك‌بالنسبة‌لما‌كرسه‌المؤسس‌الدسروري‌في‌تعديل‌‌20164من‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌53

2020‌.‌

 الفرع الثالث: العوامل المؤدية إلى التعددية الحزبية 

إن‌الرعدد ة‌الحزبية‌الكفيلة‌برحقيق‌الغا ات‌المرجوة‌على‌جميع‌الأصعدة‌سياسيا‌واجرماعيا‌

واقرصاد ا‌تسرجوب‌الرغير‌الجذري‌في‌الممارسة‌السياسية‌والرخلي‌عن‌الممارسات‌المعهودة‌في‌‌

ها‌‌ت‌الري‌أفرز‌‌‌ظل‌الحزب‌الواحد‌وهذا‌ما‌شأنه‌أن‌ عربر‌كأثبر‌دافع‌للرغير،‌ونقصد‌هنا‌الممارسات

 

 .2020من‌الرعديل‌الدسروري‌‌وما‌بعدها،‌53المواد‌‌‌-‌1
‌.109عمر‌طيب‌بوجلاك،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
 .2016من‌الرعديل‌الدسروري‌‌52المادة‌‌-‌3
 .2016من‌الرعديل‌الدسروري‌‌53المادة‌‌-‌4
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الأحاد ة،‌ولا‌مناص‌من‌الاعرراف‌بأن‌هناك‌عوامل‌أخرى‌عديدة‌تساعد‌على‌ظهور‌نظام‌تعدد‌‌

إلى‌‌،‌‌الأحزاب بلد‌ من‌ تخرلف‌ العوامل‌ الاجرماعية‌‌‌‌آخر،وهذه‌ والأوضاع‌ الظروف‌ بحسب‌

والاقرصاد ة‌والسياسية‌والعنصرية‌والدينية‌لذلك‌البلد،‌فما‌ينطبق‌من‌هذه‌العوامل‌على‌بلد‌معين‌‌

،‌كما‌تعربر‌العملية‌الانرخابية‌أ ضا‌عاملا‌مساعدا‌على‌تكون‌الأحزاب‌1لا‌ينطبق‌على‌البلد‌ايخر

الري‌تكون‌مرساوية‌إلى‌حد‌ما‌في‌القوة‌وفي‌القاعدة‌الشعبية،‌إضافة‌إلى‌أن‌كل‌حزب‌‌‌‌السياسية،

يرمسك‌بسياسره‌الممثلة‌لأفكاره‌وأيدولوجيره،‌وهذا‌ما‌ جعل‌كل‌ناخب‌يؤيد‌الحزب‌الذي‌ مثل‌‌

‌2آرائه.

 المطلب الثاني: العوامل المساعدة على تحقيق الرقابة البرلمانية للأحزاب 

إن‌تفعيل‌دور‌الأحزاب‌لرحقيق‌الدور‌المناط‌بها‌ قرضي‌توفر‌المناخ‌الملائم‌الذي‌يروقف‌‌

‌‌هي‌‌‌بأن‌الرعدد ة‌‌تامااقرناعا‌‌تقرنع‌‌على‌توفر‌عدة‌شروط،‌كأن‌تؤمن‌النخب‌الحاثمة‌بوجه‌عام‌و‌

الري‌يررتب‌عنها‌‌‌‌الانرخابية،في‌الاسرحقاقات‌‌لأحزاب‌‌ا‌الري‌من‌خلالها‌يرم‌فرح‌الباب‌لمشاركة‌‌

إمكانية‌انرقاك‌السلطة‌سلمياً،‌كما‌أن‌الرنظيم‌القوي‌لأي‌حزب‌وتماسكه‌مع‌قواعده‌الشعبية‌ منحه‌‌

القدرة‌على‌الوصوك‌الى‌ما‌ صبوا‌إليه،‌ولهذا‌ جب‌أن‌يربنى‌الحزب‌أسلوب‌الممارسة‌الد مقراطية‌‌

وانرهاج‌أسلوب‌المشاركة‌السياسية‌والرشاور‌في‌ايراء،‌وإضافة‌إلى‌ما‌سبق‌‌‌‌قيادته،في‌تشكيل‌‌

وممارسة‌‌‌‌فإنه الرشريعية،‌ للهيئة‌ الحرة‌ والانرخابات‌ القانون‌ وحكم‌ الدسرور‌ سيادة‌ احررام‌  جب‌

هذا‌كله‌‌‌3واسرقلاك‌القضاء‌وخضوعهم‌للسلطة‌السياسية.‌‌،الرقابة‌الفعالة‌على‌السلطة‌الرنفيذ ة

 

‌.122محمد‌عبد‌حمادي‌المساري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.123محمد‌عبد‌حمادي‌المساري،‌مرجع‌نفسه،‌ص.‌‌-‌2
‌.15هادي‌مشعان‌ربيع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌3
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الرقابي‌‌ الأداء‌ وترقية‌ يروافق‌ بما‌ الدسروري‌ الإصلاح‌ مسايرة‌ إلى‌ ما‌‌‌‌للأحزاب،‌إضافة‌ وهذا‌

سنعرضه‌‌‌الذيخصصنا‌له‌فرعا‌أوك،‌إضافة‌الى‌تطوير‌الأداء‌الرقابي‌للأحزاب‌داخل‌البرلمان‌‌

 ضمن‌فرع‌ثان.‌

 ستوري لترقية الأداء الرقابي للأحزاب الدصلاح الإالفرع الأول: 

الري‌‌‌‌المجرمع،‌إن‌تفعيل‌الأداء‌الرقابي‌ قرضي‌توافر‌العديد‌من‌المؤسسات‌والهيئات‌في‌‌

تندرج‌‌‌‌الريتكون‌غايرها‌تنظيم‌الجماعة‌السياسية‌كالجماعات‌المهنية‌والثقااية‌أو‌الاقرصاد ة،‌‌

ة‌السياسية،‌كما‌لا‌بد‌من‌الرأثيد‌على‌أن‌الفصل‌بين‌السلطات‌ماعثلها‌في‌الوعاء‌العام‌للج‌

الثلاثة‌الرنفيذ ة‌والرشريعية‌والقضائية‌أمر‌لا‌غنى‌عنه،‌إضافة‌الى‌ضمان‌تحقيق‌مبدأ‌الرداوك‌‌

المرنوع‌‌ الرشكيل‌ واحرماك‌ المخرلفة،‌ السياسية‌ القوى‌ بين‌ السلطة‌ المعلى‌ في‌‌‌‌سساتؤ‌لمخرلف‌

‌1على‌الأخرى.‌‌رقيباويجعل‌كلا‌منها‌بين‌مؤسسات‌الدولة‌بما‌ حفظ‌الروازن‌،‌‌الرنفيذ‌والرشريع‌

إن‌توافر‌المناخ‌الملائم‌لممارسة‌العمل‌السياسي‌في‌إطار‌ما‌ كفله‌القانون‌من‌حريات‌وما‌‌

 قره‌من‌ضمانات،‌ عد‌أمرا‌في‌غا ة‌الأهمية،‌خاصة‌من‌حيث‌أن‌الأحزاب‌السياسية‌ومن‌خلاك‌‌

الذين‌اخرارهم‌الشعب،‌ جب‌عليهم‌أن‌ كون‌ البرلمان‌ الذين‌‌وا‌‌ممثليها‌في‌ في‌مسروى‌تطلعات‌

وضعوا‌ثقرهم‌فيهم‌واخراروهم‌ليدافعوا‌عن‌مطالبهم،‌وأن‌ قوموا‌بواجبهم‌الرقابي‌تجاه‌الحكومة‌‌

الرعديلات‌‌ خلاك‌ ومن‌ الجزائري‌ الدسروري‌ المؤسس‌ وهنا‌ وبرامجها،‌ لالرزاماتها‌ تنفيذها‌ ومدى‌

‌عمل‌الرقابي‌وتفعيله.‌سارت‌في‌اتجاه‌ترقية‌ال‌1989الدسرورية‌المرعاقبة‌الري‌تلت‌دسرور‌

 

‌.106تكريري‌محمد‌هادي‌شهاب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌1
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في‌دوك‌العالم‌عموما‌ودوك‌العالم‌الثالث‌،‌وهنا‌لا‌بد‌أن‌نشير‌الى‌أن‌الرغيرات‌الحاصلة‌

بسبب‌الظروف‌الري‌فرضرها‌الرحولات‌السياسية‌‌‌جديدة،أدت‌إلى‌إعادة‌بعث‌مفاهيم‌‌‌‌،خصوصا

الإصلاحات‌‌ ظهرت‌ حيث‌ الدولية،‌ المؤسسات‌ وعولمة‌ الباردة‌ الحرب‌ نها ة‌ بعد‌ حدثت‌ الري‌

بغية‌الرغيير‌نحو‌تحقيق‌الد مقراطية‌الري‌‌‌‌الكبرى،السياسية‌كأحد‌الردابير‌الري‌نادت‌بها‌القوى‌‌

السياسية،‌ للأنظمة‌ المنشودة‌ الأهداف‌ أحد‌ بعد‌ ايما‌ القيام‌‌‌1أصبحت‌ اسرجوبت‌مسايرتها‌ الري‌

‌بإصلاحات‌دسرورية.‌‌

ومن‌المؤكد‌أن‌قواعد‌الدسرور‌تعد‌أسمى‌القواعد‌القانونية‌باعربارها‌أساس‌النظام‌القانوني‌‌‌

والسياسي‌في‌الدولة،‌ومرد‌ذلك‌أن‌الدسرور‌اصطلاحا‌يراد‌به‌القواعد‌القانونية‌المنظمة‌لممارسة‌‌

العاملين‌تحت‌‌‌‌-‌والطبيعيةالمعنوية‌‌-والعلاقة‌بين‌القائمين‌عليها‌والأشخاص‌‌،‌‌السلطة‌ومصادرها

في‌المجرمع،‌هذا‌‌‌‌إمرتها،‌وكذلك‌القواعد‌المرعلقة‌بالضمانات‌الأساسية‌للحقوق‌والحريات‌العامة

ظمة‌له‌كلما‌‌من‌المجرمع‌الذي‌هو‌في‌حركية‌وتطور،‌يرطلب‌بالضرورة‌تحديث‌القواعد‌القانونية‌ال

‌2تغيرت‌ظروفه.‌

الذي‌أقر‌‌‌‌1989ولقد‌سبق‌أن‌رأينا‌أن‌الجزائر‌عرفت‌النظام‌الرعددي‌ابرداء‌من‌دسرور‌‌‌

المادة‌‌ في‌ الحقوق‌‌‌‌40بشكل‌صريح‌ من‌ العديد‌ وكرس‌ الحزبية،‌ بالرعدد ة‌ سواء‌‌‌‌للنواب؛منه‌

 

عيلدات‌عبلد‌الغني،‌إنزارن‌علادك،‌تلأثير‌الإصلللللللللللللللاح‌السلللللللللللللليلاسللللللللللللللي‌على‌النظلام‌الانرخلابي‌في‌الجزائر:‌‌-‌‌1
،‌جامعة‌‌‌‌02ع،‌‌‌‌06مج،‌‌مجلة‌القانون‌الدسروري‌والمؤسسات‌السياسية‌،نموذجا‌‌2021الانرخابات‌الرشريعية‌‌

 .105ص‌،‌2022عبد‌الحميد‌بن‌باد س،‌مسرغانم،‌
،‌‌2021من‌الرعديل‌الدسللللللروري‌الجزائري‌لسللللللنة‌‌‌34فاطمة‌الزهراء‌رمضللللللاني،‌الرعليق‌على‌نص‌المادة‌‌‌-‌2

‌.845،‌ص‌2021،‌أفريل‌‌01ع،‌‌12مجمجلة‌العلوم‌القانونية‌والسياسية،‌
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بخصوص‌العملية‌الرشريعية‌أو‌الرقابية‌أو‌الحياة‌السياسية،‌وهذا‌ عربر‌أوك‌دسرور‌أقر‌بحق‌‌

وهذا‌‌‌‌الوطني،‌إنشاء‌الأحزاب‌وحقها‌الرقابي،‌حيث‌ألزم‌الحكومة‌برقد م‌برنامجها‌للمجلس‌الشعبي‌‌

 قدم‌رئيس‌الحكومة‌برنامجه‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌للحصوك‌‌‌‌إذ‌‌76وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

 مكن‌لرئيس‌الحكومة‌تعديل‌‌‌‌،‌على‌الموافقة،‌وينظم‌المجلس‌مناقشة‌عامة‌حوك‌هذا‌الموضوع

لري‌جاء‌في‌‌ا‌‌1989من‌نفس‌الدسرور‌‌‌‌80وكذلك‌المادة‌‌،‌‌برنامجه‌بناءً‌على‌نرائج‌هذه‌المناقشة

فحواها‌أن‌الحكومة‌تقوم‌برقد م‌برنامجها‌السنوي‌المرعلق‌بالسياسة‌العامة‌الذي‌يليه‌مناقشة‌عمل‌‌

‌الحكومة.‌

البرلمان‌لعمل‌الحكومة‌‌‌ الدسروري‌الجزائري‌صراحة‌على‌رقابة‌ هذا‌ولقد‌نص‌المؤسس‌

يرولى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌ي‌أقرت‌أنه‌‌الر‌،‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌93وذلك‌من‌خلاك‌المادة‌‌

‌.من‌الدسرور‌‌80و‌‌‌76مراقبة‌عمل‌الحكومة‌وفقًا‌للشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادتين‌‌

،‌وذلك‌من‌‌1996وتواصل‌تكريس‌حقوق‌الأحزاب‌في‌المجاك‌الرقابي‌من‌خلاك‌دسرور‌‌‌

لى‌‌إزم‌من‌خلالها‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌الحكومة‌برقد م‌برنامجها‌ألالري‌‌80خلاك‌المادة‌

‌‌81المادة‌‌‌‌ولقد‌عززت‌‌‌1للموافقة‌عليه‌كما‌ قدمه‌كذلك‌لمجلس‌الأمة،‌‌الوطني،المجلس‌الشعبي‌

من‌خلاك‌وجوب‌اسرقالة‌الحكومة‌في‌حاك‌عدم‌الموافقة‌على‌‌‌‌البرلمان،مكانة‌‌‌‌1996من‌دسرور‌‌

 

 قدم‌رئيس‌الحكومة‌برنامجه‌إلى‌المجلس‌الشلللللللللللللعبي‌الوطني‌أنه‌‌‌1996من‌دسلللللللللللللرور‌‌‌80المادة‌‌‌‌قررت‌‌‌-‌1
 مكن‌لرئيس‌الحكومة‌تعديل‌برنامجه‌‌‌‌،للحصلوك‌على‌الموافقة،‌حيث‌يُنظم‌المجلس‌مناقشلة‌عامة‌لهذا‌الغرض‌

ا‌حوك‌برنامجه‌لمجلس‌الأمة،‌الذي‌ مكنه‌إصلللللدار‌لائحة‌في‌‌،بناءً‌على‌نرائج‌هذه‌المناقشلللللة كما‌ قدم‌عرضلللللً
 .هذا‌الشأن
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من‌نفس‌‌‌‌82‌‌،83‌‌،84كما‌أقر‌كذلك‌حقوقا‌أخرى‌لررقية‌الأداء‌الرقابي‌ضمن‌المواد‌‌‌‌،1برنامجها‌

‌الدسرور.‌‌

الدسروري‌الجزائري‌حقوقا‌جديدة‌للأحزاب،‌مع‌‌‌‌2016ومن‌خلاك‌تعديل‌‌‌ أقر‌المؤسس‌

حزاب‌المعارضة‌وتكريسها‌‌الأ‌الإبقاء‌على‌الحقوق‌المكرسبة‌سابقا،‌حيث‌أنه‌تم‌الاعرراف‌بحقوق‌‌

‌‌المشاركة‌الفعّالة‌اعررفت‌بوضوح‌ب‌الري‌‌‌‌114من‌نص‌المادة‌‌‌‌04وذلك‌من‌خلاك‌الفقرة‌‌‌‌دسروريا،

‌.في‌رقابة‌أداء‌الحكومة‌للأحزاب

الذي‌منح‌المعارضة‌السياسية‌وضعا‌دسروريا‌‌‌‌2016والملاحظ‌أن‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌

يرمثل‌في‌دسررة‌العديد‌من‌الحقوق‌المعررف‌بها‌للمعارضة‌البرلمانية،‌الأمر‌‌‌‌هاما،مرميزا‌ومكسبا‌‌

ويؤثر‌إ جابا‌في‌وظائفها‌الرشريعية‌‌،‌‌الذي‌ ساهم‌في‌بعث‌حركية‌جديدة‌في‌المؤسسة‌الرشريعية

‌2والرقابية،‌وكل‌هذا‌ صب‌في‌صالح‌حما ة‌حقوق‌وحريات‌المواطنين‌الأساسية.

الدسروري‌الأخير‌‌‌ الرعديل‌ الدسروري‌الجزائري،‌ضمن‌ وفي‌نفس‌المسعى‌سار‌المؤسس‌

وكذلك‌المواد‌‌‌‌وواجبرها،المرعلقة‌بإنشاء‌الأحزاب‌وحقوقها‌‌‌‌57‌‌،58،‌ولعل‌المواد‌‌2020لسنة‌‌

بعدها‌‌106 لسنة‌‌‌‌وما‌ الدسروري‌ الرعديل‌ عمل‌‌،‌‌2020من‌ مخطط‌ تقد م‌ بضرورة‌ تقر‌ الري‌

وهنا‌لا‌بد‌أن‌نشير‌إلى‌تفعيل‌ملرمس‌الرقابة‌الذي‌يررتب‌‌‌‌عنه،‌الحكومة‌أمام‌البرلمان‌وما‌يررتب‌‌

 

 عرض‌رئيس‌الحكومة‌اسلللللللللللرقالة‌حكومره‌على‌رئيس‌ أنه‌‌على‌‌1996من‌دسلللللللللللرور‌‌‌81نصلللللللللللت‌المادة‌‌‌‌-‌1
بعلد‌ذللك،‌ُ عين‌رئيس‌‌‌‌،الجمهوريلة‌في‌حلاللة‌علدم‌موافقلة‌المجلس‌الشللللللللللللللعبي‌الوطني‌على‌البرنلامج‌المعروض‌

‌.الجمهورية‌رئيس‌حكومة‌جديد‌وفقًا‌لنفس‌ايلية
أحسللللللللللللن‌غربي،‌المعارضللللللللللللة‌البرلمانية‌بين‌ضللللللللللللرورة‌الرفعيل‌والمعوقات،‌مجلة‌الأثاد مية‌للدراسللللللللللللات‌‌‌‌-‌2

،‌قسلللللللللم‌العلوم‌الاقرصلللللللللاد ة‌والقانونية،‌جامعة‌حسللللللللليبة‌بن‌بوعلي،‌‌‌‌01ع‌‌،‌‌12مجوالاجرماعية‌والإنسلللللللللانية،‌‌
‌.‌187ص.‌‌2020الشلف،‌‌
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من‌‌‌‌116وهذا‌الأمر‌سنفصل‌ايه‌لاحقا،‌ولقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌العامة،‌عن‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌‌

ُ شرف‌البرلمان‌على‌عمل‌الحكومة‌وفقًا‌للشروط‌المنصوص‌‌أنه‌‌على‌‌‌‌2020الرعديل‌الدسروري‌‌

،‌كما‌ مارس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌رمن‌الدسرو‌‌‌160و‌‌‌158و‌‌‌111و‌‌106عليها‌في‌المواد‌‌

‌.من‌الدسرور‌‌162و‌‌161الرقابة‌المحددة‌في‌المادتين‌

أنه‌تم‌تكريس‌العديد‌من‌الحقوق‌والصلاحيات‌‌‌‌،وما‌ مكن‌ملاحظره‌من‌خلاك‌ما‌سبق‌‌

لممثلي‌الشعب،‌كما‌أنه‌من‌خلاك‌منح‌الحرية‌لهذه‌الأحزاب‌المروافقة‌والمرنافرة‌من‌أجل‌إقامة‌

تعدد ة‌سياسية،‌نسرطيع‌أن‌نضمن‌الحرية‌لكل‌فئات‌الشعب،‌وبالرالي‌ عبر‌الجميع‌عن‌رأيهم،‌‌

القرار‌السياسي،‌مما‌ينرج‌عن‌إصدار‌قرارات‌‌ويدافعوا‌عن‌مصالحهم،‌ويشارك‌الجميع‌في‌صنع‌

معقولة‌تخدم‌مصالح‌الجميع‌دون‌أن‌ خسر‌البعض‌حقوقهم‌وواجباتهم‌تجاه‌العملية‌الد مقراطية‌‌

هذا‌من‌جهة،‌أما‌من‌جهة‌أخرى‌فإن‌الممارسة‌الد مقراطية‌سرظهر‌للجميع‌وضع‌السلطة‌السياسي‌

وق‌الناخب‌الذي‌سيقرر‌السلطة‌الحاثمة‌الذي‌لن‌ صادره‌حزب‌دون‌آخر،‌والحق‌ كون‌مع‌صند

لكل‌‌ الشرعية‌ ومنحه‌ السلطة‌ الشعب‌على‌ تامة،‌وهذا‌ عني‌رضا‌ بحياد ة‌ فرز‌الأصوات‌ بعد‌

‌1تصرفاتها‌القانونية.‌

 الفرع الثاني: تطوير الأداء الرقابي لأعضاء البرلمان 

ما‌لم‌يربعه‌إقرار‌نظام‌انرخابي‌‌‌‌ كفي‌الرعدد ة‌واعرماد‌الأحزاب‌السياسية‌لا‌‌ب‌‌‌الاعررافإن‌‌‌

شفاف‌ونزيه،‌وهذا‌ما‌عمل‌على‌تحقيقه‌المشرع‌الجزائري‌من‌خلاك‌إقرار‌نظام‌انرخابي‌شهد‌‌

تعديلات‌مرعددة،‌وكل‌هذا‌كان‌بهدف‌تطوير‌الأداء‌الرقابي‌للبرلمان‌بما‌ مكن‌هذا‌الأخير‌من‌‌
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‌‌برامج،‌الكشف‌عن‌مدى‌وجود‌مخالفات‌ناجمة‌عن‌عدم‌الرنفيذ‌السليم‌لما‌تعهدت‌به‌الحكومة‌من‌‌

والرقصير‌في‌مهامها‌ومساءلرها‌عن‌ما‌ارتكبره‌من‌مخالفات،‌فصلاحية‌الرقابة‌المخولة‌للبرلمان‌

‌‌1تمكنه‌من‌ضمان‌قدر‌كبير‌من‌الشفااية‌للأعماك‌الحكومية.‌‌جد ة،تجعل‌منه‌ذا‌سلطة‌‌

أن‌‌‌ البرلمان‌نلاحظ‌ الرقابي‌لأعضاء‌ الأداء‌ تربع‌مسار‌ الدسروري‌‌ومن‌خلاك‌ المؤسس‌

نصه‌إنشاء‌مجلس‌الأمة‌‌،‌تبنى‌مبدأ‌الثنائية‌وذلك‌من‌خلاك‌‌1996الجزائري‌من‌خلاك‌دسرور‌‌

‌‌تشكّل‌‌‌منه‌على‌98المادة‌‌أٌقرتحيث‌،‌2هاته‌المؤسسة‌الدسرورية‌‌‌نصوصبصلاحيات‌أوردتها‌‌

 .المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌‌،السلطة‌الرشريعية‌ببرلمان‌يركون‌من‌غرفرين‌

لى‌الشروط‌‌إوأحالرها‌‌‌‌للبرلمان،على‌الدور‌الرقابي‌‌‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌99ثما‌نصت‌المادة‌‌‌

المواد‌‌ في‌ أن‌‌‌‌الدسرور،من‌‌‌‌134و‌‌‌133و‌‌‌84و‌‌‌80المحددة‌ هو‌ الملاحظ‌ الأمر‌ أن‌ إلا‌

الصلاحيات‌الرقابية‌الري‌يرمرع‌بها‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أوسع‌من‌تلك‌الري‌خولت‌لمجلس‌‌

المادة‌‌،‌‌الأمة الثانية‌من‌ للفقرة‌ المادة‌،‌‌3من‌الدسرور‌نفسه‌‌‌‌99وذلك‌وفقا‌ وحددتها‌من‌خلاك‌

 سرطيع‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌أثناء‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌العامة،‌‌إذ‌‌‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌135

أن‌ صوّت‌على‌ملرمس‌رقابة‌يرعلق‌بمسؤولية‌الحكومة.‌ولا‌ُ قبل‌هذا‌الملرمس‌إلا‌إذا‌وقّعه‌على‌‌

عندما‌ صادق‌المجلس‌الشعبي‌‌  قررت‌أنه‌‌137المادة‌‌،‌كما‌أن‌‌(‌من‌عدد‌النواب1/7الأقل‌سُبع‌)

 

عمراني‌كربوسللللة،‌سللللهام‌زرواك،‌الإصلللللاح‌البرلماني‌في‌النظم‌السللللياسللللية‌العربية:‌دراسللللة‌في‌مؤشللللرات‌‌‌-‌1
،‌‌2019،‌جامعة‌عباس‌لغرور،‌خنشللللللة،‌‌11تطوير‌الفعل‌البرلماني،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌السلللللياسلللللية،‌العدد‌‌

 .‌224ص.‌
عبد‌العالي‌حفظ‌الله،‌حدود‌المبادرة‌الرشلللللللللريعية‌لمجلس‌الأمة‌الجزائري‌بعد‌الرعديل‌الدسلللللللللروري‌لسلللللللللنري‌‌‌‌-‌2

 .642ص‌،‌2022،‌جامعة‌أم‌البواقي،‌03ع‌،‌09مج‌،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية،‌2020و‌2016
‌.1996من‌دسرور‌‌99المادة‌‌-‌3
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رئيس‌‌ إلى‌ حكومره‌ اسرقالة‌ تقد م‌ الحكومة‌ رئيس‌ على‌ يرعين‌ الرقابة،‌ ملرمس‌ على‌ الوطني‌

‌.‌1الجمهورية‌

وهذا‌جعل‌الحكومة‌تخضع‌لرقابة‌البرلمان‌بغرفرين‌بعد‌أن‌كان‌البرلمان‌مكونا‌من‌غرفة‌‌‌

فواحد دسرور‌‌ة‌ عبر‌‌أنه‌‌‌‌92مادته‌‌‌‌أوضحت‌الذي‌‌،‌‌1989ي‌ظل‌ الرشريعية‌ السلطة‌ تُمارس‌

مجلس‌واحد‌يُدعى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌الذي‌يرمرع‌بالسيادة‌في‌إعداد‌القانون‌والرصويت‌‌

‌.عليه

البرلماني‌الرقابي‌للأحزاب‌ ياب‌مفهوم‌واضح‌‌‌ والأمر‌الملاحظ‌في‌الجزائر‌في‌الأداء‌

إلى‌غا ة‌‌1962امردت‌الأولى‌من‌سنة‌‌أساسية؛للمعارضة‌البرلمانية،‌فهي‌مرت‌بثلا ‌مراحل‌

حيث‌تميزت‌بسيطرة‌حزب‌جبهة‌الرحرير‌الوطني،‌كحزب‌وحيد‌في‌الجزائر‌مكلف‌برحديد‌‌،‌‌1989

سنة‌‌ لدسروري‌ وفقا‌ الاشرراثية‌ وتشييد‌ الثورة،‌ أهداف‌ وإنجاز‌ الأمة،‌ ،‌1976و‌‌‌1963سياسة‌

الري‌تميزت‌‌‌‌2016إلى‌‌‌‌1997وامردت‌المرحلة‌الثانية‌من‌سنة‌‌‌‌،وآليرهما‌في‌ذلك‌اللجان‌الدائمة

ومن‌نرائجه‌تشكيل‌مجلس‌منرخب،‌‌‌‌القائمة،باعرماد‌نظام‌انرخابي‌بطريقة‌الاقرراع‌النسبي‌على‌‌

مجموعا بين‌‌مشكّل‌من‌ انقسمت‌ حيث‌ نيابيّة،‌ بمقاعد‌ الفائزة‌ الحزبية‌ القوائم‌ تمثل‌ برلمانية،‌ ت‌

‌مجموعات‌موالية‌للحكومة‌وأخرى‌معارضة‌لها.‌

الفصل‌‌‌‌كان‌‌2016لاحظ‌أنه‌في‌هذه‌الفررة‌الممردة‌الى‌غا ة‌الرعديل‌الدسروري‌سنة‌‌ثما‌ي‌‌

باعربارهم‌تحصلوا‌على‌‌‌‌حزب‌‌و‌للأغلبية،‌ويقصد‌بنظام‌الأغلبية‌الحالات‌الري‌ فوز‌فيها‌مررشح

النريجة‌من‌‌‌‌وعدها،بعد‌فرزها‌‌‌‌للناخبين،أثثرية‌الأصوات‌الصحيحة‌‌ ويمكن‌الوصوك‌إلى‌هذه‌

 

‌.1996من‌دسرور‌‌137المادة‌‌-1
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فرفوز‌‌‌‌القائمة،الناحية‌العملية‌بطرق‌مخرلفة،‌ويمكن‌تصور‌هذا‌النظام‌في‌الانرخاب‌عن‌طريق‌‌

 1القائمة‌الري‌نالت‌أغلبية‌الأصوات‌بجميع‌المقاعد‌أو‌أغلبها.‌

لسنة‌‌‌ الدسروري‌ الرعديل‌ بعد‌ تبدأ‌ الثالثة‌ أثثر‌‌2016والمرحلة‌ حقوقا‌ تضمن‌ الذي‌ ‌،

وتم‌مشاركة‌كافة‌الفاعلين‌السياسيين‌في‌مشروع‌إعداد‌الدسرور‌من‌أحزاب‌وشخصيات‌‌‌‌للمعارضة،

للمشاركة‌في‌مشاورات‌حوك‌الرعديل‌الدسروري‌مرفقة‌بالمقررحات‌الري‌‌‌‌حقوقية،ونقابات‌ومنظمات‌‌

‌2صاغرها‌اللجنة.‌

عمل‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌من‌‌،‌‌وفي‌سبيل‌ترقية‌الأداء‌الرقابي‌لأعضاء‌البرلمان‌

في‌مقابل‌تعزيز‌‌‌‌الرنفيذ ة،على‌تقليص‌صلاحيات‌السلطة‌‌‌‌2020خلاك‌تعديل‌الدسرور‌لسنة‌‌

وإعطائه‌دفعا‌جديدا‌من‌خلاك‌تفعيل‌آليات‌‌‌‌السياسية،وتفعيل‌دوره‌في‌العملية‌‌‌‌البرلمان،‌مهام‌‌

خاصة‌أنه‌قد‌أصبح‌من‌الضروري‌إعادة‌البرلمان‌لموقعه‌‌،‌‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌

وتحريره‌من‌قيود‌الربعية‌للجهاز‌الرنفيذي،‌انطلاقا‌من‌أنه‌‌،‌‌وإحلاله‌المكانة‌اللائقة‌به‌‌الطبيعي،‌

ولعل‌الغا ة‌المرجوة‌من‌اعرماد‌الرقابة‌المربادلة‌‌ضعيف،‌لا‌ مكن‌تجسيد‌بناء‌دولة‌قوية‌ببرلمان‌‌

بينها‌تحقق‌الد مقراطية،‌وتقوي‌جسور‌الرواصل‌‌‌بين‌السلطات‌هو‌البحث‌عن‌إ جاد‌علاقة‌توازن‌

 

1 - Bernard OWEN, le système électoral et son effet sur la représentation 
parlementaire des parties ; le cas européen, L.G.D.J, Paris, 2002, p.345. 

مجلة‌القانون‌الدسلروري‌والمؤسلسلات‌‌،‌‌2016مكانة‌البرلمان‌الجزائري‌في‌الرعديل‌الدسلروري‌‌،لصللج‌نواك‌‌-‌2
‌.52ص.‌،‌2019،‌جامعة‌عبد‌الحميد‌بن‌باد س،‌مسرغانم،‌ع،‌‌3مجالسياسية،‌
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بينهما‌من‌خلاك‌مجموعة‌من‌ايليات‌الدسرورية،‌ترأرجح‌بين‌آليات‌محدودة‌الأثر‌وأخرى‌تؤدي‌‌

‌1إلى‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة.‌

 المبحث الثاني: أثر المعارضة البرلمانية على الأداء الرقابي في الجزائر

خلاك‌‌‌ من‌ وكرسرها‌ الحزبية،‌ الرعدد ة‌ خيار‌ بربنيها‌ الجزائر‌ اتخذتها‌ الري‌ الخطوة‌ إن‌

تم‌ايه‌فرح‌المجاك‌لإنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌سنة‌‌‌‌دسرور،الإصلاحات‌الدسرورية‌الري‌تلت‌أوك‌‌

دسرور‌‌1989 خلاك‌ من‌ أ ضا‌ وتكرست‌ شهدها‌‌‌‌1996،‌ الري‌ سنة‌‌‌‌وكانوالرعديلات‌ آخرها‌

الجزائري‌‌2020 المشرع‌ أن‌ هو‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ الملاحظ‌ الأمر‌ أن‌ إلا‌ على‌‌،‌ ينص‌ لم‌

تصنيف‌بعينه‌على‌مسألة‌الرعدد ة‌السياسية‌أو‌الحزبية،‌كما‌أنه‌لم‌ شر‌أ ضاً‌أي‌نص‌قانوني‌‌

خاص‌بالرنظيم‌السياسي‌بالجزائر‌إلى‌فكرة‌الرصنيف،‌ ساراً‌أو‌ ميناً،‌وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌فإن‌‌

عمل‌السياسي‌في‌الجزائر‌ترتب‌عنها‌تصنيف‌خاص‌بالأحزاب‌السياسية،‌إلى‌‌الممارسة‌الفعلية‌لل

المعارضة‌‌؛‌‌صنفين‌ دور‌ تعزيز‌ الأمر‌ تطلب‌ لذا‌ معارضة،‌ وأحزاب‌ أغلبية،‌ أحزاب‌ في‌ تمثلا‌

  أما‌في‌المطلب‌الثاني‌فسنرناوك‌ايه‌‌‌المطلب‌الأوك،‌و‌هذا‌ما‌سنرناوله‌فى‌‌‌‌الجزائر،‌البرلمانية‌في‌‌

‌.‌آفاقها‌و‌‌‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌خلاك‌أحزاب‌المعارضة‌في‌الجزائر

 المطلب الأول: تعزيز دور المعارضة البرلمانية في الجزائر 

القوانين‌‌‌ على‌ فقط‌ لم‌ قرصر‌ البرلمانية‌ المعرضة‌ حقوق‌ تكريس‌ كقوانين‌‌‌‌الخاصة،إن‌

ومبادئ‌‌ يروافق‌ ما‌ وهذا‌ دسروريا،‌ تكريسها‌ تم‌ ولكن‌ للبرلمان،‌ الداخلية‌ والقوانين‌ الانرخاب‌

 

‌.38ص.‌‌،‌مرجع‌سابق،مروة‌قرساس،‌هدى‌عزاز‌-‌1
‌
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الد موقراطية،‌وكذلك‌لأهمية‌المعارضة‌والعمل‌على‌تفعيل‌دورها‌الرقابي‌خاصة،‌ولعل‌ما‌ينرظر‌‌

لري‌غالبا‌ما‌تكون‌الحكومة‌مشكلة‌‌ا‌‌الأغلبية،من‌المعارضة‌من‌دور‌لا‌ مكن‌أن‌تقوم‌به‌أحزاب‌‌

وضمانات‌مرعددة‌‌‌‌منها،‌والجزائر‌ورغم‌حداثة‌تجربرها‌مع‌الرعدد ة‌الحزبية،‌إلا‌أنه‌تم‌إقرار‌حقوق‌

بايليات‌‌‌‌للمعارضة، الإحاطة‌ أجل‌ ومن‌ مهامها،‌ لممارسة‌ الملائم‌ المناخ‌ توفير‌ أجل‌ من‌

والإجراءات‌الري‌اتخذها‌المشرع‌الجزائري‌في‌سبيل‌تعزيز‌دور‌المعارضة‌البرلمانية‌الجزائرية،‌‌

في‌‌ في‌‌الأ‌فرع‌‌السنرناوك‌ ونسرعرض‌ البرلمانية،‌ المعارضة‌ حقوق‌ ‌‌ضمانات‌‌ي‌ثان‌الرع‌‌الفوك‌

‌المعارضة‌البرلمانية.‌

 الفرع الأول: حقوق المعارضة البرلمانية 

تعربر‌المعارضة‌البرلمانية‌مكونا‌أساسيا‌وفاعلا‌في‌الحياة‌السياسية‌عامة‌والحياة‌البرلمانية‌‌‌

بصفة‌خاصة،‌ولكي‌ترمكن‌من‌أداء‌دور‌فعاك،‌فإنه‌لا‌مناص‌من‌الاعرراف‌لها‌بحقوقها‌الري‌‌

‌1تمكنها‌من‌تحقيق‌الغا ات‌الري‌وجدت‌لأجلها.‌

ومن‌‌‌‌2المخالفة،‌والمجانبة،‌والممانعة‌ا:‌‌والمعارضة‌البرلمانية‌من‌الناحية‌اللغوية‌يراد‌به‌

منضوية‌‌،‌‌نشاط‌تقوم‌به‌مجموعة‌من‌النواب‌‌البرلمانية؛الجانب‌الاصطلاحي‌ قصد‌بالمعارضة‌‌

 

،‌‌‌09جمعمر‌ملاتي،‌المعارضلللللة‌البرلمانية‌في‌الدسلللللرور‌الجزائري،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسلللللياسلللللية،‌م‌‌-‌1
‌.482،‌ص.‌2018،‌جامعة‌الوادي،‌01ع
خطاف‌بوبكر،‌الأخطار‌كآلية‌لرعزيز‌دور‌المعارضلللللللللة‌البرلمانية‌في‌الرقابة‌على‌دسلللللللللرورية‌القوانين‌في‌‌‌-‌2

 .236،‌ص.‌2020،‌جامعة‌باتنة‌‌02ع،‌‌09مجالجزائر،‌المجلة‌الجزائرية‌للأمن‌والرنمية،‌
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أو‌أحزاب‌‌ لواء‌حزب‌سياسي‌ الحكومة،‌وبذلك‌‌‌‌سياسية،تحت‌ وتقييم‌عمل‌ قصد‌مراقبة‌وتقويم‌

‌.‌1المعارضة‌داخل‌المجلس‌من‌ايليات‌الضرورية‌لرنشيط‌العمل‌الحكومي‌وتصحيحه‌‌‌وجود عربر‌‌

ويقصد‌بها‌كذلك‌مجموعة‌ممثلة‌في‌البرلمان‌مكونة‌من‌نواب‌وأحزاب‌مسرقلين،‌وأ ضا‌‌‌

مجموعات‌نيابية‌غير‌ممثلة‌في‌الحكومة،‌وتخرلف‌معها‌ولا‌تدعمها‌بشكل‌منرظم،‌تساهم‌في‌‌

إثراء‌العمل‌البرلماني‌على‌مسروى‌الرشريع‌والمراقبة،‌وإ جاد‌الحلوك،‌والبدائل‌للسياسات،‌وهذه‌

‌‌الدسروري،عل‌من‌المعارضة‌البرلمانية‌تشكل‌سلطة‌مضادة‌للحكومة‌على‌المسروى‌‌الصفات‌تج‌

الروجهات‌‌ انرقاد‌ إلى‌ للبرلمان‌ الداخلي‌ والنظام‌ الدسرور‌ كرسها‌ الري‌ وظائفها‌ حدود‌ في‌ تسعى‌

‌‌2وتقد م‌البدائل‌والمقررحات‌لها.‌‌للحكومة،‌السياسية‌

أو‌على‌‌،‌‌الأساسية‌هي‌محاولة‌الوصوك‌إلى‌السلطةالمعارضة‌‌‌‌ولا‌تعدو‌أن‌تكون‌أهداف‌‌

وهي‌المشاركة‌في‌نظام‌‌‌‌بها،رطبيق‌وتنفيذ‌الأفكار‌وايراء‌الري‌تؤمن‌‌،‌لقرارات‌الالأقل‌الرأثير‌في‌‌

الروازن‌‌ لرحقيق‌ السياسية‌ الحياة‌ في‌ طبيعية‌ وهي‌ضرورة‌ للدولة،‌ العامة‌ الشؤون‌ وإدارة‌ الحكم‌

‌.‌3الد مقراطي‌في‌الدولة

ما‌تم‌‌إن‌معرفة‌ما‌اثرسبره‌المعارضة‌من‌حقوق‌لن‌يرسنى‌إلا‌بإلقاء‌نظرة‌تاريخية‌على‌‌‌

من‌خلاك‌الدساتير‌المرعاقبة‌الري‌شهدتها‌الجزائر‌منذ‌الاسرقلاك‌الى‌يومنا‌‌‌‌تجسيده‌والإقرار‌به

 

‌.972دفاف‌شعبان،‌لوشن‌دلاك،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
سللللللللوهيلة‌عثماني،‌جحيقة‌لوناسللللللللي،‌دور‌المعارضللللللللة‌في‌أخطار‌المحكمة‌الدسللللللللرورية‌في‌إطار‌الرعديل‌‌‌-‌2

،‌جامعة‌تيزي‌وزو،‌‌02،‌العدد‌‌17،‌المجلة‌النقد ة‌للقانون‌والعلوم‌السلللياسلللية،‌المجلد‌2020الدسلللروري‌لسلللنة‌
 .89-88،‌ص.‌ص.‌2022

 .35دارا‌عزيز‌خضر،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌-‌3
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الري‌تعد‌حقبة‌شهدت‌صدور‌دسرور‌‌،‌‌هذا الحزبية‌ ،‌وكذلك‌دسرور‌‌1963ففي‌ظل‌الأحاد ة‌

وفي‌‌‌‌الجمهورية،‌،‌وكان‌الحزب‌الواحد‌والمرمثل‌في‌جبهة‌الرحرير‌وأمينه‌العام‌هو‌رئيس‌‌1976

مناضلين‌في‌الحزب‌يرشحهم‌ويقررحهم،‌وهذا‌ما‌ جعل‌من‌المجلس‌‌الالوقت‌نفسه‌نجد‌أن‌النواب‌‌

‌1الوطني‌ عبر‌عن‌ذلك.‌

الدسرور‌‌‌ تعديل‌ مواجهة‌‌‌‌1989بعد‌ في‌ الوطني‌ المجلس‌ دور‌ بعرض‌‌‌‌الحكومة،‌ظهر‌

والمبادرة‌بالقوانين‌‌‌‌الحكومة،‌وإمكانية‌طلب‌الرصويت‌بالثقة‌من‌طرف‌‌‌‌السنوي،‌برنامجها‌وبيانها‌‌

الرشريعية‌عن‌‌‌‌والإقرارمن‌طرف‌أعضاء‌المجلس،‌‌ للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌بممارسة‌السلطة‌

إمكانية‌‌و‌ومناقشة‌بيان‌السياسة‌العامة‌للحكومة‌في‌كل‌سنة،‌‌‌‌الحكومة،طريق‌الموافقة‌على‌برنامج‌‌

الشفوية‌ الأسئلة‌ وتوجيه‌ لائحة‌ بإصدار‌ يروج‌ أن‌ ويمكن‌ الخارجية‌ السياسة‌ حوك‌ مناقشة‌ فرح‌

‌2والكرابية‌لأعضاء‌الحكومة‌واسرجواب‌الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌الساعة.

كذلك‌ورغم‌فرح‌الباب‌أمام‌الرعدد ة‌الحزبية‌إلا‌أن‌مصطلح‌‌‌‌1989وفي‌ظل‌دسرور‌‌‌‌

تجدر‌الإشارة‌الى‌أن‌الجزائر‌عرفت‌منذ‌تاريخ‌‌رج‌ضمن‌مواد‌هذا‌الدسرور،‌و‌ندالمعارضة‌لم‌ي‌

والثانية‌تحت‌‌،‌‌1992الأولى‌تحت‌اسم‌المجلس‌الوطني‌الاسرشاري‌‌؛‌‌تجربرين‌برلمانيرين‌‌1992

إلا‌أنه‌‌‌‌،‌،‌رغم‌أن‌هذا‌الدسرور‌كرس‌الرعدد ة‌الحزبية1994اسم‌المجلس‌الوطني‌الانرقالي‌في‌‌

واثرفى‌بمصطلح‌جمعيات‌ذات‌طابع‌سياسي‌وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌‌‌‌حزب،لم‌ينص‌على‌عبارة‌‌

‌.‌1989من‌دسرور‌‌40المادة‌

 

،‌‌‌2010،الجزائر‌‌،‌د‌م‌ج،صلللللالح‌بلحاج،‌المؤسلللللسلللللات‌السلللللياسلللللية‌في‌الجزائر‌من‌الاسلللللرقلاك‌إلى‌اليوم‌‌-‌1
‌.50ص‌
‌.86بوقروز،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌أمينة‌‌-‌2
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من‌خلاك‌اسرحدا ‌غرفة‌ثانية‌على‌مسروى‌‌‌‌1996ثم‌تم‌الأخذ‌بالازدواجية‌ضمن‌دسرور‌‌‌

للرعبير‌عن‌‌ بالبرلمان‌كوسيلة‌أساسية‌ البرلمان‌وهي‌مجلس‌الأمة،‌وبهذا‌تجلت‌بدا ة‌الاهرمام‌

إرادة‌الشعب،‌كما‌اسرعمل‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌مصطلح‌الأحزاب‌لأوك‌مرة،‌الذي‌اعربر‌

ور‌جديد،‌لكونه‌كرس‌نظام‌الثنائية‌البرلمانية،‌وجسد‌الانرقاك‌الفعلي‌من‌عهد‌المجالس‌‌بمثابة‌دسر‌

الوطنية‌الري‌تمت‌تزكيرها‌من‌قبل‌الهيئات‌والمؤسسات‌الحزبية،‌إلى‌عهد‌مساهمة‌المجرمع‌من‌‌

‌‌والرقابة‌على‌ومناقشرها،خلاك‌أحزابه‌في‌صناعة‌القرار،‌كما‌خوك‌للبرلمان‌مهمة‌إعداد‌القوانين‌

‌مع‌مرابعرها‌وتقييمها.‌‌‌الحكومة،أعماك‌

الذي‌حدد‌دوره‌في‌الاضطلاع‌‌‌‌،ولعل‌ما‌زاد‌من‌فعاليره‌هو‌صدور‌قانون‌النائب‌الأساسي‌

إلى‌جانب‌صدور‌القانون‌المنظم‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌،‌‌بالمهام‌الرشريعية‌والسياسية‌الموكلة‌له

فإن‌لم‌ينص‌الدسرور‌بصريح‌العبارة‌على‌المعارضة‌‌‌‌الداخلي،‌المرضمن‌النظام‌‌‌‌الأمة،‌ومجلس‌‌

ومنحها‌بعض‌الضمانات‌‌‌‌عليها،‌البرلمانية،‌إلا‌أنه‌يوحي‌من‌خلاك‌بعض‌النقاط‌أنه‌نص‌ضمنيا‌‌

بالنظر‌إلى‌النظام‌الداخلي‌الخاص‌بالمجلسين،‌من‌خلاك‌قيام‌النواب‌بممارسة‌الرقابة‌على‌أعماك‌‌

لاسيما‌من‌‌‌،الحكومة،‌وتكوين‌مجموعات‌برلمانية‌الري‌تشكل‌هيئة‌أساسية‌على‌مسروى‌المجلس

‌1خلاك‌اخريار‌اللجان‌والأسئلة‌المطروحة.‌

الدسروري‌لسنة‌‌‌ الرعديل‌ المعارضة‌من‌خلاك‌هذا‌2016ومن‌خلاك‌ تم‌تعزيز‌حقوق‌ ‌،

،‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌114بالرجوع‌لنص‌المادة‌‌‌‌2020الرعديل،‌والرعديل‌الذي‌تلاه‌سنة‌‌

 

ايصللل‌مالك،‌سللعاد‌العقون،‌المعارضللة‌البرلمانية‌كمدخل‌لرفعيل‌الأداء‌البرلماني‌للأحزاب‌السللياسللية‌في‌‌‌-‌1
،‌‌2022،‌جامعة‌الصلديق‌بن‌ حي،‌جيجل،‌د سلمبر‌‌‌‌02ع،‌‌‌07مجالجزائر،‌مجلة‌أبحا ‌قانونية‌وسلياسلية،‌‌

 .264-263ص.‌ص.‌‌
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ترمرع‌المعارضة‌البرلمانية‌بحقوق‌تمكنها‌من‌المشاركة‌الفعلية‌في‌‌‌‌1نجدها‌نصت‌على‌ما‌يلي:‌

 الأشغاك‌البرلمانية‌وفي‌الحياة‌السياسية،‌لا‌سيما‌منها:‌

‌والاجرماع.‌حرية‌الرأي‌والرعبير‌‌‌-‌1

‌البرلمان.‌من‌الإعانات‌المالية‌الممنوحة‌للمنرخبين‌في‌‌الاسرفادة‌-‌2

‌الرشريعية.‌المشاركة‌الفعلية‌في‌الأشغاك‌‌-‌3

‌الحكومة.‌المشاركة‌الفعلية‌في‌مراقبة‌عمل‌‌-‌4

‌البرلمان.‌الرمثيل‌المناسب‌في‌أجهزة‌غرفري‌‌-‌5

المادة‌‌‌‌-‌‌6 لأحكام‌ طبقا‌ الدسروري،‌ المجلس‌ الدسرور،‌‌3و‌‌‌2)الفقرتان‌‌‌‌187إخطار‌ من‌ ‌)

‌البرلمان.‌بخصوص‌القوانين‌الري‌صوت‌عليها‌

‌البرلمانية.‌المشاركة‌في‌الديبلوماسية‌‌-‌7

تخصص‌كل‌غرفة‌من‌غرفري‌البرلمان‌جلسة‌شهرية‌لمناقشة‌جدوك‌أعماك‌تقدمه‌مجموعة‌أو‌‌

‌مجموعات‌برلمانية‌من‌المعارضة.‌

‌

‌

‌

 

 .2016من‌الرعديل‌الدسروري‌‌114المادة‌‌-1 
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إن‌هذه‌الحقوق‌الخاصة‌بالمعارضة‌البرلمانية‌بهذه‌الصيغة‌أثيرت‌حولها‌العديد‌من‌الملاحظات‌‌

‌1أهمها:‌

 مكن‌تفسير‌مصطلح‌معارضة‌برلمانية‌من‌عدة‌زوا ا،‌فقد‌ُ فهم‌من‌هذا‌المصطلح‌الأحزاب‌‌‌-

‌‌الأمة،‌والممثلة‌في‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌‌‌‌الرئاسي،غير‌المنضوية‌ضمن‌الرحالف‌‌

‌وهذا‌ما‌ جعل‌منه‌مصطلحا‌ عد‌اسرعماله‌في‌الواقع‌غامضا‌وغير‌دقيق.‌

ومن‌جهة‌أخرى‌قد‌ُ فهم‌منها‌كذلك‌أعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌المنرمين‌‌‌‌-

‌غيرحرى‌وان‌كانت‌هذه‌الأحزاب‌‌،‌‌دون‌الأعضاء‌المنرمين‌لأحزاب‌أخرى‌‌‌المعارضة،للأحزاب‌‌

‌منضوية‌في‌الرحالف‌الرئاسي.

‌تصنيف‌وانرماء‌الأعضاء‌الذين‌تم‌انرخابهم‌ضمن‌القوائم‌الحرة.تثار‌إشكالية‌حوك‌‌‌-

ولأن‌هذه‌الحقوق‌تعربر‌حقوقا‌عامة‌بالنظر‌لكونها‌مقررة‌لكل‌النواب،‌فهذا‌يثير‌تساؤلا‌عن‌جدوى‌‌

اسرعماك‌المؤسس‌الدسروري‌لمصطلح‌المعارضة‌البرلمانية،‌والرنصيص‌على‌الحقوق‌السياسية‌‌

‌في‌هذه‌المادة‌لا‌ ضيف‌أي‌قيمة‌قانونية‌لحق‌ممارسرها.‌-المعارضة-لها

وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌فقد‌أحاك‌المؤسس‌الدسروري‌مسألة‌تنظيم‌ممارسة‌هذه‌الحقوق‌إلى‌غرفري‌

البرلمان‌كل‌على‌حدا،‌مما‌ جعل‌من‌ممارسة‌هذه‌الحقوق‌مرهون‌بمدى‌تكريسها‌في‌الأنظمة‌‌

‌الداخلية‌لغرفري‌البرلمان.‌

 

رشلللليد‌لرقم،‌دسللللررة‌الحقوق‌السللللياسللللية‌للمعارضللللة:‌أتجاه‌نحو‌تعزيز‌مبدأ‌الفصللللل‌بين‌السلللللطات،‌مجلة‌‌‌-‌1
‌.233،‌ص‌2020،‌جامعة‌سطيف،‌01العدد‌‌17ايداب‌والعلوم‌الاجرماعية،‌المجلد‌

 



 في الجزائر  لأعمال الحكومة  أثر التعددية الحزبية على الرقابة البرلمانية                    الفصل الثاني
 

99 

 

وفي‌نفس‌الاتجاه‌سار‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌من‌خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌‌‌

منه‌على‌حقوق‌المعارضة‌البرلماني‌حيث‌جاء‌فيها:‌ترمرع‌‌‌‌116حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌2020لسنة‌‌

الحياة‌‌ وفي‌ البرلمانية‌ الأشغاك‌ في‌ الفعلية‌ المشاركة‌ من‌ تُمكّنها‌ بحقوق‌ البرلمانية‌ المعارضة‌

‌لا‌سيما‌منها:‌السياسية،‌

‌والاجرماع.‌حرية‌الرأي‌والرعبير‌‌‌-‌1

‌البرلمان.‌الاسرفادة‌من‌الإعانات‌المالية‌بحسب‌نسبة‌الرمثيل‌في‌‌-‌2

‌الحكومة.‌المشاركة‌الفعلية‌في‌الأعماك‌الرشريعية‌ومراقبة‌نشاط‌‌-‌3

‌تمثيل‌ ضمن‌لها‌المشاركة‌الفعلية‌في‌أجهزة‌غرفري‌البرلمان،‌لاسيما‌رئاسة‌اللجان‌‌-‌4

‌بالرداوك.‌

‌من‌الدسرور،‌‌‌193من‌المادة‌‌2إخطار‌المحكمة‌الدسرورية،‌طبقا‌لأحكام‌الفقرة‌‌-‌5

‌المشاركة‌في‌الدبلوماسية‌البرلمانية.‌‌-‌6

تخصص‌كل‌غرفة‌من‌غرفري‌البرلمان‌جلسة‌شهرية‌لمناقشة‌جدوك‌أعماك‌تقدمه‌مجموعة‌أو‌‌

‌مجموعات‌برلمانية‌من‌المعارضة.‌

‌. حدد‌النظام‌الداخلي‌لكل‌غرفة‌من‌غرفري‌البرلمان‌كيفيات‌تطبيق‌هذه‌المادة

بين‌‌‌ من‌ الى‌‌إن‌ ينرمون‌ أو‌ الأغلبية‌ من‌ أثانوا‌ سواء‌ البرلمان‌ لنواب‌ المخولة‌ الحقوق‌

ف‌على‌طريقة‌سير‌الجهاز‌الحكومي‌وكيفية‌أدائه‌لأعماله‌ومدى‌الالرزام‌برنفيذ‌‌المعارضة،‌الرعرّ‌

النصوص‌‌ الحرص‌على‌عدم‌خروجها‌عن‌ تطبيق‌‌‌‌الرنظيمية،البرامج‌وكذلك‌ من‌أجل‌ضمان‌
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العامة‌‌ المصلحة‌ عن‌ والدفاع‌ المواطن‌ وحريات‌ حقوق‌ حما ة‌ الى‌ بالإضافة‌ العامة‌ السياسات‌

‌‌‌1للبلاد.

 الفرع الثاني: ضمانات المعارضة البرلمانية 

إن‌أداء‌المعارضة‌لدورها‌لن‌ كون‌إلا‌بروفر‌العديد‌من‌الضمانات،‌لعل‌أبرزها‌أن‌تراح‌‌‌

لها‌الفرصة‌لركون‌ضمن‌برلمان‌د مقراطي،‌وفي‌هذا‌الشأن‌خلص‌الاتحاد‌البرلماني‌الدولي‌إلى‌

‌2السمات‌الرئيسية‌للبرلمان‌الد مقراطي،‌وهي:‌‌

أن‌ كون‌ممثلًا‌لكل‌فئات‌المجرمع،‌أي‌أن‌ مثل‌جميع‌أطياف‌الشعب‌اقرصاد اً‌واجرماعياً‌‌‌‌-

‌وأن‌ ضمن‌مبدأ‌تكافؤ‌الفرص،‌والحما ة‌لجميع‌أعضاء‌البرلمان.

 أن‌ كون‌شفافاً،‌أي‌مفروحاً‌للأمة‌من‌خلاك‌وسائل‌الإعلام‌المخرلفة،‌وفي‌إدارة‌أعماله.‌‌-

أن‌ كون‌مراحاً‌للجميع‌أي‌أن‌ُ شرك‌الشعب‌ولا‌سيما‌منظمات‌وجمعيات‌ومؤسسات‌المجرمع‌‌  -

‌المدني‌في‌أعماله.‌

أن‌ كون‌خاضعاً‌للمساءلة،‌أي‌أن‌ كون‌أعضاء‌البرلمان‌خاضعين‌للمساءلة‌من‌ناخبيهم‌ايما‌‌‌‌-

‌يرعلق‌بأداء‌مهامهم‌وسلامة‌تصرفهم.‌

الرشريعية‌‌‌‌- مهامه‌ ويؤدي‌ الد مقراطية،‌ للقيم‌ وفقاً‌ بكفا ة‌ الأعماك‌ ينظم‌ أي‌ فعالًا،‌ أن‌ كون‌

‌والرقابية‌بطريقة‌تلبي‌احرياجات‌المواطنين.‌

 

حبسلللللة‌عقباوي،‌دور‌المعارضلللللة‌البرلمانية‌في‌تفعيل‌آليات‌الرقابة‌عمى‌أعماك‌السللللللطة‌الرنفيذ ة،‌مجلة‌‌‌-‌1
 .51،‌ص.‌‌02‌،2021ع،‌‌02مجمعارف‌للعلوم‌القانونية‌والاقرصاد ة،‌

فايز‌محمد‌أبو‌شللللللللللللمالة،‌دور‌النظام‌الداخلي‌في‌تفعيل‌آليات‌العمل‌النيابي‌في‌مجلس‌النواب‌الأردني،‌‌‌-‌2
‌.21،‌ص.‌2018،‌الأردن،‌1دار‌الخليج‌للنشر‌والروزيع،‌ط.
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ونظرا‌لأهمية‌المعارضة‌في‌تشكيلة‌البرلمان،‌فإن‌هناك‌من‌ صفها‌بأنها‌رقابة‌الأقلية‌لأن‌‌‌

الحزب‌أو‌الأحزاب‌المعارضة‌عادة‌لا‌تشارك‌في‌تشكيلة‌الحكومة‌فهاته‌الأخيرة‌ترشكل‌من‌أحزاب‌‌

‌‌1الأغلبية،‌لذلك‌فالمعارضة‌تبذك‌جهدها‌في‌نقد‌الحكومة‌حرى‌ ضعف‌مركزها‌أمام‌الناخبين.‌

الرقابية‌‌‌ البرلمانية‌من‌خلاك‌توفير‌ايليات‌ للرقابة‌ وترجلى‌ضمانات‌ممارسة‌المعارضة‌

وتشكيل‌اللجان‌النيابية‌لرقصي‌‌،‌‌وتقد م‌ملرمس‌للرقابة‌‌للحكومة،توجيه‌الأسئلة‌‌‌‌في؛الري‌ترمثل‌‌

الدسروري‌من‌‌‌‌وغيرها،الحقائق‌‌ المؤسس‌ أن‌ بالذكر‌ قيد،‌والجدير‌ وتمكينها‌من‌اسرعمالها‌دون‌

‌2"خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌لجأ‌إلى‌الصياغة‌المرشددة‌عندما‌اسرعمل‌مصطلح‌"‌المشاركة‌الفعلية

 وبالرحديد‌في‌البند‌الثالث‌منها.‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌‌116وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌

قوية‌‌‌ ضمانة‌ النواب‌ عد‌ من‌ كغيرهم‌ البرلمانية‌ بالحصانة‌ المعارضة‌ نواب‌ تمرع‌ ولعل‌

 كفل‌الدسرور‌أدوات‌الرقابة‌لجميع‌أعضاء‌المجلس‌المنرخب‌فرادى‌لممارسة‌مهامه‌الرقابية،‌حيث‌‌

حيث‌أنه‌‌،‌‌وجماعات،‌وهذا‌ما‌ جعل‌المعارضة‌معنية‌بالوسائل‌الرقابية‌بشكل‌خاص‌وأساسي

وكما‌أسلفنا‌باعربار‌أن‌الحكومة‌مشكلة‌أساسا‌من‌الأغلبية‌البرلمانية،‌فالغالب‌ألا‌تقف‌أحزاب‌‌

‌3الأغلبية‌ضد‌الوزراء‌المنرمين‌إليها،‌لذا‌فإن‌المعارضة‌تسعى‌لإسقاط‌الحكومة‌أو‌الضغط‌عليها.‌

 

‌.210إيهاب‌زكي‌سلام،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.76جليل‌سارة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
جبلي‌بن‌عومر،‌الرنظيم‌الدسلروري‌للمعارضلة‌البرلمانية،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌‌‌-‌3

 .253،‌ص.‌2023-2022والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌ابن‌خلدون،‌تيارت،‌
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 آفاقهاو المطلب الثاني: فعالية الرقابة البرلمانية من خلال أحزاب المعارضة في الجزائر 

من‌بين‌العوامل‌الري‌تساهم‌في‌الرفع‌من‌قيمة‌الرقابة‌البرلمانية،‌ممارسرها‌من‌طرف‌‌‌

المعارضة‌البرلمانية،‌إذا‌فرح‌المجاك‌أمامها،‌ولهذا‌نجد‌أن‌الرأثيد‌على‌ضرورة‌المشاركة‌الفعلية‌

تم‌تكريسه‌دسروريا‌من‌خلاك‌جعله‌مبدأ‌دسروري‌ الحكومي،‌ العمل‌ ‌،1ا‌لهاته‌الأخيرة‌في‌مراقبة‌

‌‌الدسرور‌وكذلك‌من‌خلاك‌‌‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌114والنص‌عليه‌ضمن‌المادة‌‌

،‌وسنرحد ‌عن‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌خلاك‌‌116من‌خلاك‌المادة‌‌‌‌2020الأخير‌لسنة‌‌

‌المعارضة‌في‌الفرع‌الأوك،‌وفي‌الفرع‌الثاني‌عن‌معوقات‌العمل‌الرقابي‌للمعارضة.

 الفرع الأول: فعالية الرقابة البرلمانية من خلال أحزاب المعارضة 

وه‌ المعارضة،‌ وسائل‌ أهم‌ من‌ الضغط‌ وجماعات‌ السياسية‌ الأحزاب‌ ‌‌ه‌يؤكد‌‌ما‌‌و‌تعد‌

(Amartya Sen)الد مقراطي،‌‌بأنهما‌‌‌‌ الحكم‌ في‌ المعارضة‌ دور‌ لرفعيل‌ أسياسيران‌ وسيلران‌

ولسيادة‌الشعب‌الذي‌هو‌مصدر‌السلطات‌جميعا‌وهما‌كأهم‌وسائل‌المعارضة،‌حرى‌إن‌رقي‌‌

الجهاز‌الحكومي‌بمؤسساته‌المخرلفة،‌أصبح‌من‌الضروري‌بمكان‌بوجود‌أحزاب‌قوية،‌وجماعات‌

حافظ‌على‌مصالحها،‌وعلى‌حما ة‌حريات‌ومصالح‌ضغط‌تحقق‌نوعا‌من‌الروازن،‌تسرطيع‌أن‌ت‌

‌2الأفراد.

ثما‌أن‌الأحزاب‌المعارضة‌تريح‌إمكانية‌المشاركة‌السياسية‌والرعبير‌عن‌الرأي‌وتجميع‌‌‌

تنرظر‌‌ الري‌ البديلة‌ الحكومة‌ هي‌ بأنها‌ المعارضة‌ الأحزاب‌ توصف‌ ولهذا‌ وتعبئرها،‌ المصالح‌

 

 .‌51حبسة‌عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.34بوقروز،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌أمينة‌‌-‌2
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اسردعاء‌الشعب‌لها‌لررولى‌السلطة‌بدلا‌عن‌السلطة‌القائمة،‌وهذا‌انطلاقا‌من‌منظور‌أن‌الشعب‌‌

‌1في‌النظام‌الد مقراطي‌ حكم‌نفسه‌بنفسه.‌

بالرغم‌من‌أن‌فنلاحظ‌أنه‌‌‌‌المعارضة،وبالنسبة‌لفعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌خلاك‌أحزاب‌‌‌

على‌‌‌‌الرقابة،من‌ممارسة‌‌‌‌البرلمانيةخطوة‌كبيرة‌في‌تمكين‌المعارضة‌‌ا‌‌المؤسس‌الدسروري‌خط

نريجة‌ضعف‌أداء‌المعارضة‌البرلمانية‌على‌‌،‌‌الرغم‌من‌ضعف‌الممارسة‌الرقابية‌لها‌في‌الواقع

‌2على‌نشاط‌الحكومة‌أو‌على‌دسرورية‌القوانين.‌،‌مسروى‌جل‌الأشغاك‌الرشريعية‌والرقابية

 آفاق العمل الرقابي لأحزاب المعارضة :الفرع الثاني 

من‌الناحية‌العملية‌لاسيما‌في‌الدوك‌الحديثة‌العهد‌بالرعدد ة‌الحزبية‌والممارسة‌الد مقراطية‌‌‌

‌3زاك‌لم‌ينضج‌في‌الجزائر‌للأسباب‌الرالية:‌ي‌فإن‌العمل‌الرقابي‌للمعارضة‌لا‌‌،‌‌على‌غرار‌الجزائر

‌ضعف‌الرأطير‌داخل‌هياثل‌المعارضة‌لأجل‌تطوير‌جهودها‌الانرخابية.‌‌-1

‌نسبة‌الرمثيل‌الضعيفة‌في‌البرلمان‌نريجة‌ضعف‌عدد‌الأصوات‌المرحصل‌عليها.‌‌-2

الحقوق‌المقررة‌لنواب‌المعارضة‌البرلمانية‌دسروريا‌ترشارك‌فيها‌مع‌الأغلبية‌البرلمانية،‌لذا‌‌‌-3

‌يرعين‌عليها‌الحصوك‌على‌تمثيل‌قوي‌في‌البرلمان.‌

نريجة‌النصاب‌الدسروري‌المطلوب‌الذي‌،‌محدود ة‌دور‌المعارضة‌في‌مجاك‌اقرراح‌القوانين‌-4

‌ فوق‌عدد‌نواب‌المعارضة‌في‌البرلمان.‌

 

عبد‌الحكيم‌عبد‌الجليل‌المغبشللللي،‌أزمة‌المعارضللللة‌في‌النظم‌السللللياسللللية‌المعاصللللرة،‌المكرب‌الجامعي‌‌‌‌- 1
‌.56ص.‌،‌2012الحديث،‌الإسكندرية،‌د سمبر‌

 .301جبلي‌بن‌عومر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌2
 .303جبلي‌بن‌عومر،‌مرجع‌نفسه،‌ص‌‌-‌3
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في‌ظل‌عدم‌حصوك‌‌‌‌رقابية،‌فالأسئلة‌الكرابية‌والشفوية‌أهم‌وسيلة‌‌‌‌الرقابي،بالنسبة‌للمجاك‌‌‌‌-5

البرلمان في‌ قوي‌ تمثيل‌ على‌ الأحزاب‌ الوسائل‌‌،‌‌هذه‌ اسرعماك‌ على‌ قدرتها‌ ‌‌الأخرى،وعدم‌

‌ثالاسرجواب‌والرحقيق‌القضائي‌وملرمس‌الرقابة‌المقيدة‌بنصاب‌من‌النواب.‌

،‌رغم‌‌والبناء‌‌يرضح‌أن‌العمل‌الرقابي‌للمعارضة‌في‌الجزائر‌لا‌يزاك‌في‌مرحلة‌النضجو‌

وجود‌آليات‌قانونية‌كفلها‌المشرع‌الجزائري‌للبرلمان‌لممارسة‌صلاحياته‌الرقابية،‌إلا‌أن‌فعالية‌

النقد‌‌هذه‌ايليات‌ترطلب‌توافر‌شروط‌معينة‌وإتباع‌إجراءات‌محددة،‌ترجنب‌الرعسف‌في‌اسرعماك‌‌

إلى‌اسركشاف‌كيفية‌تعزيز‌‌‌‌الموالي‌‌الباب‌‌سنرطرق‌فيبناء‌على‌ما‌تم‌اسرعراضه،‌‌و‌،‌دون‌جدوى‌

‌‌دور‌البرلمان‌في‌ممارسة‌الرقابة‌الفعالة،‌مع‌الرركيز‌على‌الرجارب‌الدولية‌الناجحة‌في‌هذا‌المجاك‌

سيرم‌تحليل‌العوامل‌الري‌تؤثر‌في‌فعالية‌العمل‌الرقابي،‌وكيف‌‌و‌‌وموقف‌المشرع‌الجزائري‌منها،

مصالح‌الشعب،‌مما‌ سهم‌‌‌‌أن‌تلعب‌دورا‌أثبر‌في‌تعزيز‌الد مقراطية‌وحما ة‌‌لهذه‌الرقابة مكن‌‌

 .في‌تحقيق‌الروازن‌بين‌السلطات‌وتفعيل‌آليات‌المساءلة



 

 

‌

‌

‌

‌

 البرلمانية الباب الثاني: آليات تكريس الرقابة  

 على أعمال الحكومة في الجزائر
 

 الفصل الأول: الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني 

ــ لـة ولجـان  الفصـــــــــل الثـاني: الرقـابـة على أعمـال الحكومـة عن طريق آليتي الأســـــــ

 التحقيق البرلمانية

 ‌



‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر‌‌البرلمانية‌‌آليات‌تكريس‌الرقابة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الباب‌الثاني
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الرقابية‌بكل‌حرية‌ود موقراطية،‌‌ الجزائري‌من‌ممارسة‌صلاحياته‌ البرلمان‌ يرمكن‌ حرى‌

ثفل‌له‌المشرع‌الجزائري‌ايليات‌القانونية‌الري‌تمكنه‌من‌إتمام‌عملية‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌‌

وهي‌أداء‌ممثلي‌الشعب‌لدورهم‌على‌أثمل‌وجه‌في‌ظل‌‌،‌‌الري‌وإن‌تعددت‌فإن‌الغا ة‌منها‌واحدة

الصلاحيات‌الري‌منحها‌لهم‌المؤسس‌الدسروري،‌الري‌قد‌تبدأ‌من‌إبداء‌الر بات‌إلى‌الأسئلة،‌‌

فالاسرجواب‌وتقصي‌الحقائق‌والرحقيق‌وسحب‌الثقة‌بوزير‌أو‌الحكومة‌ككل،‌واللجوء‌إلى‌هذه‌‌

ا‌‌تباع‌إجراءات‌محددة‌في‌الدسرور‌والقوانين‌المكملة،‌تجنب‌ا‌الوسائل‌ سردعي‌توافر‌شروط‌معينة‌و‌

‌.‌للرعسف‌في‌اسرعماك‌هذا‌الحق

البرلمانية‌في‌ظل‌الرعدد ة‌الحزبية‌في‌‌لدراسة‌ايليات‌الرقابية‌‌‌‌ويرم‌تخصيص‌هذا‌الباب

البرلمان‌وعلاقرهما‌‌الجزائر‌‌ لغرفري‌ المنظمة‌ العضوية‌ والقانونين‌ الجزائرية‌ الدساتير‌ من‌خلاك‌

فصلين،‌يرعلق‌الفصل‌الأوك‌بالرقابة‌وكذا‌علاقرهما‌بالحكومة،‌وذلك‌من‌خلاك‌‌‌‌،الوظيفية‌بينهما

الثاني‌سنرحد ‌عن‌‌ الفصل‌ وفي‌ البرلماني،‌ آلية‌الاسرجواب‌ الحكومة‌عن‌طريق‌ أعماك‌ على‌

عن‌طريق‌السؤاك‌البرلماني‌ولجان‌الرحقيق‌البرلمانية.‌‌‌البرلمانية،آليري‌الرقابة‌
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 الفصل الأول: الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني 

ك‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌لنواب‌البرلمان‌العديد‌من‌الوسائل‌للقيام‌بمهامهم‌الرقابية‌‌خوّ‌

لغرفري‌‌‌‌المنظمة‌‌على‌أعماك‌الحكومة،‌كما‌كرس‌المشرع‌هذه‌ايليات‌أ ضا‌من‌خلاك‌القوانين

البرلمان،‌ولعل‌آلية‌الاسرجواب‌وما‌تنطوي‌عليه‌من‌معاني‌كالاتهام‌والمحاسبة‌للحكومة‌أو‌أحد‌‌

أعضائها‌على‌تصرف‌يرعلق‌بالشأن‌العام،‌فهو‌بذلك‌ قوم‌على‌طلب‌توضيحات‌ترمحور‌حوك‌‌

‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌الري‌ترطلب‌الوقوف‌على‌حقيقرها‌وخلفياتها.‌

وفي‌هذا‌السياق‌لعل‌أبرز‌ما‌كرسه‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌من‌خلاك‌الرعديل‌الأخير‌‌

الدسرور‌‌ المسؤولية‌‌2020سنة‌‌‌‌الجزائري‌الذي‌شهده‌ تررتب‌عنه‌ الذي‌ الرقابة‌ ملرمس‌ تفعيل‌ ‌،

‌يعد‌كإجراء‌يرخذه‌النواب‌للضغط‌على‌الحكومة‌وإجبارها‌على‌الاسرقالة.و‌‌السياسية‌للحكومة،‌

وك،‌على‌‌الأمبحث‌‌الومن‌خلاك‌هذا‌الفصل‌سنبرز‌أولا‌ماهية‌الاسرجواب‌وشروطه‌ضمن‌‌

‌ أن‌نخصص‌المبحث‌الثاني‌لإجراءات‌مناقشة‌الاسرجواب‌وتحريك‌ملرمس‌الرقابة‌كأثر‌له.‌
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 المبحث الأول: ماهية الاستجواب البرلماني وشروطه

تقرضي‌الإحاطة‌بمفهوم‌الاسرجواب،‌الذي‌ عد‌من‌بين‌آليات‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌‌

الحكومة،‌عرضا‌لرعريفه‌وتطوره‌الراريخي‌من‌خلاك‌المطلب‌الأوك،‌ومن‌ثم‌إبراز‌شروط‌ممارسره‌‌

‌في‌المطلب‌الثاني.‌وأطرافه‌وموضوعاته‌‌

 المطلب الأول: مفهوم الاستجواب وتطوره التاريخي

وإنما‌ سروجب‌الأمر‌أن‌يثبت‌‌،‌‌إن‌وجود‌البرلمان‌لا‌يرطلب‌أن‌ كون‌مؤسسة‌تشريعية‌فقط‌

هذا‌الوجود‌بوصفه‌كجهاز‌مركزي‌للدولة‌ عمل‌باسم‌الشعب‌والحفاظ‌والدفاع‌عن‌مصالحه،‌وذلك‌‌

وإخضاع‌هذا‌الأداء‌للمساءلة‌والاسرجواب‌بكل‌ما‌تقرضيه‌‌‌‌الحكومي،من‌خلاك‌مراقبره‌للأداء‌‌

‌1مبادئ‌العدالة‌والشفااية.

 الفرع الأول: تعريف الاستجواب البرلماني 

‌نرطرق‌في‌البدا ة‌إلى‌تعريف‌الاسرجواب‌من‌الناحية‌اللغوية‌ثم‌الناحية‌الاصطلاحية.‌

 أولا: الاستجواب لغة 

اسرجوب‌على‌وزن‌اسرفعل،‌وقد‌ورد‌في‌المعجم‌العربي‌الحديث‌ما‌نصه‌اسرجوب‌اسرجوابا‌‌

اسرنطق‌‌ اسرجوبه‌ وَقَضَى‌حاجره‌ دُعاءه‌ قَبلَ‌ ومنه:‌ الجواب،‌ له‌ ‌ بمعنى:‌ردَّ وله‌ به،‌ اسرجوب‌

‌2اسرجوب‌القاضي‌المرهم.‌

 

 .192مرجع‌سابق،‌ص.‌‌عمر‌طيب‌بوجلاك،‌-‌1
‌.78،‌ص.‌1987المعجم‌العربي‌الحديث.‌مكربة‌لاروس،‌باريس،‌‌،خليل‌الجر‌- 2
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السؤاك‌ لغةً‌هو‌الاسرنطاق،‌أي‌طرح‌ اسرنطق‌أي‌طلب‌من‌‌‌‌أي‌‌اسرجوبو‌‌‌،الاسرجواب‌

طلب‌الجواب،‌فهو‌ سرجوب‌اسرجوابا‌اسرجوبه،‌ومنه‌اسرجاب‌‌‌‌أي‌‌1الشخص‌الجواب‌على‌أسئلره.‌

‌له‌الجواب.أي‌له‌ ‌ردَّ

أَجابَه‌عن‌سؤاله،‌وقد‌أجابه‌إجابة‌وإجابا،‌‌ ثما‌وردت‌الإجابة‌بمعنى‌رَجْعُ‌الكلام:‌تقوك‌

 2وجوابا،‌واسرجوبه‌واسرجاب‌له.‌

وهو‌‌‌‌للاسرجواب،من‌خلاك‌الرعريفات‌اللغوية‌السابقة‌يربين‌أنها‌ترفق‌في‌معنى‌مرقارب‌‌

 طلب‌الإجابة‌عن‌سؤاك‌أو‌مسألة.‌

 ثانيا: الاستجواب البرلماني اصطلاحا

فهو‌عبارة‌عن‌‌‌‌الحكومة؛‌ عربر‌الاسرجواب‌وسيلة‌من‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌‌

بشأن‌موضوع‌عام‌يدخل‌في‌‌‌‌الحكومة،‌اسريضاح‌ قدم‌من‌أحد‌أعضاء‌البرلمان‌إلى‌أحد‌أعضاء‌‌

بقصد‌محاسبره‌عما‌ كون‌قد‌حد ‌من‌إهماك‌أو‌مخالفة،‌وإذا‌كان‌الاسرجواب‌‌‌‌اخرصاصاته،

أنه‌‌ إلا‌ الحكومة،‌ اخرصاص‌عضو‌ في‌ اسريضاح‌عن‌موضوع‌عام‌ أنه‌ في‌ السؤاك‌ يرفق‌مع‌

ومحاسبره‌على‌الرصرفات‌،‌‌ خرلف‌عنه‌من‌أنه‌ينطوي‌على‌اتهام‌لعضو‌الحكومة‌المسرجوب‌

كونه‌أخطر‌من‌السؤاك‌لأنه‌قد‌ينرهي‌إلى‌‌‌‌الاسرجواب،الري‌حدثت‌في‌الموضوع‌المقدم‌بشأن‌‌

‌ومن‌الرعاريف‌الاصطلاحية‌بشأن‌الاسرجواب‌نذكر‌ما‌يلي:‌‌‌،3سحب‌الثقة‌من‌الوزير‌المعني‌

 

‌.35م،‌ص‌‌2008،هل1429،‌دار‌إحياء‌الررا ‌العربي،‌بيروت،‌1المعجم‌الوسيط،‌ط.‌-‌1
،‌‌1993،‌دار‌إحياء‌الررا ‌العربي،‌بيروت،‌‌3ابن‌منظور‌جماك‌الدين‌أبو‌الفضللللللل،‌لسللللللان‌العرب.‌ط.‌‌- 2

‌.405ص‌
 .175ص.‌مرجع‌سابق،‌الرزاق،‌‌براهمي‌عبد‌‌-‌3
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الاسرجواب‌يرضمن‌معنى‌النقد‌والاتهام‌للحكومة‌أو‌لأحد‌الوزراء،‌فهو‌ عد‌أبعد‌أثرا‌من‌‌

عن‌كيفية‌تصرفها‌عما‌عهد‌إليها‌من‌‌‌‌السؤاك‌لكونه‌يرضمن‌معنى‌محاسبة‌الحكومة‌أو‌الوزير

سلطة،‌فالنائب‌ قدم‌الاسرجواب‌على‌أساس‌وقوع‌خطأ‌من‌الحكومة‌أو‌من‌الوزير‌المسرجوب،‌‌

‌1ويررتب‌على‌الاسرجواب‌غالباً‌طرح‌الثقة‌بالحكومة‌كلها‌أو‌بالوزير‌المسرجوب.‌

بويكون‌‌ من‌‌‌‌معنىالاسرجواب‌ شأن‌ في‌ تصرف‌ على‌ الوزراء‌ أحد‌ أو‌ الحكومة‌ محاسبة‌

العامة"، من‌‌‌‌2الشؤون‌ توضيحات‌ طلب‌ بموجبها‌ النواب‌ دسرورية‌ سرطيع‌ وسيلة‌ والاسرجواب‌

الحكومة‌حوك‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌وقد‌منح‌الدسرور‌الجزائري‌نواب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌

‌3وأعضاء‌مجلس‌الأمة‌الحق‌في‌اسرعماك‌هذه‌الوسيلة.

اي من‌ الاسرجواب‌ أعماك‌‌ويعربر‌ على‌ البرلمان‌ لنواب‌ الممنوحة‌ الرقابية‌ ‌‌الحكومة،ليات‌

الاسرجواب‌من‌‌ الساعة،‌كما‌ عربر‌ إحدى‌قضا ا‌ الحكومة‌حوك‌ الى‌ اسريضاح‌ تقد م‌ ومفادها‌

بالسؤاك،‌‌ بمقارنره‌ وذلك‌ الرقابية‌ الوسائل‌ الى‌درجة‌محاسبة‌‌أخطر‌ يرعدى‌ أن‌ أنه‌ مكن‌ حيث‌

على‌العكس‌من‌السؤاك‌‌‌‌للحكومة،كما‌أنه‌يرضمن‌توجيه‌نقد‌واتهام‌‌‌‌تصرفاتها،‌الحكومة‌على‌‌

‌4الذي‌ قرصر‌على‌طلب‌اسرفسار.

 

‌.23يزن‌خلوق‌محمد‌ساجد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
محمد‌تشلعبت،‌الاسلرجواب‌وسليلة‌من‌وسلائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌مذكرة‌ماجسلرير‌في‌‌- 2

‌.96،‌ص.‌2014-1‌،2013القانون‌جامعة‌الجزائر
‌.221،‌ص‌2009القاهرة،‌،‌1ط‌،الازدواج‌البرلماني‌وتطبيقات،‌مكربة‌الوفاء‌القانونية‌نظاممراد‌بقالم،‌‌- 3
‌.54حبسة‌عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌4



 الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني                          ول  الأ الفصل 

111 

 

في‌‌و‌ الرشريعية‌ للسلطة‌ المخولة‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ وسائل‌ من‌ دسرورية‌ وسيلة‌ الاسرجواب‌

،‌موضوع‌من‌المواضيع‌الري‌تهم‌الدولة‌‌تهدف‌إلى‌كشف‌الحقيقة‌حوك‌‌الرنفيذ ة،‌مواجهة‌السلطة‌‌

‌1موجهة‌للحكومة‌المسؤولية‌عن‌سياسرها‌العامة.‌

أو‌محاسبة‌‌‌‌مجموعها،عضو‌البرلمان‌في‌اتهام‌الحكومة‌ومساءلرها‌في‌‌لالاسرجواب‌حق‌‌و‌

يثبرها‌مقدم‌الاسرجواب‌أمام‌‌‌‌حدوثها،أحد‌أعضائها‌عن‌تجاوزات‌أو‌أخطاء‌معينة‌تم‌ارتكابها‌أو‌‌

لينرهي‌من‌ذلك‌الى‌فرح‌باب‌المناقشة‌أمام‌‌‌الثبوتية،البرلمان‌بالوقائع‌والمسرندات‌وجميع‌الأدلة‌‌

وذلك‌‌ بهدف‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌في‌مواجهة‌الحكومة‌أو‌أحد‌الوزراء،،‌‌المجلس‌النيابي‌

الاسرجواب‌لا‌يهدف‌فقط‌لطلب‌الاسريضاح‌‌و‌،‌‌2ثله‌بعد‌سماع‌دفاع‌الحكومة‌عن‌هذه‌الاتهامات‌

أو‌الاسرفهام‌على‌غرار‌الأسئلة‌البرلمانية،‌وإنما‌مخرلف‌عنها‌كثيرا‌وذلك‌لأنه‌يثير‌مناقشة‌تحمل‌‌

ايما‌ قوم‌به‌من‌مهام‌‌‌‌،‌في‌طياتها‌الاتهام‌والمحاسبة‌والرمهيد‌لإثارة‌مسؤولية‌الوزير‌المسرجوب

‌3.في‌نطاق‌عمله‌بسبب‌تحقق‌صفة‌الوزير‌ايه‌أي‌انرمائه‌للسلطة‌الرنفيذ ة

حيث‌أن‌هذا‌الرصرف‌ سرلزم‌‌‌الحكومة،تصرف‌قام‌به‌أحد‌وزراء‌‌نريجة‌الاسرجواب‌ويقوم‌

محاسبة‌الحكومة‌أو‌أحد‌الوزراء‌على‌تصرف‌معين‌‌ف‌الاسرجواب‌بأنه‌‌فهناك‌من‌عرّ‌،‌‌المحاسبة

ففي‌حالة‌جديره‌تسقط‌الوزارة‌‌‌بالاتهام،قام‌به‌في‌شأن‌من‌الشؤون‌العامة،‌فهو‌اسرفسار‌مشوب‌‌

بأثملها‌أو‌أحد‌الوزراء،‌ويصبح‌حينئذ‌أثرا‌من‌آثار‌الماضي،‌وذلك‌بسحب‌الثقة‌من‌هذه‌الوزارة‌‌

 

رابح‌ركبي،‌رقابة‌مجلس‌الأمة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌رسلللللللللللالة‌ماجسلللللللللللرير‌في‌القانون‌العام،‌جامعة‌بن‌‌‌- 1
‌.100،‌ص‌2013-2012يوسف‌بن‌خدة‌الجزائر‌

‌.55حبسة‌عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.323أمينة‌بوقروز،‌بلاك‌بوترعة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 3
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اطره‌بعض‌الدساتير‌بضمانات‌معينة،‌‌أح‌ولما‌كان‌الاسرجواب‌بهذه‌الخطورة‌‌،‌‌أو‌من‌هذا‌الوزير

فيلزم‌أن‌ كون‌الاسرجواب‌مكروبا‌مبينا‌ايه‌أسبابه‌ومبرراته‌دون‌اسرخدام‌ألفاظ‌غير‌لائقة،‌كما‌‌

 عد‌الاسرجواب‌وسيلة‌دسرورية‌‌،‌‌1 جب‌إعطاء‌فررة‌تسبق‌الاسرجواب‌تكون‌كااية‌للرد‌من‌الحكومة‌

الساعة قضا ا‌ إحدى‌ حوك‌ الحكومة‌ من‌ توضيحات‌ بموجبها‌طلب‌ النواب‌ منح‌،‌‌ سرطيع‌ وقد‌

الدسرور‌الجزائري‌نواب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌وأعضاء‌مجلس‌الأمة‌الحق‌في‌اسرعماك‌هذه‌‌

‌2الوسيلة.

ومن‌خلاك‌ما‌سبق‌ مكن‌أن‌نلاحظ‌أن‌الاسرجواب‌يرميز‌بخصائص‌تميزه‌عن‌السؤاك‌

‌3وعن‌غيره‌من‌ايليات‌الرقابية‌نجملها‌ايما‌يلي:‌

أن‌الاسرجواب‌لا‌يولد‌علاقة‌بين‌العضو‌المسرجوب‌والوزير‌أو‌الوزارة،‌إنما‌يرعداها‌إلى‌‌‌‌-‌‌1

‌أعضاء‌آخرين‌قد‌ شرركون‌في‌المبادرة‌بلله‌ويشاركون‌في‌مناقشره.‌

إن‌المناقشة‌في‌السؤاك‌هي‌اسرفهام‌للعضو‌يرطلب‌ردا‌من‌الوزير،‌أما‌الاسرجواب‌فيهدف‌إلى‌‌‌‌2

ثشف‌حقائق‌ترعلق‌بمخالفات‌معينة،‌أو‌عندما‌تكون‌هناك‌ثغرات‌في‌العمل‌الحكومي‌تسروجب‌‌

‌تحريك‌المسؤولية".‌‌

إن‌مناقشة‌الاسرجواب‌هي‌الري‌تكشف‌الحقائق‌حوك‌وضع‌ خص‌مرفقا‌أو‌مؤسسة‌عمومية‌‌‌‌-3

‌أو‌قطاعا‌أو‌هيئة‌عامة.‌

 

‌.105زياد‌عطا‌العرجاء،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.221،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌بقالممراد‌‌- 2
كلية‌‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسلللللللللللياسلللللللللللية،،‌رقابة‌البرلمان‌على‌الحكومة‌بآلية‌الاسلللللللللللرجواب،‌ذبيح‌‌ميلود‌‌‌-‌3

 .‌223-231ص‌-،‌ص‌2012،‌،‌جامعة‌الوادي‌الجزائر‌05ع،‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية
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 كون‌الغرض‌من‌الاسرجواب‌ابرداء‌كشف‌الحقيقة،‌وليس‌من‌الضروري‌أن‌يرتب‌تحريك‌‌‌‌-4

كما‌أن‌الاسرجواب‌ليس‌محاسبة‌في‌حد‌ذاته،‌إنما‌المحاسبة‌نريجة‌يرتبها‌‌‌‌يرتبها،‌المسؤولية‌أو‌لا‌‌

‌وقد‌تؤدي‌إلى‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة.‌،‌الاسرجواب

الاسرجواب‌ليس‌حقا‌للمسرجوب‌فحسب،‌لأنه‌يرتب‌مناقشة‌عامة‌ شارك‌فيها‌أعضاء‌آخرون،‌‌‌‌-5

ذ‌ مكن‌أن‌يربناه‌غيره،‌ويدافع‌،‌إحرى‌ولو‌تنازك‌العضو‌المسرجوب‌فإن‌الاسرجواب‌قد‌لا‌ سقط‌

‌عنه‌ويسير‌في‌إجراءاته.‌

نظرا‌لخطورة‌ايثار‌الري‌يرتبها‌الاسرجواب‌فإن‌توظيفه‌ حاط‌بشروط‌وإجراءات‌مشددة‌لئلا‌‌‌-6

‌الاسرقرار.‌ومثلا‌يرحوك‌إلى‌أداة‌للفوضى‌وعدم‌‌هدفه،ينحرف‌عن‌

لا‌ينصب‌الاسرجواب‌على‌الأشخاص‌بذواتهم‌إنما‌ سرهدف‌أعمالهم،‌كما‌لا‌ينبغي‌أن‌ كون‌‌‌‌-‌7

‌.‌ذريعة‌لرحقيق‌مكاسب‌أو‌حسابات‌شخصية

ف‌الاسرجواب‌صراحة،‌حيث‌‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌لم‌ عرّ‌

‌‌124وصفه‌باسرماع‌لجان‌البرلمان‌لأعضاء‌الحكومة،‌حوك‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌ونصت‌المادة

دسرور‌‌ المادة‌‌‌‌1989من‌ دسرور‌‌‌‌133وكذلك‌ أن‌‌‌‌إمكانية‌على‌‌‌‌1996من‌ البرلمان‌ أعضاء‌

‌. سرجوبوا‌الحكومة‌بشأن‌قضا ا‌الساعة،‌كما‌ مكن‌للجان‌البرلمان‌أن‌تسرمع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌

من‌تعديل‌دسروري‌‌‌‌151ك‌ما‌نصت‌عليه‌كذلك‌المادة‌‌لاوهذا‌ما‌تم‌تكريسه‌أ ضا‌من‌خ‌

حيث‌تم‌حذف‌‌‌2020،‌والملاحظ‌أن‌هذه‌المادة‌السالفة‌الذكر‌شهدت‌تعديلا‌طفيفا‌سنة‌2016

،‌كما‌تم‌توسيع‌مجاك‌الاسرجواب‌ليرناوك‌حاك‌تطبيق‌القوانين،‌حيث‌نصت‌المادة‌الاسرماع‌‌إجراء

 مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌حوك‌‌على‌أنه‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌160
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أي‌موضوع‌ مثل‌أهمية‌وطنية،‌وكذلك‌بشأن‌تنفيذ‌القوانين،‌على‌أن‌يرم‌الرد‌في‌غضون‌ثلاثين‌‌

‌.ثما‌ مكن‌للجان‌البرلمان‌الاسرماع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة .ىيوماً‌كحد‌أقص

ومن‌خلاك‌ما‌سبق‌ مكننا‌عرض‌أهمية‌الاسرجواب‌ومكانره‌كأداة‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌‌

‌1أعماك‌الحكومة‌ايما‌يلي:‌

 عد‌الاسرجواب‌إجراء‌ذو‌طبيعة‌اتهامية،‌وذلك‌بالنظر‌لكونه‌ حمل‌في‌طياته‌اتهاما‌للحكومة‌‌ -

‌أو‌لأحد‌أعضائها‌عن‌قصور‌في‌أحد‌تصرفاتها‌أو‌فعل‌مشين‌لأحد‌أعضائها.‌

 عربر‌الاسرجواب‌وسيلة‌ذات‌أثر‌عقابي،‌وذلك‌لأنه‌يررتب‌عليه‌تحريك‌مسؤولية‌الوزارة‌أو‌ -

سحب‌الثقة‌عن‌أحد‌الوزراء،‌فضلا‌عن‌أهمية‌الاسرجواب‌كوسيلة‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌‌

 الحكومة،‌وكضرورة‌لرحريك‌المسؤولية‌الوزارية،‌سواء‌أثانت‌فرد ة‌أو‌تضامنية.‌

لى‌ما‌يررتب‌عنه‌من‌ردود‌أفعاك‌‌إخصوصا‌إذا‌نظرنا‌‌‌‌سياسية،‌‌رتب‌عن‌الاسرجواب‌آثارر‌ي‌ -

‌وسط‌الرأي‌العام،‌لأنه‌ سهم‌في‌الكشف‌عن‌الحقائق‌وإزالة‌الغموض‌حوك‌مسألة‌معينة.‌

 الفرع الثاني: التطور التاريخي للاستجواب 

إلا‌أنه‌‌‌‌1791في‌بدا ة‌الأمر‌ظهر‌الاسرجواب‌البرلماني‌في‌دسرور‌الثورة‌الفرنسية‌سنة‌‌

اخرفى‌بعد‌ذلك‌في‌دسرور‌السنة‌الثالثة‌من‌الثورة،‌وذلك‌لكون‌الوزراء‌لم‌ كن‌ سمح‌لهم‌بالدخوك‌‌

إلى‌المجالس‌الرشريعية،‌ومن‌ثم‌لم‌ كن‌في‌الإمكان‌سؤالهم‌واسرجوابهم،‌ليظهر‌الاسرجواب‌من‌‌

واسعة‌في‌‌‌‌،‌حيث‌اسرخدم‌أعضاء‌الجمعية‌الوطنية‌الاسرجواب‌بطريقة‌1831جديد‌في‌ماي‌سنة‌‌

في‌تنظيم‌هذا‌الحق‌بدمجه‌وإدخاله‌‌‌‌1849،‌ثم‌بدأت‌الجمعيات‌الرشريعية‌في‌عام‌‌1848عام‌‌

 

‌.17تشعبت،‌مرجع‌سابق،‌ص‌محمد‌‌- 1
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كوسيلة‌للرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌تلك‌الفررة‌رسميا،‌ليصبح‌للاسرجواب‌‌‌1852في‌دسرور‌

الدسرورية‌‌ الرشريعات‌ إلى‌ وبالعودة‌ الرشريعية،‌ السلطة‌ كبير‌في‌عمل‌ دور‌ ذلك‌ بعد‌ البرلماني‌

،‌غير‌أنه‌أصبح‌‌1نجد‌أنها‌لم‌تصرح‌بأي‌شيء‌عن‌حق‌الاسرجواب‌‌1875سنة‌‌بفرنسا‌‌الصادرة‌‌

السياسية‌‌‌‌مرعارفاقاعدة‌عراية‌‌ المسؤولية‌ تحريك‌ ويرم‌عن‌طريقه‌ البرلمانية‌ الحقوق‌ في‌ عليها‌

،‌وعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌الاسرجواب‌الذي‌يرم‌عن‌طريق‌تقد م‌طلب‌اسريضاح‌إلى‌الحكومة‌‌الوزارية

‌‌‌.البلاد‌حوك‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌الري‌تهم‌

نجد‌‌ الجزائر‌ في‌ لسنة‌‌أما‌ الجزائري‌ الدسرور‌ من‌‌‌‌1963أن‌ الوطني‌ المجلس‌ لم‌ مكن‌

‌‌،161في‌مادته‌‌‌‌1976بدا ة‌الأخذ‌به‌فكانت‌من‌خلاك‌دسرور‌‌وكان‌‌‌‌رقابية،‌اسرعماله‌كآلية‌‌

به الدساتير‌‌‌‌واسرمر‌الأخذ‌ المادة‌لأعضاء‌المجلس‌‌‌‌المروالية،بعد‌ذلك‌في‌ حيث‌سمحت‌ذات‌

المادة‌‌ الساعة،‌كما‌نصت‌ الحكومة‌حوك‌قضا ا‌ باسرجواب‌ الوطني‌ من‌دسرور‌‌‌‌124الشعبي‌

على‌إمكانية‌أعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌في‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌‌‌‌1989

‌كما‌ مكن‌للجان‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أن‌تسرمع‌لأعضاء‌الحكومة.‌،‌الساعة

أن‌المشرع‌‌‌‌بالاسرجواب،‌ جدوالمرمعن‌ايما‌ورد‌من‌أحكام‌في‌مخرلف‌الدساتير‌ايما‌يرعلق‌‌

أثناء‌صياغره‌لأحكام‌‌ الشكلية‌ اعرمد‌على‌معيار‌ قد‌ مخرلف‌‌‌الاسرجواب،الجزائري‌ من‌خلاك‌

‌2القوانين‌وكذلك‌الدساتير‌المرعاقبة‌في‌الرشريع‌الجزائري.

 

ترفاس‌نسللللللللللرين،‌العام‌رشلللللللللليدة،‌الاسللللللللللرجواب‌البرلماني‌في‌النظام‌الدسللللللللللروري‌الجزائري،‌مجلة‌الباحث‌‌‌-‌1
‌.88ص.‌،‌2023،‌جامعة‌باتنة،‌‌02ع،‌‌10مجللدراسات‌الأثاد مية،‌

‌.89،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌نسرينترفاس‌‌-‌2
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على‌أنه‌ مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌‌‌‌133من‌خلاك‌المادة‌‌‌‌1996ولقد‌نص‌دسرور‌‌

‌‌الحكومة،‌جان‌البرلمان‌من‌أن‌تسرمع‌إلى‌أعضاء‌‌ليمكن‌لو‌الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌الساعة،‌‌

وكذا‌في‌‌‌‌2002لم‌ مسها‌أي‌تعديل‌في‌‌‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌124هذه‌المادة‌هي‌نفسها‌المادة‌‌

المادة‌‌‌‌2016ولكنها‌عدلت‌مع‌تعديل‌دسرور‌‌‌‌،2008 ‌حيث‌أضيفت‌عبارة‌،‌‌151من‌خلاك‌

‌.‌2020من‌دسرور‌‌160،‌وفي‌المادة‌(‌ثلاثون‌يوما"30"ويكون‌الجواب‌خلاك‌أجل‌أقصاه‌)

تقصي‌‌‌‌لبرلمانل مكن‌‌‌‌،‌من‌خلاك‌الدسرور‌الجزائري‌ومن‌خلاك‌الرعديلات‌الري‌شهدهاو‌

بالإجراءات‌والردابير‌المرخذة‌بشأن‌القضية‌محل‌الاسرجواب،‌‌‌طلاعهاو‌الحقيقة‌وإنارة‌الرأي‌العام‌

لكونه‌يرضمن‌معنى‌محاسبة‌الحكومة‌أو‌)الوزير(‌عن‌كيفية‌‌‌‌السؤاك، عد‌أبعد‌أثراً‌من‌‌وهو‌بهذا‌

الحكومة‌أو‌‌من‌‌‌‌وقع‌‌ما‌‌تصرفها‌عما‌عهد‌إليها‌من‌سلطة،‌فالنائب‌ قدم‌الاسرجواب‌على‌أساس

بالوزير‌‌ أو‌ كلها‌ بالحكومة‌ الثقة‌ طرح‌ غالباً‌ الاسرجواب‌ على‌ ويررتب‌ المسرجوب،‌ الوزير‌ من‌

 1المسرجوب.‌

ه‌المرغيرات‌والظروف‌السياسية‌الري‌مرت‌بها‌البلاد‌نجد‌أن‌الرعديل‌‌ر‌ومسايرة‌لما‌اقرض

شكل‌اسرثناء‌عن‌الدساتير‌الجزائرية،‌ابعدما‌كانت‌الدساتير‌السابقة‌تنص‌على‌‌‌‌2020الدسروري‌‌

‌‌2020وسع‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌الساعة،إمكانية‌عضو‌البرلمان‌في‌طرح‌الاسرجواب‌في‌قضا ا‌‌

نطاق‌تطبيقه،‌وأصبح‌مجاك‌الاسرجواب‌في‌مسألة‌ذات‌أهمية‌وطنية‌من‌جهة‌وكذا‌في‌حاك‌‌

القوانين،‌أي‌أصبح‌نطاق‌الاسرجواب‌في‌مجالين‌وليس‌في‌مجاك‌‌ كما‌أن‌هناك‌‌‌‌واحد،‌تنفيذ‌

العامة‌أو‌على‌إثر‌‌ أنه‌بمناسبة‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌ فإنه‌‌‌‌اسرجواب،مسرحد ‌مهم‌جدا‌وهو‌

 

‌.23ص.‌يزن‌خلوق‌محمد‌ساجد،‌مرجع‌سابق،‌‌- 1
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وإذا‌صادق‌عليها‌‌‌‌النواب،‌‌2/3 مكن‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌أن‌ حرك‌ملرمس‌رقابة‌وبصوت‌‌

الحكومة‌لرئيس‌‌ اسرقالة‌ الحالة‌ الحكومة‌حسب‌ أو‌رئيس‌ الوزير‌ الوطني‌ قدم‌ الشعبي‌ المجلس‌

‌لأوك‌مرة‌في‌تاريخ‌الدساتير‌الجزائري‌أصبح‌من‌آثار‌الاسرجواب‌إسقاط‌الحكومة.‌،‌و‌الجمهورية‌

الأخير،‌ ظهر‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قد‌اهرم‌أثثر‌‌ي‌دسرور‌الجزائر‌ال‌أنه‌ومن‌خلاك‌‌ويظهر‌

بموضوع‌الاسرجواب‌البرلماني‌وغيره‌من‌أنواع‌الرقابة‌الأخرى،‌مع‌اسرحسان‌إدراج‌آليات‌رقابية‌‌

‌،‌لرروافق‌بذلك‌مع‌الغا ة‌الأساسية‌الري‌تهدف‌إليها‌الرقابة‌البرلمانية.‌1دسرورية‌جديدة‌‌

 المطلب الثاني: شروط ممارسة الاستجواب وموضوعاته

لممارسة شروط‌ عدة‌ على‌ الجزائري‌ الدسروري‌ المؤسس‌ بين‌‌آلية‌‌‌‌نص‌ كما‌ الاسرجواب‌

المشرع‌الجزائري‌شروطا‌أخرى‌ مكن‌اسرنراجها‌من‌نصوص‌قانونية‌مخرلفة‌وردت‌في‌القانون‌

وكذا‌الأنظمة‌الداخلية‌لغرفري‌البرلمان،‌الري‌لا‌يرصور‌الرخلي‌عنها‌في‌‌‌‌16/12العضوي‌رقم‌‌

المعدلة‌لاحقا وترك‌‌،‌‌القوانين‌ رقابية‌ كآلية‌ الاسرجواب‌ على‌ نص‌ الدسروري‌ المؤسس‌ أن‌ ذلك‌

 إجراءات‌تطبيقها‌للقانون‌العضوي.

 الفرع الأول: شروط ممارسة الاستجواب 

 أولا: الشروط الشكلية للاستجواب

‌2الاسرجواب‌ما‌يلي:‌آلية‌‌اسرعماك‌الشروط‌الشكلية‌الري‌تسبق‌إن‌

 

‌.89ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
،‌مجلة‌قضللللللا ا‌‌2020رقية‌بن‌عربية،‌هناء‌عرعور،‌الاسللللللرجواب‌البرلماني‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسللللللروري‌‌ -‌2

‌.107ص.‌،‌2022،‌جامعة‌زيان‌عاشور‌الجلفة،‌د سمبر‌4ع،‌‌2مجمعراية،‌



 الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني                          ول  الأ الفصل 

118 

 

 شرط النصاب القانوني:  -1

ووفقا‌‌‌1 قصد‌بالنصاب‌القانوني‌عدد‌الأعضاء‌الذين‌ جب‌توفرهم‌لرحريك‌آلية‌الاسرجواب،‌

ن‌ي‌للرشريع‌الجزائري‌فإنه‌ جب‌أن‌يوقع‌الاسرجواب‌على‌الأقل‌من‌طرف‌ثلاثين‌نائبا،‌أو‌ثلاث

،‌وهذا‌افرد ‌‌‌حقافالاسرجواب‌في‌النظام‌الجزائري‌حق‌جماعي‌وليس‌‌‌‌2عضوا‌من‌مجلس‌الأمة،‌

على‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌160المادة‌‌‌‌أقرتما‌ سرخلص‌من‌لفظ‌أعضاء‌حيث‌‌

وهذا‌عكس‌النظام‌المصري‌الذي‌أخذ‌بفرد ة‌‌،‌‌ سرطيع‌أعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومةأنه‌‌

‌وبذلك‌ خرلف‌عن‌السؤاك‌الذي‌يرقدم‌به‌النائب‌بمفرده‌دون‌الاسرعانة‌ببقية‌النواب.‌‌الاسرجواب،‌

الجزائر‌ خرلف‌‌ونجد‌‌ في‌ الاسرجواب‌ كحق‌‌‌‌المقارنة،‌الأنظمة‌‌‌‌عن‌إن‌ تكييفه‌ تم‌ حيث‌

في‌الأنظمة‌المقارنة‌كالنظام‌الكويري‌أو‌المصري‌أو‌اللبناني،‌تم‌تكييفه‌‌‌أنه‌‌في‌حين‌‌جماعي،

‌3.ثحق‌فردي

نائبا‌أو‌‌‌‌30ونلاحظ‌أن‌هذا‌النصاب‌الذي‌ شررط‌لقبوك‌الاسرجواب‌وجوب‌توقيع‌ثلاثين‌‌

مقارنة‌بالحد‌القانوني‌اللازم‌للمبادرة‌،‌‌نصاب‌مبالغ‌ايه‌‌هو‌‌‌-الحالةبحسب‌‌-‌‌‌عضوا‌‌30ثلاثين‌‌

ن‌عضوا‌أو‌نائبا،‌مما‌يؤدي‌‌ي‌وحرى‌لإنشاء‌لجان‌تحقيق‌لا‌يرعدى‌عشر‌،‌‌بالقانون‌ولإصدار‌لائحة‌

حيث‌كان‌الحد‌الأدنى‌‌،‌‌إلى‌إضعاف‌حق‌كل‌غرفة‌في‌رقابة‌الحكومة‌عن‌طريق‌الاسرجواب

 

آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌أطروحة‌دكروراه‌علوم‌في‌الحقوق،‌قسللللللللللللللم‌القانون‌‌‌عبد‌الغني‌حمريط،‌‌-‌1
 .129،‌ص.‌2019-2018بن‌يوسف‌بن‌خدة،‌‌1العام،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر

 .176براهمي‌عبد‌الرزاق،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
البرلمانية‌وآلية‌الاسرجواب،‌مجلة‌الأسراذ‌‌‌‌،بن‌رحمون‌عبد‌الحميد‌‌‌-‌‌3 المعارضة‌ السعيد،‌ برابح‌

 .‌2023،‌جامعة‌محمد‌بوضياف‌المسيلة،‌‌7،‌المجلد4الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌العدد

‌.1004ص.‌
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،‌كما‌أن‌هذا‌النصاب‌‌‌1(‌نواب5هو‌خمسة‌)‌‌1989ايفري‌‌‌‌23اللازم‌للاسرجواب‌في‌ظل‌دسرور‌‌

ويعربر‌من‌أصعب‌آليات‌الرقابة‌البرلمانية‌من‌حيث‌‌،‌‌ثما‌أشرنا‌ صعب‌تطبيقه‌على‌أرض‌الواقع

خاصة‌بالنظر‌إلى‌عدد‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌الذي‌ ساوي‌على‌الأثثر‌نصف‌‌‌‌الشكلية،الشروط‌‌

‌‌الاعربار،‌عدد‌نواب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌لذا‌فكان‌من‌الأولى‌أن‌ أخذ‌هذا‌الفارق‌بعين‌‌

خاصة‌في‌مجلس‌الأمة‌الذي‌يرشكل‌من‌ثلثين‌من‌أعضائه‌ينرخبون‌بواسطة‌أعضاء‌المجالس‌‌

وغير‌‌ سري‌ عام‌ اقرراع‌ طريق‌ عن‌ والولائية‌ رئيس‌‌م‌البلد ة‌ قبل‌ من‌ أخير‌ عين‌ وثلث‌ باشر،‌

من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌121وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌‌‌رئاسي،الجمهورية‌بواسطة‌مرسوم‌‌

المنرخبة‌تجد‌صعوبة‌في‌تحصيل‌هذا‌‌‌‌2020‌،2 الفئة‌ خصوصا‌أن‌هناك‌‌‌الحد،‌وبالرالي‌فإن‌

‌3.‌ممثلين‌معينين‌إلى‌جانب‌ممثلين‌منرخبين‌

 شرط الكتابة:  -2

 جب‌أن‌ كون‌موضوع‌الاسرجواب‌محررا‌كرابة،‌لرسهيل‌عملية‌تداوله‌في‌المجلس‌بين‌‌‌

مع‌‌‌‌شفاهة،‌كما‌أنه‌لا‌ صح‌أن‌يرقدم‌العضو‌باسرجواب‌الحكومة‌‌‌‌4الحكومة‌وأعضاء‌البرلمان،‌

إلا‌أنه‌ فهم‌ضمنيا‌من‌النصوص‌القانونية‌الري‌‌‌‌الكرابة،أنه‌لم‌يرم‌النص‌صراحة‌على‌شرط‌‌

من‌القانون‌‌‌‌66وهذا‌طبقا‌لنص‌المادة‌‌‌‌،‌نص‌الاسرجواب‌الذي‌يرم‌الروقيع‌عليهبقولها‌‌أثدت‌عليه‌‌

 

‌.667مراح‌صليحة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.2020من‌الرعديل‌الدسروري‌‌121أنظر‌المادة‌‌-‌2
ظريف،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌من‌خلاك‌آليلة‌ملرمس‌الرقلابلة،‌مجللة‌أبحلا ‌قلانونية‌‌قلدور‌‌‌-‌3

،‌‌2017،‌د سلللمبر‌‌5،‌عوسلللياسلللرها،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللياسلللية،‌جامعة‌محمد‌الصلللديق‌بن‌ حيى،‌جيجل
‌.96ص‌
‌.160-159عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌4
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يرم‌إيداع‌نص‌الاسرجواب‌في‌‌،‌‌من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌‌92والمادة‌‌،‌‌16/12العضوي‌‌

والروقيع‌عليه‌يدك‌على‌‌‌‌الاسرجواب‌‌فعبارة‌نص،‌لذا‌‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌وتوزيعه‌على‌الأعضاء

‌1الكرابة.‌

وتبين‌أهدافه‌‌‌‌جيدا،ولعل‌اشرراط‌الكرابة‌في‌الاسرجواب‌مرده‌أن‌الكرابة‌تساعد‌على‌فهمه‌‌

أمرا‌مرفوضا،‌كما‌أن‌الكرابة‌‌ة‌‌وأبعاده‌وذلك‌حرى‌تكون‌ايه‌جد ة،‌وهذا‌ما‌جعل‌تقد مه‌شفاه

 تبين‌المساندين‌لهذا‌الاسرجواب‌من‌خلاك‌توقيعهم‌على‌مضمون‌الاسرجواب،‌وهي‌تسهل‌أ ضا

‌2معانيها.‌ تداوله‌بين‌أعضاء‌البرلمان‌وأعضاء‌الحكومة،‌كما‌ترضمن‌دقة‌صياغة‌الطلب‌ووضوح

لذا‌‌‌محاسبة،وبهذا‌فلابد‌من‌أن‌ قدم‌الاسرجواب‌مكروبا‌لطبيعة‌كونه‌وسيلة‌اتهامية‌وأداة‌‌

إثبات‌‌ الكرابة‌دليل‌ بها‌أعضاء‌المجلس‌الوقوف‌على‌‌‌‌للوقائع،تمثل‌ تعربر‌وسيلة‌ سرطيع‌ كما‌

‌3موضوع‌الاسرجواب.‌

يبلغ‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌نص‌الاسرجواب‌الذي‌يوقعه‌

(‌عضوا‌في‌مجلس‌الأمة‌إلى‌رئيس‌الحكومة‌‌30(‌نائبا‌أو‌)30ن‌)ي‌حسب‌الحالة‌على‌الأقل‌ثلاث

‌‌30على‌أن‌ كون‌الجواب‌عليه‌في‌أجل‌‌‌‌لقبوله،(‌ساعة‌الموالية‌‌48خلاك‌الثماني‌والأربعين‌)

وتمت‌دسررة‌هذا‌الشرط،‌وذلك‌من‌أجل‌تبليغه‌إلى‌الحكومة‌مسبقا‌حرى‌ مكنها‌‌‌‌الأثثر،يوما‌على‌‌

 

‌.107ص.‌رقية‌بن‌عربية،‌هناء‌عرعور،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌1
‌.115عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
‌.176مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌-‌3
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الاسرعداد‌للرد‌عليه‌بعد‌جمع‌المعلومات‌الكااية‌حوك‌موضوع‌الاسرجواب،‌كما‌تسمح‌الكرابة‌‌

‌1بروزيع‌نص‌الاسرجواب‌على‌باقي‌أعضاء‌البرلمان‌من‌أجل‌المشاركة‌في‌المناقشة.

ويبلغه‌‌‌‌الأحواك،يجب‌أن‌ُ قدم‌طلب‌الاسرجواب‌كرابة‌إلى‌رئيس‌الغرفة‌المعنية‌حسب‌‌و‌

الموالية‌‌‌‌48رئيس‌الغرفة‌إلى‌الوزير‌الأوك‌خلاك‌‌ على‌أن‌ حدد‌رئيس‌الغرفة‌‌‌‌لإيداعه،ساعة‌

‌‌30تكون‌خلاك‌‌‌‌الريالمعنية‌بالرشاور‌مع‌الحكومة‌تاريخ‌الجلسة‌الري‌يدرس‌فيها‌الاسرجواب‌‌

‌.‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌67يوما‌الموالية‌لإيداعه‌المادة‌

 تجنب العبارات غير اللائقة:  -3

لأن‌‌ لائقة‌ غير‌ عبارات‌ الاسرجواب‌ نص‌ يرضمن‌ ألا‌ المقارنة‌ الرشريعات‌ بعض‌ تشررط‌

ميدانا‌لربادك‌الشرائم‌والإهانات‌أو‌المساس‌بالكرامة‌فعلى‌سبيل‌المثاك‌‌‌‌ليستالمجالس‌النيابية‌‌

لسنة‌‌ المصري‌ الشعب‌ لمجلس‌ الداخلية‌ اللائحة‌ المادة‌‌‌‌1979نصت‌ أن‌‌بأنه‌‌‌‌199في‌ ُ منع‌

في‌ممارسة‌العمل‌‌‌‌اللباقةهذا‌الشرط‌يرسي‌دعائم‌‌،‌‌ حروي‌الاسرجواب‌على‌عبارات‌غير‌لائقة‌

أن‌يرضمن‌القانون‌الجزائري‌هذا‌الشرط‌في‌النظام‌الداخلي‌لغرفري‌البرلمان‌نظرا‌‌حري‌،‌‌2النيابي‌

‌وإرساء‌ثقافة‌نيابية‌راقية.‌‌لأهميره‌

وكذلك‌الأمر‌بالنسبة‌للجزائر‌ايجب‌ألا‌يرضمن‌عبارات‌غير‌لائقة،‌وهو‌شرط‌مطلوب‌في‌‌

‌‌يرم‌،‌وذلك‌لفرض‌الاحررام‌بين‌أعضاء‌الحكومة‌والبرلمان،‌وهو‌شرط‌لم‌‌3ثل‌الوسائل‌الرقابية

 

‌.160ص.‌عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌1 - 
جابر‌جاد‌نصللللار،‌الاسللللرجواب‌كوسلللليلة‌للرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌مصللللر‌والكويت،‌دار‌‌‌‌-‌2

 .78،‌ص‌1999النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌
مجلة‌الحقوق‌‌‌2020خلوفي،‌الاسلللللللللرجواب‌البرلماني‌في‌ظل‌تعديل‌الدسلللللللللرور‌الجزائري‌لسلللللللللنة‌خد جة‌‌‌- 3
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نطاق‌أخلاقيات‌‌ يدخل‌في‌ للبرلمان‌وإنما‌هو‌مبدأ‌ الداخلية‌ النظم‌ أو‌ الدسرور‌ النص‌عليه‌في‌

النابية‌‌ يرفادى‌اسرعماك‌الألفاظ‌ خلاقية‌في‌‌الأ‌‌‌وغيرالمهنة،‌حيث‌يروجب‌على‌كل‌مواطن‌أن‌

‌1جميع‌تعاملاته.‌

 توجيه الاستجواب البرلماني:   -4

‌160الدسرور‌الجزائري‌توجيه‌الاسرجواب‌إلى‌الحكومة،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌‌‌ددح‌

ونفس‌‌، حق‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومةقررت‌أنه‌،‌الري‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌

وأطلق‌لفظ‌الحكومة‌ممثلة‌في‌رئيسها‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌64جاءت‌به‌المادة‌‌الفكرة

‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة‌حسب‌الحالة‌وكل‌أعضاء‌حكومره‌من‌الوزراء.

لى‌الحكومة‌أو‌أحد‌‌إوهذا‌ما‌ سرشف‌منه‌أن‌المشرع‌الجزائري‌اشررط‌توجيه‌الاسرجواب‌‌

لى‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌‌إأعضاءها‌ولا‌ مكن‌توجيه‌اسرجواب‌لرئيس‌الجمهورية‌مثلا،‌أو‌حرى‌

‌2الوطني‌ورئيس‌مجلس‌الأمة‌أو‌أحد‌الإطارات‌في‌الدولة.

بالنسبة‌‌ الأمر‌ ونفس‌ البرلمان،‌ أمام‌ سياسيا‌ الجمهورية‌ عربر‌غير‌مسؤوك‌ فرئيس‌ وبهذا‌

لرئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌لرئيس‌مجلس‌الأمة،‌فإنه‌لا‌ جوز‌كذلك‌توجيه‌الاسرجواب‌‌

إليهما،‌أو‌إلى‌أو‌أحد‌موظفي‌الدولة‌مهما‌كانت‌مكانره‌داخل‌النظام‌السياسي،‌كما‌لا‌ جوز‌‌

‌.‌3نواب‌بعضهم‌لبعض‌اسرجواب‌ال

 

‌.‌92،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌نسرينترفاس‌‌-‌1
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‌
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القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌66وفي‌هذا‌الصدد‌نصت‌المادة‌‌ الذي‌ حدد‌تنظيم‌‌‌‌12-16من‌

رئيس‌‌ أو‌ الأمة‌ مجلس‌ رئيس‌ يبلغ‌ أن‌ على‌ وعملهما‌ الأمة‌ ومجلس‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌

(‌نائبا‌30المجلس‌الشعبي‌الوطني‌نص‌الاسرجواب‌الذي‌يوقعه‌حسب‌الحالة‌على‌الأقل‌ثلاثون‌)

(‌ساعة‌48مجلس‌الأمة‌إلى‌الوزير‌الأوك‌خلاك‌الثماني‌والأربعين‌)‌(‌عضوا‌في‌30أو‌ثلاثون‌)

‌الموالية‌لقبوله.

 الوضوح وإرفاقه بمذكرة شارحة:  -5

الاسرجواب‌‌ طلب‌ أن‌ كون‌ وموضوع‌‌اومباشر‌‌‌واضحا جب‌ فحوى‌ توضيح‌ يرم‌ بحيث‌ ‌،

الاسرجواب‌دون‌البحث‌ايما‌بين‌السطور،‌حيث‌نجد‌الكثير‌من‌النواب‌ قومون‌بطرح‌اسرجواباتهم‌‌

‌وفق‌أسئلة‌غير‌مباشرة‌وغير‌مفهومة‌وهذا‌ما‌يرعارض‌مع‌شروط‌الاسرجواب.

ثما‌ جب‌أن‌ كون‌طلب‌الاسرجواب‌مرفقا‌بمذكرة‌شارحة‌مرضمنة‌وجه‌المخالفة‌والوقائع‌

والنقاط‌الرئيسية‌وما‌يراه‌مقدمو‌الاسرجواب‌من‌أدلة‌وأسانيد‌تدعم‌وتؤكد‌ما‌ذهبوا‌إليه‌في‌شأن‌

أن‌إغفاك‌بعض‌هذه‌البيانات‌لا‌يؤثر‌على‌قبوك‌الاسرجواب‌والهدف‌‌‌‌الفقهاء‌‌المخالفة‌ويرى‌بعض

الذي‌يبرغيه‌مقدموه.‌وبيان‌وجه‌المخالفة‌أو‌الاتهام‌من‌خلاك‌طلب‌الاسرجواب‌المقدم‌من‌طرف‌‌

‌1النائب.‌

 

‌.‌92ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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 ثانيا: الشروط الموضوعية للاستجواب 

لم‌تشر‌النصوص‌القانونية،‌إلى‌هذه‌الشروط،‌ولكن‌ مكن‌أن‌نسرشفها‌من‌القواعد‌العامة.‌‌

أحد‌‌ أو‌ الحكومة‌ اخرصاص‌ في‌ يدخل‌ عمل‌ على‌ مضمونه‌ في‌ الاسرجواب‌ ينصب‌ أن‌ وهو‌

‌.قد‌يثار‌تساؤك‌حوك‌إمكانية‌اسرجواب‌رئيس‌الجمهورية‌و‌وزراءها،‌

الفقه‌الدسروري‌على‌عدم‌خضوع‌الأعماك‌الري‌ مارسها‌الرئيس‌منفردا‌أي‌لا‌تشاركه‌‌‌‌اسرقر

فيها‌الحكومة‌للرقابة‌البرلمانية‌عامة،‌والاسرجواب‌خاصة،‌وهذا‌لأن‌الرئيس‌في‌الأنظمة‌البرلمانية‌‌

غير‌مسؤوك،‌فضلا‌عن‌أن‌المسؤولية‌لا‌ترقرر‌إلا‌بنص،‌وطالما‌أن‌الدسرور‌لم‌ينص‌على‌‌

بإحدى‌‌‌‌مسؤولية مرعلقا‌ الاسرجواب‌ أن‌ كون‌ كما‌ جب‌ جوازها،‌ عدم‌ معناه‌ هذا‌ فإن‌ الرئيس،‌

‌مواضيع‌الساعة‌وألا‌ كون‌ضارا‌بالمصلحة‌العامة‌أو‌مخالفا‌لأحكام‌الدسرور.‌

ورغم‌كل‌هذه‌العنا ة‌بفكرة‌الاسرجواب‌إلا‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌لم‌ شر‌مطلقا‌إلى‌إمكانية‌‌

‌1عدم‌رضا‌أعضاء‌البرلمان‌برد‌الحكومة،‌ولم‌ سرشرف‌الانعكاسات‌الري‌قد‌ترولد‌جراء‌هذا‌الرد.‌

يرضمنها‌‌ أن‌ الشروط‌ جب‌ من‌ مجموعة‌ في‌ للاسرجواب‌ الموضوعية‌ الشروط‌ وترمثل‌

‌موضوعه‌حرى‌ كون‌منرجا‌يثاره‌ولا‌ سربعد‌وترمثل‌ايما‌يلي:‌

 مطابقة الاستجواب للدستور:  -1

البرلمان‌ مارس‌‌ أن‌ باعربار‌ القانون،‌ أو‌ الدسرور‌ مخالفة‌ الاسرجواب‌ يرضمن‌ ألا‌  جب‌

اخرصاصاته‌الرشريعية‌والرقابية‌في‌إطار‌أحكام‌الدسرور،‌والبرلمان‌هو‌الذي‌ عد‌قوانين‌الدولة‌

 

‌.74نقادي‌حفيظ،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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بالرغم‌من‌أن‌الدسرور‌وكذا‌‌‌‌2،‌ومن‌ثم‌فلا‌ جوز‌أن‌ خالف‌الاسرجواب‌الدسرور،‌1ويصادق‌عليها‌‌

إلا‌أنه‌كما‌أشرنا‌ جب‌أن‌ كون‌‌‌‌القوانين‌المنظمة‌للاسرجواب‌لم‌تنص‌صراحة‌على‌هذا‌الشرط

‌3موضوعه‌مطابقا‌للدسرور‌والقانون‌والمصلحة‌العامة.‌

مخالفره‌‌‌‌ت‌فلرئيس‌المجلس‌الحق‌في‌اسربعاد‌الاسرجواب،‌وهذا‌في‌حاك‌ما‌إذا‌ثبر‌‌‌وبالرالي

‌4لأحكام‌الدسرور‌أو‌القانون‌وعلى‌مقدمه‌أن‌يردارك‌هذه‌المخالفة.‌

 أن ينصب الاستجواب على اختصاصات وأعمال الحكومة:   -2

ه‌الاسرجواب‌هو‌الحكومة‌أو‌أحد‌وزرائها،‌وهذا‌ما‌ جعل‌‌ي‌لا‌جداك‌في‌أن‌الطرف‌الموجه‌إل

،‌وبهذا‌فالمقصود‌بعبارة‌أن‌ينصب‌الاسرجواب‌‌5منها‌صاحبة‌الاخرصاص‌في‌موضوع‌الاسرجواب

على‌أعماك‌الحكومة،‌أنه‌تم‌إقرار‌هذا‌الأمر‌إعمالا‌لمبدأ‌الرلازم‌بين‌السلطة‌والمسؤولية،‌فلا‌‌

تسأك‌الحكومة‌عن‌اخرصاص‌ مارسه‌رئيس‌الجمهورية.‌وليس‌من‌شأن‌المسرجوب‌تحميل‌الوزير‌‌

‌6المسؤولية‌عن‌مسألة‌تخرج‌عن‌اخرصاصه.‌المعني‌

 

‌.161عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.210ليندة‌أونيسي،‌ حيى‌شراد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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بأنه‌لا‌ جوز‌‌‌ الحكومة‌كذلك،‌ اخرصاص‌عمل‌ بأن‌ كون‌موضوعه‌داخلا‌في‌ ويقصد‌

،‌أولهما‌‌اسرجواب‌الحكومة‌عن‌أعماك‌رئيس‌الجمهورية‌الري‌ قوم‌بها‌منفردا،‌وهذا‌راجع‌لأمرين

الدسرور‌‌‌‌الحالةأن‌الاسرجواب‌في‌هذه‌‌ لم‌ينص‌عليه‌ الجمهورية‌وهو‌ما‌ لرئيس‌  كون‌موجهًا‌

البرلمانية،‌‌ عدم‌مشاركره‌لرئيس‌الجمهورية‌في‌تأد ة‌تلك‌الأعماك،‌وبالرالي‌‌‌‌وثانيهماوالأنظمة‌

 ‌1لا‌مجاك‌لإثارة‌الاسرجواب.‌‌‌ومنهانرفاء‌المسؤولية،‌

عند‌اسرقراء‌النصوص‌الدسرورية‌بشكل‌عام‌نجد‌أنها‌لا‌تحدد‌المواصفات‌الري‌ مكن‌أن‌‌

يوجه‌فيها‌الاسرجواب‌بالرفصيل‌أو‌ذكر‌كل‌حالة‌على‌حدة،‌ولكنها‌تضع‌عادة‌إطارا‌عاما‌لها‌‌

 جب‌ألا‌ خالفه،‌وبالرالي‌فإن‌الاسرجواب‌من‌أهم‌الضمانات‌الري‌تدفع‌السلطة‌الرنفيذ ة‌للرقيد‌‌

‌2م‌القانون‌في‌أداء‌أعمالها‌ومهامها‌على‌أتم‌وجه.‌بأحكا

نطاق‌‌‌‌وينبغي في‌ داخلا‌ الاسرجواب‌ موضوع‌ أن‌ كون‌ مراعاة‌ البرلمان‌ نواب‌ على‌

اخرصاصات‌الحكومة،‌لأنَّه‌مناط‌بمساءلة‌الحكومة‌أو‌أحد‌أعضائها‌وذلك‌ليكون‌لها‌القدرة‌على‌

الإجابة‌وتبرير‌ما‌ مكن‌تبريره،‌إضافة‌إلى‌أنَّه‌لا‌ مكن‌أن‌تسأك‌عن‌تصرفات‌لم‌تقم‌بها‌أو‌أي‌‌

‌3من‌أعضائها.‌

على‌أن‌الاسرجواب‌‌‌1971وبالنسبة‌للرشريعات‌المقارنة‌فلقد‌نص‌الدسرور‌المصري‌لسنة‌

 جب‌أن‌يدخل‌في‌اخرصاصات‌الوزراء،‌أما‌الدسرور‌الجزائري‌فلقد‌نص‌على‌أن‌ كون‌الاسرجواب‌‌

حوك‌قضية‌ذات‌أهمية‌وطنية‌أو‌حاك‌تنفيذ‌القانون‌ويبقى‌نطاق‌الاسرجواب‌واسعا‌جدا‌حسب‌‌
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طنين،‌وهذا‌يررك‌‌االري‌تشغل‌الدولة‌والمو‌‌‌نظرا‌لكثرة‌المواضيع‌ذات‌الأهمية‌وطنيا‌‌2020تعديل‌‌

المجاك‌واسعا‌أمام‌أعضاء‌البرلمان‌من‌أجل‌الردخل‌في‌أعماك‌الحكومة‌عن‌طريق‌كل‌صغيرة‌‌

مفهوم‌‌‌يبقيوكبيرة،‌ولكن‌الإشكاك‌المثار‌هنا‌يرمحور‌حوك‌مدلوك‌المسائل‌ذات‌الأهمية‌الوطنية‌‌

تفاد ا‌للنقد‌‌‌‌1من‌حيث‌طريقة‌الرقابة‌وإثارتها‌والنرائج‌المررتبة‌عنها،‌‌‌غامضاحاك‌تطبيق‌القوانين‌‌

خاصة‌بعد‌الجدك‌الكبير‌الذي‌كان‌حوك‌العبارة".‌المواضيع‌الري‌تدخل‌في‌قضا ا‌الساعة.."‌

‌2المنصوص‌عليها‌في‌الدساتير‌السابقة.‌

للوزير‌ السياسية‌ المخالفات‌ إلى‌كشف‌ يهدف‌ أن‌الاسرجواب‌ الى‌ بد‌من‌الإشارة‌هنا‌ ولا‌

المسرجوب‌أمام‌البرلمان‌في‌حدود‌الاخرصاصات‌المقررة‌له‌في‌نطاق‌عمله‌ووفقا‌لما‌جاء‌في‌‌

‌3برنامج‌عمل‌الحكومة،‌الأمر‌الذي‌قد‌يررتب‌عليه‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌للوزير‌أو‌الحكومة.

وهنا‌لا‌بد‌أن‌ننوه‌إلى‌أنه‌بالنسبة‌لأعماك‌السلطة‌القضائية‌فإنها‌تخرج‌عن‌نطاق‌الرقابة‌

من‌الدسرور‌الحالي‌الري‌تنص‌على‌‌‌‌163البرلمانية‌تحقيقا‌لمبدأ‌الاسرقلالية،‌عملا‌بأحكام‌المادة‌‌

ضاة‌أن‌القضاء‌سلطة‌مسرقلة،‌القاضي‌مسرقل‌لا‌ خضع‌إلا‌للقانون"،‌وحرى‌لا‌تكون‌أعماك‌الق

‌4عرضة‌للمسائلات‌البرلمانية.‌
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 أن يكون الغرض من الاستجواب تحقيق المصلحة العامة:  -3

،‌إلا‌‌1من‌البديهي‌الاعرراف‌بأنه‌ صعب‌الفصل‌بين‌المصلحة‌العامة‌والمصلحة‌الخاصة‌

أنه‌ جب‌أن‌يهدف‌الاسرجواب‌في‌تقد مه‌منذ‌بدايره‌إلى‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌وليس‌لرحقيق‌‌

المصالح‌الخاصة‌لمقدميه‌أو‌أي‌أطراف‌أخرى‌ولرأثيد‌ذلك‌ورد‌هذا‌الأمر‌ضمن‌الشروط‌الرئيسة‌

الجهة‌‌لرقد م‌طلب‌الاسرجواب‌البرلماني‌الري‌ جب‌أن‌لا‌ خالفها‌مقدمو‌الاسرجواب،‌ويجب‌على‌‌

جهة‌‌ أي‌ أو‌ المجلس‌ مكرب‌ أو‌ المجلس‌ برئيس‌ ممثلة‌ تقد مه‌ بعد‌ الاسرجواب‌ فحص‌ المعنية‌

الجهة‌‌ هذه‌ وتملك‌ الرشريعي‌ المجلس‌ أو‌ للبرلمان‌ الداخلية‌ والأنظمة‌ اللوائح‌ بموجب‌ مخرصة‌

‌2صلاحية‌رفض‌الاسرجواب‌إذا‌ما‌ارتأت‌أنه‌لا‌يهدف‌إلى‌تحقيق‌المصلحة‌العامة.‌

وبالرالي‌فلا‌ جوز‌للنائب‌تحت‌أي‌ذريعة‌كانت‌أن‌يرمحور‌اسرجوابه‌للوزير‌أو‌الحكومة،‌‌

حوك‌موضوع‌مرعلق‌بشخصه‌أو‌بمصلحره‌أو‌بمصلحة‌خاصة‌تعود‌عليه،‌ذلك‌أن‌الاسرجواب‌‌

‌3قد‌يررتب‌عليه‌اسرقالة‌الوزير‌أو‌الحكومة.‌

إطار‌‌ تدخل‌في‌ الحكومة‌في‌قضية‌ اسرجواب‌أعضاء‌ البرلمان‌عدم‌  جب‌على‌أعضاء‌

المصلحة‌الشخصية‌لأن‌النائب‌ عمل‌من‌أجل‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌وليس‌من‌أجل‌تحقيق‌‌

المصلحة‌الخاصة،‌أو‌ سرعمل‌الاسرجواب‌كوسيلة‌ضغط‌على‌أعضاء‌الحكومة‌من‌أجل‌تحقيق‌‌

من‌النظام‌الداخلي‌‌‌‌150لى‌هذا‌الشرط‌إلا‌في‌صلب‌المادة‌‌المصلحة‌الخاصة.‌فلم‌يرد‌النص‌ع

لسنة‌‌ الوطني‌ الشعبي‌ ألا‌‌‌‌1977للمجلس‌ أن‌ قرر‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌ لمكرب‌ أين‌منح‌
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يررتب‌على‌طلب‌الاسرحقاق‌أ ة‌مرابعة‌عندما‌يرضح‌أنه‌ليس‌لهذا‌المشكل‌علاقة‌بالمصلحة‌‌

 العامة.

الداخلية‌الري‌صدرت‌بعده‌لم‌ترضمن‌هذا‌الشرط‌لكن‌هذا‌لا‌‌ اللوائح‌ عدم‌‌‌‌ عنيإلا‌أن‌

إمكانية‌تدخل‌مكرب‌غرفري‌البرلمان‌لمراقبة‌مدى‌ارتباط‌الاسرجواب‌بالمصلحة‌العامة‌لأن‌المكرب‌‌

 عرض‌عليه‌الاسرجواب‌لا‌من‌أجل‌شيء‌إلا‌من‌أجل‌مراقبره‌والرأثد‌من‌ارتباطه‌بالمصلحة‌‌

‌.‌1قضية‌وطنية‌بحرة‌‌بعبارة‌2020في‌الرعديل‌الدسروري‌‌تم‌اعرمادهاالعامة،‌الري‌‌

 أن يستغرق الاستجواب موضوعه:  -4

من‌‌ أصبح‌ أو‌ الزمن،‌ عليه‌ مر‌ موضوع‌ حوك‌ الحكومة‌ اسرجواب‌ يرمحور‌ أن‌ لا‌ مكن‌

الماضي،‌كما‌لا‌ مكن‌اسرجواب‌الحكومة‌أو‌أحد‌أعضائها‌على‌موضوع‌أو‌قضية‌محرملة‌الوقوع‌

 2أو‌تكون‌المعطيات‌والمؤشرات‌تؤكد‌وقوعها.‌

على‌هذا‌الشرط‌فقط،‌حيث‌‌‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌151وقد‌اقرصرت‌المادة‌‌

 مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌حوك‌إحدى‌القضا ا‌الراهنة،‌ويرم‌تقد م‌‌  على‌أنَّه‌‌قررت

،‌غير‌‌‌‌66المادةمن‌خلاك‌‌‌‌12-16،‌وهو‌ما‌أثده‌القانون‌العضوي‌‌(‌يوما30الرد‌خلاك‌ثلاثين‌)

ن‌نائبا‌أو‌‌ي‌أنَّه‌لم‌ كرف‌بهذا‌الشرط‌وأضاف‌إليه‌وجوب‌توقيلع‌نلص‌الاسرجواب‌من‌قبل‌ثلاث

ن‌عضوا،‌وهذا‌دون‌أن‌يوضح‌ما‌المقصود‌بقضا ا‌الساعة،‌وهو‌مصطلح‌غير‌مضبوط‌‌ي‌ثلاث

ويخضع‌للسلطة‌الرقديرية،‌مما‌ جعل‌الاسرجواب‌عرضة‌لعدم‌قبوله‌بحجة‌أنَّه‌ليس‌من‌قضا ا‌

 

‌.365خلوفي‌خدوجة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌- 1
‌.129عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌2



 الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني                          ول  الأ الفصل 

130 

 

الساعة‌وإضافة‌إلى‌ذلك،‌ مكن‌فهم‌أن‌ممارسة‌حق‌الاسرجواب،‌هو‌أمر‌مطلق،‌طالما‌أنَّه‌لم‌

 1يرقيد‌بشروط‌خاصة،‌وهو‌ما‌قد‌يؤدي‌إلى‌بعض‌الإشكالات‌العملية.‌

،‌بل‌عليه‌أن‌ شرح‌موضوعه‌‌فقط‌ثما‌ جب‌ألا‌ كرفي‌العضو‌المسرجوب‌بوضع‌اسرجوابه‌‌

وأسبابه‌ومبرراته‌وأهدافه،‌وفي‌بعض‌النظم‌ شررط‌إرفاق‌الاسرجواب‌بمذكرة‌تشرح‌محاوره‌الرئيسية‌‌

‌2لريسير‌مهمة‌من‌وجه‌إليه‌الاسرجواب‌ومهمة‌من‌يناقشه.‌

 الفرع الثاني: موضوع الاستجواب وأطرافه

الجزائري‌كيفيات‌ممارسة‌الاسرجواب،‌‌على‌‌ المشرع‌ فلقد‌حدد‌ المقارنة،‌ الرشريعات‌ غرار‌

،‌‌2020وضبط‌المواضيع‌الري‌ مكن‌أن‌يرمحور‌حولها،‌كما‌أن‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌

السياسية‌ المسؤولية‌ تحريك‌ إمكانية‌ خلاك‌ من‌ وفعالة‌ مهمة‌ رقابية‌ آلية‌ الاسرجواب‌ من‌ جعل‌

ظم‌الدساتير‌العربية‌على‌طريقة‌الاسرجواب‌فعلى‌سبيل‌المثاك،‌قررت‌المادة‌‌للحكومة،‌ونصت‌مع‌

لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌مجلس‌الشعب‌‌‌‌أنهمن‌الدسرور‌المصري‌ذلك‌حيث‌نصت‌على‌‌‌‌125

نوابهم‌لمحاسبرهم‌في‌‌ أو‌ الوزراء‌ أو‌ نوابه‌ أو‌ الوزراء‌ إلى‌رئيس‌مجلس‌ اسرجوابات‌ توجيه‌ حق‌

الشؤون‌العامة‌الري‌تدخل‌في‌اخرصاصاتهم،‌وتجري‌المناقشة‌في‌الاسرجواب‌بعد‌سبعة‌أ ام‌على‌‌

موافقة‌الحكومة،‌ونص‌على‌‌الأقل‌من‌تقد مه‌إلا‌في‌حالات‌الاسرعجاك‌الري‌يراها‌المجلس‌وب‌

منه‌أن‌لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌مجلسي‌الأعيان‌‌‌‌96ذلك‌أ ضا‌الدسرور‌الأردني‌فقاك‌في‌المادة‌‌

والنواب‌أن‌يوجه‌إلى‌الوزراء‌أسئلة‌واسرجوابات‌حوك‌أي‌أمر‌من‌الأمور‌العامة‌وفاقا‌لما‌هو‌
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منصوص‌عليه‌في‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌الذي‌ينرمي‌إليه‌ذلك‌العضو‌ولا‌يناقش‌اسرجواب‌ما‌‌

قبل‌مضي‌ثمانية‌أ ام‌على‌وصوله‌إلى‌الوزير‌إلا‌إذا‌كانت‌الحالة‌مسرعجلة‌ووافق‌الوزير‌على‌‌

‌1تقصير‌المدة‌المذكورة.

آليات‌عديدة،‌ جعل‌من‌أعضاء‌‌ الحكومة‌على‌ أعماك‌ البرلمانية‌على‌ الرقابة‌ اعرماد‌ إن‌

البرلمان‌بغرفريه‌ قومون‌بالدور‌الرقابي‌المنوط‌بهم‌على‌أثمل‌وجه،‌ولكن‌لرفادي‌العشوائية‌في‌‌

اسرعماك‌ايليات‌الرقابية‌أقر‌المشرع‌الجزائر‌مجاك‌كل‌آلية‌ونطاقها‌وكذلك‌حدد‌أطرافها،‌ومن‌‌

‌.‌لاك‌هذا‌الفرع‌سنبين‌موضوع‌الاسرجواب‌أولا،‌ثم‌نعرج‌إلى‌أطرافه‌ثانياخ‌

 أولا: موضوع الاستجواب 

ليرمكن‌‌ الجزائري،‌ الدسروري‌ المؤسس‌ كرسها‌ دسرورية،‌ كوسيلة‌ بوصفه‌ الاسرجواب‌ إن‌

بموجبه‌عدد‌من‌النواب‌أو‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌أن‌ طلبوا‌من‌الحكومة‌تقد م‌توضيحات‌لكشف‌‌

الحقيقة‌حوك‌موضوع‌من‌مواضيع‌الساعة‌الري‌تهم‌الدولة‌من‌خلاك‌توضيح‌موقفها‌في‌ممارسة‌

 وهذا‌كما‌سبق‌وأن‌أسلفنا‌أثدته‌أحكام‌الدسرور‌الجزائري‌على‌أنه‌‌‌2العام،‌‌‌السلطة‌وتسيير‌الشأن

 . سرطيع‌أعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌بشأن‌إحدى‌القضا ا‌الحالية

كما‌ مكن‌‌،‌‌3 جب‌أن‌ كون‌الاسرجواب‌الواحد‌حوك‌قضية‌واحدة‌من‌قضا ا‌الساعة‌‌ومنه

‌‌160لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌بخصوص‌مسألة‌ذات‌أهمية‌وطنية‌وفقا‌لأحكام‌المادة‌‌
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وفضفاض‌ويحرمل‌الكثير‌من‌الرأويلات‌‌واسعمن‌الدسرور،‌والحقيقة‌أن‌لفظ‌قضا ا‌الساعة‌لفظ‌

‌1وهنا‌نشير‌إلى‌الاخرلاف‌بين‌لفظ‌قضا ا‌الساعة‌وبين‌قضا ا‌ذات‌أهمية‌وطنية.‌

،‌نص‌على‌أن‌‌2020ونظرا‌لأن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌كما‌أسلفنا‌من‌خلاك‌تعديل‌‌

تطبيق‌القوانين،‌ومن‌ثم‌فإن‌عضو‌‌‌‌واقع كون‌الاسرجواب‌حوك‌قضية‌ذات‌أهمية‌وطنية،‌وعن‌‌

البرلمان‌ سرطيع‌أن‌ قدم‌اسرجوابات‌في‌أي‌أمر‌من‌الأمور‌ذات‌الأهمية‌الوطنية‌الري‌تشغل‌‌

‌2ترفق‌مع‌الدسرور‌والقانون‌وتدخل‌في‌اخرصاص‌الحكومة.‌‌‌الريالدولة‌والمواطنين،‌

،‌من‌خلاك‌توظيفيه‌لمصطلح‌مسألة‌ذات‌2020ولعل‌ما‌تضمنه‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌

يوجه‌‌ أن‌ البرلمان‌ في‌ الفرصة‌لأي‌عضو‌ إتاحة‌ يرمخض‌عنه‌ أمرا‌مهما،‌ وطنية،‌ عد‌ أهمية‌

ر بة‌‌‌‌على‌‌‌اسرجوابا‌للحكومة‌أو‌أحد‌أعضائها‌في‌أي‌مسألة‌يراها‌ذات‌أهمية‌وطنية،‌وهذا‌ما‌يدك‌

المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌في‌منح‌المزيد‌من‌الصلاحيات‌الرقابية،‌أو‌بالأحرى‌تفعيل‌الدور‌‌

المؤسس‌‌ وبهذا‌ كون‌ ودسرورية،‌ سياسية‌ إصلاحات‌ تجسيد‌ وكذلك‌ البرلمان،‌ لعضو‌ الرقابي‌

الدسروري‌قد‌خرج‌من‌الدائرة‌الضيقة‌لمصطلح‌قضا ا‌الساعة‌الري‌نص‌عليها‌سابقا‌في‌الرعديل‌‌

لسنة‌‌ال آلية‌‌‌‌ريال،‌‌2016دسروري‌ ليوظف‌ فرد ة‌ أو‌ شخصية‌ مصلحة‌ لها‌ تكون‌ أن‌  مكن‌

الاسرجواب‌في‌كل‌مسألة‌ذات‌أهمية‌وطنية‌وبالرالي‌أي‌مسألة‌تكون‌فيها‌أو‌هدفها‌المصلحة‌‌

‌3لى‌آلية‌الاسرجواب.‌إالعامة‌للبلاد‌تمكن‌العضو‌البرلماني‌من‌اللجوء‌
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حوك‌الأساس‌الذي‌يرم‌الاعرماد‌عليه،‌أو‌بناء‌عليه‌يرم‌اعربار‌موضوع‌ما‌‌جدك‌ولقد‌يثار‌‌

من‌مواضيع‌الساعة،‌وفي‌هذا‌السياق‌يرى‌البعض‌أنه‌كل‌قضية‌تكون‌موضوع‌انشغالات‌كأن‌‌

‌1 حرل‌حيزا‌على‌صفحاتها‌الأولى.‌‌‌وتجعلهتسلط‌عليه‌الصحافة‌الوطنية‌الضوء‌

وعدم‌‌ الموضوع‌ حداثة‌ الرأثيد‌على‌ضرورة‌ ينبغي‌ فإنه‌ الاسرجواب‌ وبخصوص‌موضوع‌

يرمثل‌ في‌وجوب‌ألا‌ كون‌‌ تناوله‌من‌قبل،‌وهذا‌ عربر‌شرطا‌منطقيا‌ومهما‌في‌نفس‌الوقت،‌

كأن‌ كون‌الاسرجواب‌المقدم‌من‌العضو‌‌‌‌ايه،الاسرجواب‌في‌موضوع‌قد‌سبق‌للمجلس‌الفصل‌‌

في‌موضوع‌سبق‌للمجلس‌الفصل‌ايه‌خلاك‌الدورة‌الرشريعية‌الواحدة،‌فقد‌اسربعدت‌بعض‌النظم‌‌

الداخلية‌للبرلمانات‌قبوك‌الاسرجواب‌الذي‌ كون‌موضوعه‌نفس‌موضوع‌اسرجواب‌سبق‌لأعضاء‌

‌2البرلمان‌أن‌تقدموا‌به.‌

 ثانيا: أطراف الاستجواب 

رقابة‌البرلمانية‌الاسرجواب‌الذي‌ مارسه‌عضو‌البرلمان‌اتجاه‌الحكومة،‌‌المن‌بين‌آليات‌‌‌

‌‌3إذ‌يريح‌للنواب‌إجراء‌مناقشة‌عامة‌حوك‌سياسة‌الحكومة‌،‌‌ويعربر‌إجراء‌مهما‌لمراقبة‌الحكومة

وعادة‌ما‌يؤدي‌الاسرجواب‌إلى‌فرح‌مناقشة‌واسعة‌في‌المجلس‌وتررتب‌عنها‌آثار‌خطيرة‌قد‌تنرهي‌‌
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بسحب‌الثقة‌من‌الحكومة،‌أو‌أحد‌أعضائها‌أو‌تؤدي‌إلى‌تأثيد‌الثقة‌في‌الحكومة‌إذا‌كانت‌نريجة‌‌

‌1لنواب‌البرلمان.‌‌مقنعينالمناقشة‌ورد‌الحكومة‌‌

والجدير‌بالذكر‌أن‌الاسرجواب‌ خرلف‌عن‌السؤاك‌فلا‌تنحصر‌العلاقة‌بين‌مقدم‌الاسرجواب‌‌

المسرجوب‌‌ عدك‌ إذا‌ وحرى‌ ايه،‌ المشاركة‌ الأعضاء‌ لجميع‌ بل‌ جوز‌ صاحب‌‌-والحكومة،‌

عن‌اسرجوابه‌ايجوز‌لأي‌نائب‌آخر‌أن‌يربنى‌هذا‌الاسرجواب‌وحينئذ‌يرابع‌المجلس‌‌‌‌-‌الاسرجواب

‌مناقشره.‌

وعلى‌أ ة‌حاك‌بعد‌مناقشة‌الاسرجواب‌لا‌ خلو‌الأمر‌من‌فروض‌ثلاثة،‌إما‌أن‌يرضح‌من‌‌

خلاك‌المناقشة‌سلامة‌الحكومة‌من‌الاتهام‌وحينئذ‌ قدم‌الشكر‌إليها‌مما‌ عني‌تجديد‌الثقة‌بها،‌‌

وإما‌أن‌ جد‌المجلس‌عدم‌وجود‌اقرراحات‌معينة‌من‌الأعضاء‌بالنسبة‌لهذا‌الاسرجواب‌وحينئذ‌‌

جدوك‌الأعماك‌ويعلن‌انرهاء‌المناقشة،‌وإما‌أن‌ينرهي‌المجلس‌إلى‌إصدار‌قرار‌جلس‌لالم‌‌ينرقل‌

الوزير‌‌ أو‌ الحكومة‌ من‌ الثقة‌ سحب‌ على‌ الاقرراع‌ ثم‌ ومن‌ وزرائها،‌ أحد،‌ أو‌ الحكومة‌ بإدانة‌

‌2المسرجوب.‌

م‌إليه‌أعضاء‌آخرون‌‌ضوهذا‌ما‌يبين‌أن‌أطراف‌الاسرجواب‌ترثمل‌في‌عضو‌البرلمان‌وقد‌ين‌

‌بروسع‌المناقشة،‌وطرف‌يرمثل‌في‌أحد‌وزراء‌الحكومة.‌
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 موجه الاستجواب:   -1

اعربرت‌بعض‌الدساتير‌المقارنة‌الاسرجواب‌حقا‌فرد ا‌لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌البرلمللللان،‌‌

وأقرت‌عدم‌رفضه‌لأنه‌قدم‌من‌عضو‌واحد‌حيث‌نص‌الدسرور‌المصري‌على‌أن‌"‌لكل‌عضو‌‌

اسرجوابات،‌ توجيه‌ الشعب‌حق‌ مجلس‌ أعضاء‌ لمجلس‌‌‌‌1من‌ الداخلية‌ اللائحة‌ تناولره‌ ما‌ وهو‌

الشعب‌المصري‌أ ضا،‌حيث‌نصت‌على‌أن:‌لكل‌عضو‌أن‌يوجه‌إلى‌رئيس‌مجلس‌الوزراء‌أو‌‌

‌2نوابه‌أو‌الوزراء‌ونوابهم‌اسرجوابات.‌

وفي‌الوقت‌نفسه‌أقر‌المؤسس‌الدسروري‌المصري‌بأنه‌لا‌ جوز‌عدم‌قبوله‌لرقد مله‌من‌‌‌

أثثر‌من‌عضو،‌فقد‌جرت‌السوابق‌البرلمانية‌في‌مصر‌علللى‌جلواز‌قبلوك‌الاسرجواب‌المقدم‌من‌‌

أما‌الوجه‌ايخر‌لهذا‌الحق‌‌‌‌3أثثر‌من‌عضو‌وفي‌هذه‌الحالة‌ عربر‌وكأنه‌مقلدم‌ملن‌عضلو‌واحد،‌

لجانه‌‌ى‌‌دح‌الفردي،‌فمؤداه،‌تقد م‌العضو‌اسرجوابه‌بصفره‌عضوا‌في‌البرلمان،‌لا‌بصفره‌رئيسا‌لإ‌

 4فيها‌أو‌رئيسا‌أو‌ممثلا‌لإحدى‌المجموعات‌البرلمانية.‌‌عضواأو‌

تروفر‌ايه‌‌كل‌من‌‌أما‌المشرع‌الجزائري‌فإنه‌أوجب‌أن‌ كون‌مقدم‌الاسرجواب‌من‌طرف‌‌

(‌نائبا‌أو‌عضوا‌على‌‌30ن‌)‌ي‌ثلاث‌‌طرفصفة‌العضوية‌البرلمانية،‌كما‌أنه‌لابد‌من‌تقد مه‌من‌‌

 

‌.1971من‌الدسرور‌المصري‌لسنة‌‌125المادة:‌‌- 1
من‌الدسرور‌‌‌100،‌وكذا‌المادة‌1979من‌اللائحة‌الداخلية‌لمجلس‌الشعب‌المصري‌لسنة‌‌‌‌198المادة:‌‌‌‌- 2

‌من‌الدسرور‌اللبناني،‌تخوك‌إمكانية‌مبادرة‌نائب‌واحد‌بمباشرة‌الاسرجواب.‌37الكويري‌والمادة‌
،‌‌1974 حي‌الجمل،‌النظام‌الدسلللللللللللروري‌في‌جمهورية‌مصلللللللللللر‌العربية‌دار‌النهضلللللللللللة‌العربية،‌القاهرة،‌‌‌‌- 3

‌.229ص‌
‌.147محمد‌باهي‌أبو‌يونس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 4
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أي‌لم‌‌ا‌‌على‌العكس‌من‌الرشريع‌المصري‌الذي‌رأينا‌أنه‌لم‌ شررط‌نصابا‌قانونيا‌محدد‌‌1الأقل،‌

 شررط‌عدد‌النواب،‌حيث‌أن‌هذا‌الشرط‌تم‌تكريسه‌من‌خلاك‌النصوص‌الدسرورية‌والقانونية،‌

ثما‌أن‌عضو‌البرلمان‌ ملك‌هذا‌الحق‌منذ‌بدا ة‌ممارسة‌عمله‌إلى‌غا ة‌نها ة‌عضويره،‌فهذا‌‌

لا‌ مكن‌أن‌نرصور‌تقد م‌الاسرجواب‌من‌مواطن‌‌‌‌فإنهالحق‌مرتبط‌بصفة‌العضوية‌وجودا‌وعدما،‌‌

أن‌ قدم‌‌ للوزير‌ لا‌ مكن‌ كما‌ البرلمان،‌ في‌ منصبه‌ كان‌ مهما‌ الإدارة‌ في‌ موظف‌ أو‌ عادي،‌

الحالة‌ قدم‌‌ الوزير‌وفي‌هذه‌ العضو‌وصفة‌ أو‌ النائب‌ بين‌صفة‌ إذا‌كان‌ جمع‌ إلا‌ اسرجوابا،‌

‌2الحكومة.‌اسرجوابه‌كونه‌عضوا‌في‌البرلمان،‌لا‌بصفره‌وزيرا‌في‌

من‌بين‌أهم‌وأخطر‌الوسائل‌الري‌تمكن‌‌اعرباره‌الاسرجواب‌ب‌ولعل‌الأهمية‌الري‌ حظى‌بها‌

البرلمان‌من‌ممارسة‌دوره‌الرقابي‌على‌أعماك‌الحكومة،‌خصوصا‌وأنه‌قد‌يررتب‌عنه‌سحب‌الثقة‌‌

من‌الوزير‌المعني‌أو‌من‌الوزارة‌ككل‌وذلك‌في‌حاك‌ما‌إذا‌رأى‌أعضاء‌البرلمان‌أن‌أداء‌الحكومة‌‌

‌‌لنائبمجموعة‌من‌النواب‌وليس‌‌ل‌‌،‌الأمر‌الذي‌أوجب‌منح‌هذا‌الحق3قد‌شابه‌القصور‌والإهماك‌

‌.‌فقط‌واحد

وبالرالي‌فلا‌تكفي‌صفة‌العضوية‌في‌البرلمان‌لرقد م‌الاسرجواب،‌وهو‌ما‌ ميّز‌الاسرجواب‌‌

السؤاك‌البرلماني‌هو‌حق‌شخصي،‌فإن‌الاسرجواب‌ عربر‌حقا‌جماعيا،‌‌‌عن‌السؤاك،‌فإذا‌كان

حيث‌اشررطت‌توقيع‌الاسرجواب‌‌‌‌،12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌02فقرة‌‌‌‌66وهو‌ما‌أثدته‌المادة‌‌

 

‌.12-16من‌القانون‌العضوي‌‌2فقرة‌‌66المادة‌‌- 1
‌.130عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
بدر‌محمد‌حسلللللن‌عامر‌الجعيدي،‌الروازن‌بين‌السللللللطرين‌الرنفيذ ة‌والرشلللللريعية‌في‌النظام‌البرلماني،‌دار‌‌‌‌-‌3

‌.164،‌ص.‌1‌،2011طالنهضة‌العربية،‌القاهرة،‌
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من‌قبل‌ثلاثين‌عضوا‌أو‌نائبا،‌على‌عكس‌ما‌جاء‌في‌بعض‌الأنظمة‌المقارنة،‌الري‌جعلت‌من‌‌

الاسرجواب‌حقا‌فرد ا‌عند‌تقد مه،‌ثم‌بعد‌ذلك‌ صبح‌ملكا‌للمجلس‌وليس‌لمقدم‌الاسرجواب،‌حيث‌‌

‌‌‌1 فرح‌باب‌المناقشة‌لجميع‌أعضاء‌البرلمان.

مواجهة‌‌ في‌ اسرعلامية‌ كوسيلة‌ الاسرجواب‌ آلية‌ الجزائري‌ الدسروري‌ المؤسس‌ تبنى‌ ولقد‌

‌.‌2020الحكومة‌عبر‌مخرلف‌الدساتير‌المرعاقبة،‌إلى‌غا ة‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌

 الموجه إليه الاستجواب:   -2

إن‌أعضاء‌البرلمان‌ومن‌خلاك‌ممارسة‌سلطرهم‌الرقابية‌عبر‌آلية‌الاسرجواب‌حوك‌أحد‌‌

قضا ا‌الساعة،‌فإنه‌ينبغي‌إدراك‌أن‌القاعدة‌العامة‌تقرضي‌بأن‌يوجه‌الاسرجواب‌من‌أعضاء‌‌

تعربر‌الحكومة‌‌و‌،‌‌2البرلمان‌بصفرهم‌سلطة‌تشريعية،‌على‌أعضاء‌الحكومة‌بصفرهم‌سلطة‌تنفيذ ة‌‌

الطرف‌الثاني‌في‌الاسرجواب،‌ويشمل‌مصطلح‌الحكومة‌الوزراء‌والوزير‌الأوك،‌ايُسرجوب‌الوزير‌‌

إذا‌كان‌موضوع‌الاسرجواب‌يرعلق‌بقطاعه،‌كما‌ مكن‌أن‌يوجه‌الاسرجواب‌إلى‌الوزير‌الأوك‌إذا‌

اعات‌وزارية،‌‌تعلق‌موضوع‌الاسرجواب‌بسياسة‌الحكومة‌ككل،‌أو‌كان‌الموضوع‌مرعلقا‌بعدة‌قط

‌أو‌كان‌من‌الأهمية‌بحيث‌ حراج‌تدخل‌الوزير‌الأوك‌شخصيا.‌

اسرعملت‌‌ الجزائر‌ في‌ الاسرجواب‌ يلية‌ المنظمة‌ القانونية‌ النصوص‌ أن‌ ملاحظة‌ مع‌

المادة‌ الوزير‌الأوك‌والوزراء،‌حيث‌نصت‌ بين‌ تميز‌ "الحكومة"‌دون‌أن‌ مصطلحا‌شاملا‌وهو‌

،‌‌مع‌ذلك‌ مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة،‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌151

 

فرحان‌نزاك‌المسلللللللللاعيد،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السللللللللللطة‌الرنفيذ ة‌في‌النظام‌النيابي‌الأردني،‌دار‌‌‌- 1
‌.160،‌ص.‌1‌،2011وائل‌للنشر،‌ط.

‌.172عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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باسرعمالها‌نفس‌العبارة،‌وأضافت‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌1فقرة‌‌‌‌66وأثدت‌ذلك‌المادة‌‌

‌68يبلغ‌إلى‌الوزير‌الأوك،‌وأ ضا‌نص‌المادة‌‌ينبغي‌أن‌‌من‌نفس‌المادة‌أن‌الاسرجواب‌‌‌‌2الفقرة‌‌

  الحكومة،‌دون‌تحديد‌دقيق‌للمجيب‌‌‌طرفمن‌نفس‌القانون‌الري‌ورد‌فيها‌أن‌الإجابة‌تكون‌من‌‌

‌.‌1الوزير‌الأوك‌أو‌أحد‌الوزراء‌

بقضية‌خاصة‌‌ أتعلق‌الأمر‌ الحكومة،‌سواء‌ الثاني‌في‌الاسرجواب‌هو‌ بقطاع‌‌و‌فالطرف‌

محدد،‌أو‌تعلق‌الأمر‌بالسياسة‌العامة‌للحكومة،‌وقد‌أوضح‌المجلس‌الدسروري‌من‌خلاك‌رأ ه‌‌

الحكومة‌ شمل‌الوزير‌الأوك‌والوزراء،‌وذلك‌من‌‌‌‌مصطلح‌أن‌‌‌‌21‌/02/1999:المؤرخ‌في‌‌08:رقم

خلاك‌اعرباره‌أن‌حصر‌إمكانية‌الاسرجواب‌في‌رئيس‌الحكومة‌دون‌سواه،‌مخالفة‌لأحكام‌الفقرة‌

من‌الدسرور،‌لأن‌اسرعماك‌لفظ‌رئيس‌الحكومة‌ خرج‌أعضاء‌الحكومة‌‌‌‌133الأولى‌من‌المادة‌‌

‌2من‌إمكانية‌الاسرجواب.‌

 المبحث الثاني: إجراءات مناقشة الاستجواب وتحريك ملتمس الرقابة كأثر له 

لى‌‌إترم‌مناقشة‌الاسرجواب‌وفق‌إجراءات‌معينة‌ينبغي‌على‌النواب‌اتباعها‌في‌حاك‌اللجوء‌‌

تقد م‌طلب‌اسرجواب‌الحكومة،‌كما‌ينبغي‌على‌الحكومة‌اتباع‌إجراءات‌كذلك‌محددة‌في‌الرعامل‌‌

الأوك،‌‌ المطلب‌ في‌ سنرناوله‌ ما‌ وهذا‌ تو‌معها،‌ على‌‌أما‌ مررتب‌ كأثر‌ الرقابة‌ ملرمس‌ حريك‌

‌.‌في‌المطلب‌الثانيسنرناوله‌‌الاسرجواب

 

‌.131عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
المرعلق‌بمراقبة‌مطابقة‌القانون‌العضللللللللوي‌‌‌21/02/1999المؤرخ‌في‌‌‌08رأي‌المجلس‌الدسللللللللروري‌رقم‌‌- 2

الللذي‌ حللدد‌تنظيم‌المجلس‌الشللللللللللللللعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمللة‌وعملهمللا‌وكللذا‌العلاقللات‌الوظيفيللة‌بينهمللا‌وبين‌‌
 الحكومة‌للدسرور.
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 المطلب الأول: إجراءات مناقشة الاستجواب وتقييمه 

الاسرجواب‌نرطرق‌إليها‌‌‌‌هناك‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌ترنوع‌بين‌إجراءات‌سابقة‌لمناقشة

ثم‌نرطرق‌الى‌‌‌‌الفرع‌الثاني‌نرطرق‌إليه‌في‌الفرع‌الأوك،‌ونظام‌مناقشة‌الاسرجواب‌وضوابطه‌‌‌في

‌.‌الثالث‌فرع‌الر‌في‌تقييم‌الأداء‌الرقابي‌يلية‌الاسرجواب‌في‌الجزائ‌

 الفرع الأول: الإجراءات السابقة لمناقشة الاستجواب 

مراحل‌‌البعد‌توفر‌الشروط‌الشكلية‌والموضوعية‌المنصوص‌عليها‌سابقا،‌يبدأ‌الاسرجواب‌ 

الإجرائية‌برقد مه‌إلى‌البرلمان،‌ثم‌إدراجه‌في‌جدوك‌الأعماك‌تمهيدا‌لرحديد‌موعد‌المناقشة،‌هذا‌‌

‌ما‌ضبطره‌المنظومة‌القانونية‌الجزائرية‌نحاوك‌تحليلها‌ايما‌يلي:‌

 تقديم الاستجواب  -1

لديها‌‌ يودع‌ الري‌ الجهة‌ تحديد‌ يرم‌ لم‌ فإنه‌ للبرلمان‌ الداخلية‌ الأنظمة‌ به‌ لما‌جاءت‌ وفقًا‌

اللذان‌‌‌2017،‌والنظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌لعام‌‌12-16الاسرجواب‌باسرثناء‌القانون‌العضوي‌‌

من‌هذا‌الأخير‌على‌‌‌‌92‌/2حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌حددا‌الجهة‌الري‌يودع‌لديها‌وهي‌مكرب‌المجلس،

أما‌باقي‌النصوص‌القانونية‌فلم‌ترطرق‌لرحديد‌‌‌‌،1يُودع‌طلب‌الاسرجواب‌في‌مكرب‌المجلس‌  أنَّه

‌‌،‌،‌وإن‌كان‌ سرنرج‌ضمنيا‌أن‌الجهة‌المخولة‌هي‌مكرب‌المجلسالاسرجوابالجهة‌الري‌يودع‌لديها‌‌

ثون‌المشرع‌قد‌منح‌لهذا‌الأخير‌صلاحية‌تحديد‌تاريخ‌الجلسة‌الري‌يدرس‌فيها‌الاسرجواب.‌أما‌‌

بالنسبة‌للربليغ‌فقد‌اسرقر‌الرطور‌البرلماني‌الجزائري‌على‌إسناد‌هذا‌الإجراء‌لرئاسة‌المجلس‌حسب‌‌

إلى‌الحكومة‌‌‌‌الحالة،‌وقد‌أثدت‌الأنظمة‌الداخلية‌للبرلمان‌على‌ضرورة‌الربليغ‌المسبق‌للاسرجواب

 

 .من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌92المادة‌‌-‌1
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بسبب‌الاسرعجالية،‌كون‌الموضوع‌يرعلق‌بإحدى‌قضا ا‌الساعة‌وله‌صلة‌بالصالح‌العام،‌كما‌‌

‌1 جب‌إتاحة‌الفرصة‌للمسرجوب‌لدراسة‌الاسرجواب‌وتحضير‌الرد‌عليه.‌

(‌عضوا‌من‌مجلس‌الأمة‌‌30(‌ثلاثين‌نائبا‌من‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌)30يمكن‌لل‌)و‌

على‌الأقل‌تقد م‌طلب‌الاسرجواب‌للحكومة‌وذلك‌بإيداع‌نص‌الاسرجواب‌لدى‌مكرب‌المجلس‌‌

الشعبي‌الوطني،‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌بحسب‌الحالة‌ويوزع‌على‌أعضاء‌الغرفة‌المعنية،‌ويعلق‌‌

كما المجلس،‌ رئيس‌‌‌‌بمقر‌ نص‌اليلرزم‌ بربليغ‌ الأمة‌ مجلس‌ رئيس‌ أو‌ الوطني‌ الشعبي‌ مجلس‌

‌(‌ساعة‌الموالية‌لإيداع‌نص‌الاسرجواب.‌48الاسرجواب‌إلى‌الحكومة‌خلاك‌الثماني‌والأربعين‌)

 قبول طلب الاستجواب:   -2

من‌النظام‌الداخلي‌‌‌‌2فقرة‌‌‌‌92نصت‌المادة‌‌‌‌ خرص‌مكرب‌المجلس‌بقبوك‌الاسرجواب،‌حيث

على‌أن‌مكرب‌المجلس‌يبت‌في‌طلب‌الاسرجواب،‌فيرولى‌فحص‌‌‌2017لمجلس‌الأمة‌لسنة‌‌

الطلب‌والرأثد‌من‌اسريفائه‌للشروط‌الشكلية‌والموضوعية،‌لاسيما‌توفر‌النصاب‌القانوني‌لرقد م‌‌

‌الطلب،‌وتعلق‌الاسرجواب‌بإحدى‌قضا ا‌الساعة.‌

الرفض،‌ بأن‌ علل‌قرار‌ المجلس‌ملزم‌ فإن‌مكرب‌ أما‌في‌حاك‌رفض‌طلب‌الاسرجواب،‌

الاسرجواب أصحاب‌ مندوب‌ إلى‌ رفض‌‌‌‌2ويبلغه‌ فيها‌ الري‌ مكن‌ الحالات‌ القانون‌ ولم‌ حدد‌

الاسرجواب،‌كما‌لم‌ينص‌على‌أي‌إجراء‌ مكن‌لأصحاب‌الاسرجواب‌القيام‌به‌حاك‌رفض‌طلبهم،‌‌

 

‌.94ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌1
‌.2017الفقرة‌الأخيرة‌من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌لسنة‌‌92المادة‌‌- 2
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أو‌‌ القبوك‌ في‌ تقديرية‌ بما‌ ملكه‌من‌سلطة‌ ايلية‌ في‌هذه‌ المجلس‌مرحكما‌ مما‌ جعل‌مكرب‌

 الرفض.

وما‌ مكن‌ملاحظره‌أ ضا‌بهذا‌الخصوص‌وأن‌القانون‌ورغم‌إلزامه‌لرئيس‌المجلس‌بربليغ‌‌

نص‌الاسرجواب‌للحكومة‌في‌مدة‌أقصاها‌ثماني‌وأربعون‌ساعة‌من‌تاريخ‌القبوك،‌كما‌سنرى‌في‌‌

العنصر‌الموالي،‌إلا‌أنَّه‌لم‌ حدد‌أجالا‌لدراسة‌طلب‌الاسرجواب‌والبت‌ايه،‌وإن‌كان‌ فهم‌من‌‌

المذكورة‌أعلاه‌أن‌دراسة‌الطلب‌واتخاذ‌قرار‌بشأنه‌ كون‌فور‌اسرلامه‌إلا‌أن92‌‌‌‌ّدة‌‌نص‌الما

 ياب‌تحديد‌الأجل‌قد‌يؤدي‌إلى‌تراخي‌مكرب‌المجلس‌في‌دراسة‌الطلب،‌الأمر‌الذي‌يرنافى‌‌

‌1وطبيعة‌هذه‌ايلية‌المرعلقة‌بإحدى‌قضا ا‌الساعة.‌

 وتوزيعه:  أو رئيس الحكومة حسب الحالة الأول تبليغ نص الاستجواب للوزير -3

تبدأ‌مرحلة‌تحريك‌الاسرجواب‌بربليغ‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌‌‌

،‌وذلك‌خلاك‌الثماني‌والأربعين‌‌أو‌رئيس‌الحكومة‌‌‌حسب‌الحالة،‌نص‌الاسرجواب‌إلى‌الوزير‌الأوك

(‌ساعة‌الموالية‌لقبوله،‌وفي‌نفس‌الوقت‌ قوم‌بروزيعه‌على‌النواب‌أو‌الأعضاء،‌وتعليقه‌‌48)

‌وهذا‌من‌أجل‌إعلام‌النواب‌بنص‌الاسرجواب.‌‌،بمقر‌المجلس‌

 تحديد موعد جلسة المناقشة: -4

تحدد‌موعد‌جلسة‌المناقشة‌بعد‌الرشاور‌بين‌أحد‌مكربي‌المجلس‌المعنى‌والحكومة،‌حسب‌‌

يوما‌على‌الأثثر‌الموالية‌‌‌‌30وتنعقد‌هذه‌الجلسة‌خلاك‌‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌67المادة‌‌
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فقط،‌كما‌‌‌‌نائبا‌‌15الذي‌اشررط‌‌‌‌02-99على‌خلاف‌القانون‌العضوي‌‌‌‌،1لراريخ‌تبليغ‌الاسرجواب‌

نجد‌في‌بعض‌الأنظمة‌أن‌مناقشة‌الاسرجواب‌بعد‌أسبوع،‌وبعد‌شهر‌في‌البعض‌ايخر‌وتشررط‌‌

بعض‌الأنظمة‌عدم‌إدراج‌الاسرجواب‌في‌جدوك‌الأعماك‌قبل‌عرض‌الحكومة‌لبرنامجها‌إلا‌ما‌

س‌‌ثان‌منه‌اسرعجاليا،‌ولا‌ جب‌أن‌يوجه‌الاسرجواب‌حوك‌موضوع‌تنظر‌ايه‌اللجان‌الدائمة‌للمجل

‌2ولم‌تقدّم‌تقريراً‌عنه،‌كما‌لا‌ جوز‌أن‌ قدم‌العضو‌اسرجوابين‌في‌جلسة‌واحدة.

‌‌الجلسةولعل‌الأمر‌الذي‌ مكن‌أن‌نعقب‌عليه‌هو‌طوك‌الفررة‌الفاصلة‌بين‌الربليغ‌وانعقاد‌‌

أن‌الاسرجواب‌مرعلق‌بمسائل‌ذات‌أهمية‌وطنية‌والري‌‌وبما‌‌يوما‌تبدو‌طويلة،‌‌‌‌30لأن‌مدة‌‌،‌‌لذلك

عبر‌‌ وتقنية‌ إدارية‌ الذي‌ ملك‌هياثل‌ الوزاري‌ والقطاع‌ فللحكومة‌ وقرها،‌ في‌ أجوبة‌ إلى‌ تحراج‌

‌3الرراب‌الوطني‌ مكنها‌أن‌تزوده‌بالمعطيات.‌

إذ‌لا‌‌تكون‌مواعيد‌جدولة‌جلسة‌الاسرجواب‌مواعيد‌معقولة،‌‌المقارنة‌‌‌‌القوانين‌‌في‌‌ثما‌أن

ذلك‌إعطاء‌الحكومة‌‌‌‌والعلة‌من‌ذلك جوز‌تحديد‌موعد‌لمناقشة‌الاسرجواب‌قبل‌مضي‌سبعة‌أ ام،‌‌

فرصة‌لكي‌ترمكن‌من‌إعداد‌الردّ‌على‌الاسرجواب،‌ولا‌ جوز‌الرجاوز‌عن‌هذا‌الميعاد‌إلا‌في‌‌

‌حالة‌الاسرعجاك‌وموافقة‌الحكومة.‌

 الفرع الثاني: نظام مناقشة الاستجواب وضوابطه

القانوني‌لطلب‌الاسرجواب‌من‌حيث‌‌ النظام‌ بيان‌ للبرلمان‌على‌ الداخلية‌ نصت‌الأنظمة‌

شروط‌تقد مه‌دراسره‌ومن‌حيث‌الإجراءات‌والمدد‌المرعين‌مراعاتها‌حين‌البت‌ايه،‌وذلك‌راجع‌‌
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بكل‌تأثيد‌لكون‌الاسرجواب‌ عد‌من‌أهم‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌ومساءلرها‌‌

تم‌ارتكابها‌أو‌حدوثها‌‌ في‌مجموعها‌أو‌محاسبة‌أحد‌أعضائها‌عن‌تجاوزات‌أو‌أخطاء‌معينة‌

ح‌باب‌يثبرها‌مقدم‌الاسرجواب‌بالوقائع‌والمسرندات،‌وجميع‌الأدلة‌الثبوتية‌لينرهي‌من‌ذلك‌إلى‌فر‌

أو‌أحد‌‌ الحكومة‌ السياسية‌في‌مواجهة‌ المسؤولية‌ بهدف‌تحريك‌ النيابي‌ المجلس‌ أمام‌ المناقشة‌

‌1الوزراء،‌وذلك‌كله‌بعد‌سماع‌عضو‌الحكومة.‌

 أولا: نظام مناقشة الاستجواب

العضوي‌‌ القانون‌ الأمة‌‌‌‌12-16نظم‌ ومجلس‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌ لرنظيم‌ المحدد‌

‌‌67و‌‌‌66وعملهما‌وكذا‌العلاقات‌الوظيفية‌بينهما‌الاسرجواب‌وإجراءات‌مباشرته‌بموجب‌المادة‌‌

وبأنه‌ مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌الساعة،‌حيث‌يرم‌مباشرة‌‌‌68و‌

غه‌كرابيا‌عن‌طريق‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌أو‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌بعد‌‌الاسرجواب‌بربلي‌

‌ن‌عضوا‌في‌مجلس‌الأمة‌إلى‌الوزير‌الأوك.‌و‌(‌نائبا‌أو‌ثلاث30توقيعه‌حسب‌الحالة‌على‌الأقل‌)

و‌ الثماني‌ وذلك‌خلاك‌ تقد مه‌ أجل‌ )الأوحدد‌ منح‌‌48ربعين‌ لقبوله،‌كما‌ الموالية‌ (‌ساعة‌

لمكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌بالرشاور‌مع‌الحكومة‌صلاحية‌تحديد‌‌

لمندوب‌‌ ويمكن‌ الاسرجواب،‌ لربليغ‌ الموالية‌ الأثثر‌ على‌ يوما‌ ثلاثين‌ خلاك‌ الاسرجواب‌ جلسة‌

الغرض‌ويبلغ‌رئيس‌الغرفة‌‌‌أصحاب‌الاسرجواب‌سحبه‌قبل‌عرضه‌في‌الجلسة‌المخصصة‌لهذا

‌المعنية‌الحكومة‌بذلك.‌
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بعد‌تحديد‌الجلسة‌الري‌ عرض‌ويناقش‌فيها‌النواب‌الاسرجواب‌ويكون‌هذا‌الرحديد‌بناء‌‌و‌

،‌تأتي‌مرحلة‌المناقشة‌الري‌تعد‌النقطة‌الجوهرية‌في‌‌1على‌اتفاق‌بين‌الحكومة‌والمجلس‌المعني‌

هذه‌ايلية‌على‌وجع‌الخصوص‌بالنظر‌إلى‌النرائج‌المررتبة‌عنها،‌حيث‌سنرطرق‌في‌هذه‌المرحلة‌‌

‌2إلى‌عرض‌الاسرجواب‌والرد‌عليه،‌ثم‌النرائج‌المررتبة‌عليه.‌

موضوع‌‌ ايه‌ يرناوك‌ عرضا‌ الاسرجواب‌ أصحاب‌ مندوب‌ المناقشة‌ قدم‌ جلسة‌ وخلاك‌

للحكومة،‌‌‌‌الموجهة‌إسنادها‌وكذا‌الانرقادات‌وحرى‌الاتهامات‌‌و‌لة،‌‌الأدالاسرجواب‌يبين‌ايه‌الوقائع‌و‌

‌ويجب‌أن‌تكون‌الأدلة‌حاضرة،‌وتلرزم‌الحكومة‌بالإجابة‌على‌الاسرجواب‌الموجه‌لها.‌

ونظرا‌لخصوصية‌الاسرجواب‌كونه‌قد‌يرضمن‌تهما،‌فالأولى‌أن‌يرم‌الرد‌على‌الاسرجواب‌‌

‌‌3ممن‌وجه‌له،‌ويصعب‌القوك‌بجواز‌أن‌ينيب‌العضو‌المسرجوب‌عضوا‌آخر‌مكانه.‌

جرت‌العادة‌عند‌ممارسة‌الاسرجواب‌البرلماني‌أن‌يرد‌رئيس‌الحكومة‌على‌نص‌الاسرجواب‌‌

الموجه‌للحكومة،‌غير‌أن‌هذا‌لا‌ منع‌من‌أن‌ينيب‌أحد‌الأعضاء‌كما‌ مكن‌لأي‌وزير‌أن‌يوكل‌‌

غيره‌من‌الوزراء‌لينوب‌عنه‌في‌الرد،‌وإن‌كان‌في‌الأصل‌أن‌يرد‌الوزير‌المسرجوب‌بنفسه‌طالما‌‌

وضوع‌الاسرجواب‌ قع‌في‌اخرصاصه،‌كما‌نفضل‌أن‌ جيب‌رئيس‌الحكومة‌على‌الاسرجواب‌‌مأن‌‌

‌إذا‌كانت‌المسألة‌عامة‌ولا‌ترصل‌بقطاع‌معين.‌
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إلى‌‌ وصل‌ الذي‌ الاسرجواب‌ لإيداع‌ العددي‌ القيد‌ اشرراط‌ في‌‌‌‌30وأمام‌ عضوًا‌ أو‌ نائبا‌

العضوي‌‌ القانون‌ قلل‌من‌عدد‌‌12-16البرلمان‌في‌ظل‌ الذي‌ لاسرجوابات‌مما‌ فرح‌‌ا،‌الأمر‌

،‌وإن‌كان‌تعليق‌نص‌الاسرجواب‌بمقر‌المجلس‌‌1المجاك‌حوك‌عرض‌نص‌الاسرجواب‌كاملا‌

وتوزيعه‌على‌النواب‌ينهي‌مشكلة‌العرض‌كاملة‌أو‌مخرصرة،‌وتعطى‌الأولوية‌لمقدّم‌الاسرجواب‌‌

الأصلي،‌ويمنح‌له‌الوقت‌الكافي‌لعرضه،‌وتقوم‌الحكومة‌بالإجابة‌على‌ذلك،‌حيث‌جرت‌العادة‌‌

موجه‌لحكومره‌غير‌أن‌هذا‌لا‌ منع‌من‌أن‌‌ثما‌أسلفنا‌أن‌يرد‌الوزير‌الأوك‌عن‌الاسرجواب‌ال

يُنيب‌أحد‌أعضائها‌كما‌ مكن‌لأي‌وزير‌أن‌يُوكل‌غيره‌من‌الوزراء‌لينوب‌عنه‌في‌الرد‌وإن‌كان‌

الأصل‌أن‌يردّ‌الوزير‌المسرجوب‌بنفسه‌إعمالا‌لمبدأ‌الرلازم‌بين‌السلطة‌والمسؤولية،‌وذلك‌دون‌‌

‌.‌2الري‌محورها‌الوزير‌الأوك‌‌الإخلاك‌بمبدأ‌المسؤولية‌الوزارية‌الرضامنية

أما‌عن‌تعقيب‌العضو‌المسرجوب‌على‌إجابة‌من‌وجه‌إليه‌الاسرجواب‌ثم‌مشاركة‌أعضاء‌‌

المجلس‌في‌المناقشة‌في‌النظام‌السياسي‌الجزائري‌فإنه‌لا‌ينشأ‌عن‌الاسرجواب‌تدخل‌النواب‌‌

حوك‌رد‌الحكومة،‌فلا‌ مكن‌فرح‌مناقشة‌واسعة‌حوك‌الموضوع،‌ايقرصر‌ممثل‌الحكومة‌بالرد‌

يمكن‌أن‌لا‌ جيب‌على‌كل‌الردخلات‌حرى‌وإن‌كانت‌إجابة‌الحكومة‌سطحية،‌‌على‌الردخلات،‌و‌

ويمكن‌تفسير‌ذلك‌بأن‌النص‌الدسروري‌والقوانين‌المنظمة‌يلية‌الاسرجواب‌حاليا‌لا‌ شير‌إلى‌‌

الأمر‌الذي‌‌‌3أي‌سبيل‌آخر‌يلجأ‌إليه‌البرلمانيون‌في‌حالة‌تقد م‌الحكومة‌إجابات‌غير‌مقنعة،‌

لمجلس‌الشعبي‌‌لنأمل‌أن‌يراجع‌في‌الرعديلات‌المقبلة‌كما‌كان‌عليه‌الوضع‌في‌النظام‌الداخلي‌‌
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ينرهي‌الاسرجواب‌في‌حاك‌عدم‌اقرناع‌‌الري‌قررت‌أنه‌‌‌‌125/2في‌مادته‌‌‌‌1997الوطني‌لسنة‌‌

الرحقيق الداخلي‌‌‌‌،‌المجلس‌برد‌الحكومة‌بشأن‌تشكيل‌لجنة‌ النظام‌ الري‌اخرفت‌في‌ المادة‌ هذه‌

،‌وأثثر‌من‌ذلك‌فإن‌هذا‌النظام‌لم‌ينص‌على‌مادة‌تنظم‌‌2000مجلس‌الشعبي‌الوطني‌لسنة‌‌لل

‌آلية‌الاسرجواب.‌

 ثانيا: ضوابط مناقشة الاستجواب

الذي‌ حدد‌تنظيم‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌67من‌خلاك‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌

المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌وعملهما،‌وكذا‌العلاقات‌الوظيفية‌بينهما‌وبين‌الحكومة،‌‌

(‌يوما‌على‌الأثثر‌الموالية‌‌30لا‌ مكن‌أن‌ترم‌مناقشة‌الاسرجواب‌في‌الجلسة‌إلا‌بعد‌ثلاثين‌)‌

الاسرجواب‌‌لرا أصحاب‌ مندوب‌ للاسرجواب‌ قدم‌ المقررة‌ الجلسة‌ وأثناء‌ الاسرجواب،‌ تبليغ‌ ريخ‌

ضمن‌المدة‌المرفق‌عليها‌لهذا‌الغرض،‌عرضا‌يرناوك‌ايه‌موضوع‌الاسرجواب،‌يبين‌ايه‌الوقائع‌

إسنادها‌وكذا‌الانرقادات‌وحرى‌الاتهامات‌الموجهة‌للحكومة،‌ويجب‌أن‌تكون‌الأدلة‌حاضرة‌‌‌وأدلة

أن‌يرم‌تصيدها‌من‌خلاك‌ما‌تكشف‌عنه‌المداخلات،‌وبعدها‌ فسح‌المجاك‌إلى‌الحكومة‌للرد‌لا‌

‌1على‌نص‌الاسرجواب‌الموجه‌لها.‌

نظرا‌للأهمية‌الري‌ كرسيها‌الاسرجواب‌البرلماني‌باعرباره‌من‌بين‌أهم‌وأخطر‌أدوات‌الرقابة‌

الدسرورية،‌وذلك‌انطلاقا‌من‌كون‌أن‌هذه‌‌ البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌غالبية‌الأنظمة‌

زائري‌‌الأداة‌ترضمن‌اتهام‌الحكومة،‌وبالرغم‌من‌هذه‌القيمة‌والمكانة‌إلا‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الج‌

جعل‌منه‌وسيله‌للاسرعلام‌مما‌نرج‌عنه‌تراجع‌إلى‌حد‌العزوف‌في‌اسرعماله،‌إلى‌أن‌تم‌تدارك‌‌
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،‌بجعله‌من‌ايليات‌الرقابة‌البرلمانية‌المثيرة‌للمسؤولية‌‌2020الأمر‌من‌خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌‌

السياسية‌للحكومة‌عن‌طريق‌إمكانية‌تحريك‌ملرمس‌الرقابة‌من‌قبل‌نواب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌

وهذا‌باتباع‌الضوابط‌القانونية‌الري‌يرم‌‌‌‌1دون‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌مع‌توسيع‌نطاق‌ممارسره.‌

‌وفقها.‌

ونظرا‌لخطورة‌الاسرجواب‌كونه‌قد‌يرضمن‌تهما،‌فالأولى‌أن‌يرم‌الرد‌على‌الاسرجواب‌ممن‌‌

لكن‌السؤاك‌الذي‌ طرح‌‌‌‌2وجه‌له،‌ويصعب‌القوك‌بجواز‌أن‌ينيب‌المسرجوب‌عضوا‌آخر‌مكانه،‌

العضو‌‌ المسؤوك‌عن‌الإجابة‌على‌الاسرجواب‌عندما‌لا‌ حدد‌نص‌الاسرجواب‌ نفسه‌هو‌من‌

‌الموجه‌له؟‌

في‌هذا‌السياق‌ سرحسن‌اسرعماك‌المعيار‌الموضوعي،‌أي‌يرم‌النظر‌إلى‌طبيعة‌الموضوع،‌‌

ين‌أن‌موضوع‌الاسرجواب‌يرصل‌بقطاع‌معين،‌عندئذ‌يوكل‌الأمر‌إلى‌صاحب‌القطاع،‌‌بفإن‌ت‌

‌‌3بينما‌إذا‌كانت‌المسألة‌عامة،‌فمن‌المفروض‌أن‌يرولى‌رئيس‌الحكومة‌الإجابة‌على‌الاسرجواب،‌

لكن‌من‌الناحية‌القانونية‌لا‌يوجد‌ما‌يلزم‌رئيس‌الحكومة‌بالحضور‌إلى‌جلسة‌الاسرجواب‌على‌‌

المادة‌‌ أن‌ لسنة‌‌‌‌160اعربار‌ الدسروري‌ الرعديل‌ للمادة‌‌‌‌2020من‌ الرعديل‌‌‌‌151المعدلة‌ من‌

من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌68،‌تنص‌على‌أن‌يوجه‌الاسرجواب‌للحكومة‌والمادة‌‌2016الدسروري‌‌

‌صت‌كذلك‌على‌أن‌تجيب‌الحكومة‌دون‌أن‌تحصر‌الإجابة‌في‌رئيسها.‌ن‌‌16-12

 

‌.103رقية‌بن‌عربية،‌هناء‌عرعور،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.154محمد‌باهي‌أبو‌يونس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.672مراح‌صليحة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3



 الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني                          ول  الأ الفصل 

148 

 

المقررة‌لإجابة‌الحكومة‌والرد‌على‌الاسرجواب‌في‌ظل‌دسرور‌‌ المدة‌ بالذكر‌أن‌ والجدير‌

أو‌حرى‌في‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌لم‌تحدد‌‌‌‌02-99أو‌في‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌1996

الشيء‌الذي‌ فقد‌الاسرجواب‌أهميره‌خاصة‌إذا‌تعلق‌بقضية‌من‌قضا ا‌المصلحة‌العامة،‌حيث‌‌

 د‌الأجل‌عرقلة‌لممارسة‌وظيفة‌الرقابة‌البرلمانية‌عن‌طريق‌الاسرجواب.‌اعربر‌عدم‌تحدي‌

‌‌2020على‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌اسردرك‌هذا‌النقص‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

المادة‌‌‌‌وفقا‌‌(‌يوما30وحدد‌الأجل‌بثلاثين‌) الدسروري‌لسنة‌‌‌‌160لما‌تنص‌عليه‌ الرعديل‌ من‌

 مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌أي‌موضوع‌ذي‌أهمية‌وطنية،‌بالإضافة‌‌إذ‌‌‌‌2020

دون‌‌(‌يوماً.‌‌30إلى‌حالة‌تطبيق‌القوانين،‌ويجب‌أن‌ كون‌الرد‌خلاك‌مدة‌لا‌ترجاوز‌ثلاثين‌)

‌1تحديد‌بدا ة‌سريان‌هذا‌الأجل،‌والملاحظ‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌اجرهد‌في‌دسررة‌هذه‌المدة.

 الفرع الثالث: تقييم الأداء الرقابي لآلية الاستجواب في الجزائر 

 عد‌الاسرجواب‌آلية‌من‌آليات‌الرقابة‌الري‌خولت‌للبرلمان‌مراقبة‌ما‌تقوم‌به‌الحكومة‌من‌‌

،‌‌أي‌مسؤولية،‌على‌الحكومة‌‌عنه‌‌أعماك،‌كما‌أن‌الاسرجواب‌وبعد‌أن‌كان‌في‌السابق‌لا‌يررتب

وهذا‌ما‌يدك‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌تبنى‌أداة‌الاسرجواب‌كآلية‌اسرعلامية‌في‌مواجهة‌‌

الذي‌طور‌‌‌‌2020الحكومة‌عبر‌مخرلف‌الدساتير‌المرعاقبة،‌إلى‌غا ة‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

خلاك‌‌من‌هذه‌ايلية‌وجعلها‌أداة‌من‌أدوات‌الرقابة‌المثيرة‌للمسؤولية‌السياسية‌للحكومة،‌وهذا‌من‌‌

مة‌ مكن‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني،‌عند‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌العا  قررت‌أنهالري‌‌‌‌161نص‌المادة‌‌

 

،‌مرجع‌دراسلة‌مقارنة‌‌-الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السللطة‌الرنفيذ ة‌في‌المغرب‌العربيخلوفي‌خدوجة،‌‌‌‌-‌1
‌.367سابق،‌ص.‌
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ولعل‌الأمر‌البارز‌‌‌‌،أو‌نريجة‌لاسرجواب،‌أن‌ صوت‌على‌ملرمس‌رقابة‌يرعلق‌بمسؤولية‌الحكومة

لسنة‌‌ الدسروري‌ الرعديل‌ ضمن‌ الجزائري‌ الدسروري‌ المؤسس‌ طرف‌ من‌ الأمر‌ هذا‌ تدارك‌ هو‌

‌صبح‌ملرمس‌الرقابة‌كأثر‌للاسرجواب‌البرلماني.‌أ،‌أين‌2020

القانون‌‌ أنه‌في‌ظل‌ للبرلمان‌الجزائري‌ جد‌ الداخلية‌ المرربع‌لمراحل‌تطور‌النصوص‌ إن‌

لا‌يررتب‌على‌الاسرجواب‌أي‌نرائج‌قد‌تؤثر‌على‌الحكومة‌مع‌انعدام‌الحق‌في‌عرض‌‌‌77-01

لائحة‌للموافقة،‌كما‌لا‌ حق‌للنواب‌الرعقيب‌على‌رد‌الحكومة‌فضلا‌عن‌ذلك‌إذا‌تبين‌للمجلس‌‌

الرّد‌على مرابعة‌ضد‌‌‌‌أن‌ أي‌ ذلك‌ يررتب‌عن‌ فلا‌ العامة‌ بالمصلحة‌ له‌ الاسرجواب‌لا‌علاقة‌

الحكومة،‌ولعل‌حرمان‌النواب‌من‌حق‌الرعقيب‌وعدم‌فرح‌باب‌المناقشة‌هدفه‌إبعاد‌الحكومة‌عن‌‌

أي‌تجريح‌أو‌إهانة‌وهذا‌ما‌جعل‌آلية‌الاسرجواب‌غير‌فعالة،‌أما‌بالنسبة‌للنظام‌الداخلي‌للمجلس‌‌

فلم‌ شر‌إلى‌إجراء‌مناقشة‌بعد‌عرض‌الاسرجواب،‌إلا‌أن‌الممارسة‌‌‌‌1989ي‌لسنة‌‌الشعبي‌الوطن‌

البرلمانية‌أثبرت‌إجراءها‌بعد‌انرهاء‌مندوب‌أصحاب‌الاسرجواب‌من‌العرض،‌إلا‌أن‌هذا‌النظام‌

على‌غرار‌سابقيه‌تضمن‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌في‌الموضوع،‌أما‌النظم‌الداخلية‌الرالية‌للبرلمان‌فقد‌‌

إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌في‌الموضوع‌كنريجة‌في‌حاك‌عدم‌الاقرناع‌بردّ‌الحكومة‌باسرثناء‌‌‌‌تضمنت‌حق‌

‌1المنظم‌للعلاقة‌بين‌غرفري‌البرلمان‌والحكومة.‌‌12-16القانون‌العضوي‌

إن‌تفحص‌النصوص‌القانونية‌المنظمة‌للاسرجواب‌سواء‌الواردة‌في‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌

 كشف‌‌أو‌حرى‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌‌‌12-16أو‌القانون‌العضوي‌‌‌‌2016

خلوها‌من‌أي‌أثر‌واثرفاء‌المشرع‌بالروقف‌عند‌الحكم‌القاضي‌بأن‌تجيب‌الحكومة،‌ما‌يؤكد‌أن‌‌

 

‌.95ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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الاسرجواب‌تنرهي‌إجراءاته‌في‌الغرفة‌الأولى‌دون‌الحديث‌عن‌إمكانية‌إنشاء‌لجان‌تحقيق‌في‌‌

نفس‌الشيء‌بالنسبة‌لمجلس‌الأمة‌بحيث‌لم‌تنص‌على‌أثر‌ مكن‌أن‌يرتبه‌الاسرجواب‌‌‌‌الموضوع،‌

حرى‌ولو‌بالنص‌على‌فرح‌مناقشة‌عامة‌حوك‌موضوعه‌،ولعل‌السبب‌من‌وراء‌ذلك‌إبقاء‌الأمور‌‌

‌‌‌1منها‌وتأثيد‌تفوقها‌على‌المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌‌‌انفلاتهتحت‌سيطرة‌الحكومة‌وتفادي‌

على‌‌ تؤثر‌ نرائج‌ عليه‌ تررتَّب‌ لا‌ الاسرجواب‌ أن‌ الجزائري‌ البرلماني‌ الرطور‌ اسرقر‌ وقد‌

لمناقشره‌‌ الحكومة‌ ردّ‌ حوك‌ تدخل‌ حرى‌ ولا‌ للموافقة‌ لائحة‌ للنواب‌عرض‌ فلا‌ مكن‌ الحكومة،‌

‌2خاصة‌في‌ظل‌فرضية‌المناقشة‌العامة‌والسطحية‌للحكومة.‌

تعني‌‌يرى‌‌ محاسبرها‌ لكون‌ ايلية‌ هذه‌ بواسطة‌ الحكومة‌ مسؤولية‌ إثارة‌ عدم‌ أن‌ البعض‌

مالا‌‌ سياسره،‌ على‌ بناء‌ المنفذ‌ البرنامج‌ بالنظر‌لأن‌ الجمهورية‌ رئيس‌ بمكانة‌ مباشرة‌ المساس‌

الذي‌كان‌معرمدا‌في‌‌ الواحد‌ الحزب‌ السياسي‌وطبيعة‌ما‌كان‌ فرضه‌ النظام‌ يرماشى‌وطبيعة‌

به‌حرى‌‌‌‌ومعمولا‌‌‌سائرالعل‌هذا‌منطقي‌في‌تلك‌الحقبة‌لكن‌المريب‌أن‌يبقى‌نفس‌المنهج‌‌‌‌السابق،

‌‌2016‌.3في‌ظل‌الانفراح‌والإصلاحات‌الري‌تضمنها‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌

ومن‌هذا‌المنطلق؛‌يرضح‌أن‌النظام‌القانوني‌الجزائري،‌ومن‌خلاك‌ما‌ ظهر‌من‌الأحكام‌‌

والنصوص‌المنظمة‌يلية‌الاسرجواب،‌نجده‌ أخذ‌اتجاها‌مخالفا‌لما‌تعارفت‌عليه‌الأنظمة‌الأخرى،‌‌

لأنه‌لم‌ فرق‌بين‌وسيلرين‌مخرلفرين‌من‌حيث‌صيغة‌كل‌منهما‌وذلك‌بعدم‌الرفرقة‌بين‌السؤاك‌

‌سرجواب.‌والا

 

 .241عليم‌زهرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.95ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
 .242عليم‌زهرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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ولقد‌عرف‌البرلمان‌الجزائري‌مجموعة‌من‌الاسرجوابات‌على‌عمل‌الحكومة‌تأثيدا‌على‌‌

الأساس‌‌ هذا‌ وعلى‌ الجزائري،‌ السياسي‌ النظام‌ في‌ ومكانره‌ البرلماني‌ الاسرجواب‌ مشروعية‌

‌1نسرعرض‌مجموعة‌الاسرجوابات‌الري‌عرفها‌البرلمان‌الجزائري‌وذلك‌على‌النحو‌الرالي:‌

 : 2020قبل التعديل الدستوري لسنة  -1 

نه‌لا‌‌أمن‌خلاك‌اسرقراء‌للنصوص‌الرشريعية‌الري‌نظمت‌الاسرجواب‌في‌الجزائر‌نلاحظ‌‌

يرتب‌أ ة‌نرائج‌ مكن‌أن‌تؤثر‌على‌الحكومة،‌فعلى‌الرغم‌من‌سهولة‌إجراء‌الاسرجواب‌فأعضاء‌

ن‌السبب‌في‌ذلك‌أن‌النص‌الدسروري‌لا‌ شير‌إلى‌‌كمالبرلمان‌بغرفريه‌لا‌ عيرونه‌أي‌اهرمام‌وقد‌ 

‌2.‌أي‌إجراء‌ردعي‌يلجا‌إليه‌البرلمانيون‌في‌حالة‌عدم‌تقد م‌أعضاء‌الحكومة‌إجابات‌غير‌مقنعة

وتحديدا‌في‌فقرتها‌الثانية‌‌‌‌125إلا‌أن‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الشعبي‌الوطني‌في‌مادته‌‌

ولكن‌‌،‌‌ مكن‌أن‌ُ خررم‌الاسرجواب‌إذا‌لم‌ُ قنع‌رد‌الحكومة‌المجلس‌برشكيل‌لجنة‌تحقيق‌‌نهأذكرت‌‌

‌.‌ه‌لاحقاحرى‌لو‌شكلت‌هذه‌اللجنة‌فربقى‌فعاليرها‌جد‌محدودة‌هذا‌ما‌سنوضح‌

ولكن‌في‌مقابل‌ذلك‌ عربر‌الاسرجواب‌أداة‌ردعية‌ووسيلة‌فعالة‌في‌مراقبة‌الحكومة‌في‌‌‌

بعض‌الدوك‌على‌رأسها‌فرنسا‌ومصر‌حيث‌سنحدد‌ايثار‌المررتبة‌عن‌الاسرجواب‌في‌هذه‌الدوك‌‌

‌3مقارنة‌بالوضع‌في‌الجزائر.‌

 

‌.96ترفاس‌نسرين،‌العام‌رشيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
خلوفي‌خدوجة،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌رسلالة‌ماجسلرير‌تخصلص‌قانون‌دسلروري،‌معهد‌‌‌- 2

‌.76،‌ص.‌2001-2000الحقوق‌والعلوم‌الادارية‌بن‌عكنون‌جامعة‌الجزائر،‌
‌.177مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌- 3
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 2002-1997المرحلة الأولى:  -أ

آلية‌اسرجواب‌‌ أسباب‌ظل‌اسرخدام‌ لعدة‌ الشعبي‌‌‌‌محدودانظرا‌ المجلس‌ نواب‌ من‌طرف‌

(،‌وتفصيل‌‌‌‌2002-1997في‌الفررة‌الرشريعية‌الرابعة‌)اسرجوابات‌فقط‌‌‌‌07وبلغ‌عددها‌‌الوطني،‌‌

‌:1ذلك‌ايما‌يلي‌

 النتائج المترتبة عنها  موضوع الاستجواب الرقم
اسرجواب‌بشأن‌الرجاوزات‌الري‌حدثت‌في‌الانرخابات‌‌‌1

‌1997أثروبر‌‌26المحلية‌براريخ‌
ترتّب‌عنه‌إنشاء‌لجنة‌‌

‌تحقيق‌
في‌حق‌‌‌ةاسرجواب‌بشأن‌المساس‌بالحصانة‌البرلماني‌‌2

‌1997بعض‌النواب‌في‌أثروبر‌‌
ترتّب‌عنه‌إنشاء‌لجنة‌‌

‌تحقيق‌
اسرجواب‌بشأن‌عدم‌اعرماد‌حزبي‌حركة‌الوفاء‌والعدك‌‌‌3

‌2000والجبهة‌الد مقراطية‌سنة‌‌
‌الإجابة‌دون‌ترتيب‌أي‌أثر‌

اسرجواب‌بشأن‌اعرماد‌حزب‌الجبهة‌الد مقراطية‌أسسه‌‌4
‌2001رئيس‌الحكومة‌الأسبق‌سيد‌أحمد‌غزالي‌

‌الإجابة‌دون‌ترتيب‌أي‌أثر‌

‌الإجابة‌دون‌ترتيب‌أي‌أثر‌‌2001اسرجواب‌بشأن‌قضية‌المفقودين‌سنة‌‌‌5
‌الإجابة‌دون‌ترتيب‌أي‌أثر‌‌اسرجواب‌بشأن‌غلق‌المجاك‌الإعلامي‌العمومي‌‌6
المرعلق‌‌91/05اسرجواب‌بشأن‌خرق‌القانون‌رقم‌‌7

برعميم‌اسرعماك‌اللغة‌العربية،‌وكذلك‌حرق‌الأمر‌رقم‌
‌2001المعدك‌المرمم‌سنة‌‌96/30

‌2003تمّ‌الرأجيل‌لسنة‌

 

حصيلة‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌الفررة‌الرشريعية‌الرابعة‌والخامسة،‌نشرية‌الوزارة‌المكلفة‌بالعلاقات‌مع‌‌‌-‌1
 .‌31البرلمان،‌ص‌
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 2007-2002المرحلة الثانية:  -ب

الاسرجوابات‌الموجهة‌من‌نواب‌المجلس‌الشعبي‌‌‌‌الفررة‌الرشريعية‌الخامسة‌بقلة‌عرفت‌هذه‌‌

‌:‌1فقط،‌وتفصيلها‌على‌النحو‌الرالي‌اسرجوابات‌‌‌09الوطني‌إلى‌أعضاء‌الحكومة،‌وكان‌عددها

 تاريخ العرض  تاريخ الارسال  موضوع الاستجواب الرقم
المرضمن‌تعميم‌‌‌91/05خرق‌القانون‌رقم‌‌‌1

‌96/30اسرعماك‌اللغة‌العربية‌وكذا‌الأمر‌رقم‌
22‌/12‌/2002‌09‌/01‌/2003‌

‌‌09‌/01‌/2003‌06‌/10‌/2003أضرار‌الرجارب‌النووية‌الفرنسية‌بمنطقة‌رقان‌2
خرق‌الحصانة‌النيابية‌خلاك‌المسيرة‌السلمية‌‌‌3

‌17/02‌/2003لحركة‌مجرمع‌السلم‌براريخ‌
12‌/03‌/2003‌06‌/10‌/2003‌

‌2003‌15‌/06‌/2003‌06‌/10‌/2003ماي‌‌21النرائج‌الري‌خلّفها‌زلزاك‌‌‌4
المرعلق‌‌‌76/35خرق‌الأمر‌الرئاسي‌رقم‌‌‌5

‌بالمنظومة‌الرربوية‌
17‌/09‌/2003‌06‌/10‌/2003‌

‌‌22‌/09‌/2003‌25‌/12‌/2003إضراب‌أساتذة‌الثانويات‌6
‌لم‌يرم‌الرد‌عليه‌‌2003‌05‌/01‌/2004ماي‌‌‌21حالة‌منكوبي‌زلزاك‌‌7
الاعرداءات‌الري‌تعرض‌لها‌مناصرو‌الفريق‌‌‌8

‌الوطني‌برونس‌
‌ماي‌‌‌30سُحب‌‌25‌/02‌/2004

الرعليق‌الرلفزيوني‌باللغة‌الفرنسية‌لمباريات‌كأس‌‌‌9
‌إفريقيا‌الأمم‌

‌لم‌يرم‌الرد‌عليه‌‌05‌/06‌/2004

الواقع‌‌و‌ أثبت‌ ضآلة‌العملي‌‌لقد‌ الجزائرية‌ البرلمانية‌ الرجربة‌ وعبر‌ للاسرجواب‌ الرطبيقي‌

ولم‌ سجل‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌في‌الفررة‌الرشريعية‌الرابعة‌والخامسة،‌‌،‌‌واللجوء‌إليه‌‌توظيفه

أما‌مجلس‌الأمة‌لم‌ سرخدم‌أعضاؤه‌الاسرجواب‌إطلاقا‌من‌بدا ة‌‌‌‌بعد‌ذلك‌أي‌اسرجواب‌برلماني،

 

ة‌الوزارة‌المكلفة‌بالعلاقات‌مع‌يحصليلة‌المجلس‌الشلعبي‌الوطني،‌الفررة‌الرشلريعية‌الرابعة‌والخامسلة،‌نشلر‌‌‌-‌1
‌.34البرلمان،‌ص‌
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عهدته‌إلى‌حد‌الساعة،‌وذلك‌لصعوبة‌جمع‌النصاب‌الموقع‌لطلب‌الاسرجواب‌والمحدد‌بثلاثين‌

‌عضوا.

عضللللوا‌على‌‌‌30روقيع‌‌ب‌سللللرجواب،‌‌لقبوك‌الاالمبالغ‌ايه‌‌‌‌الشللللرط‌يربيّن‌أنوتعليقا‌على‌ذلك‌

،‌نص‌الاسلللرجواب،‌ مكن‌أن‌ عربر‌عائقا‌كبيرا‌أمام‌ممارسلللة‌الرقابة‌البرلمانية‌الفعالة‌في‌الجزائر

 فضلا‌عن‌محدود ة‌آثار‌الاسرجواب‌في‌الجزائر.

 ظهر‌هذا‌الشلللرط‌صلللعوبة‌في‌جمع‌العدد‌المطلوب‌من‌الروقيعات،‌مما‌قد‌يؤدي‌إلى‌‌‌ثما

هذا‌يرناقض‌مع‌الهدف‌الأسللللاسللللي‌من‌آلية‌الاسللللرجواب،‌وهو‌‌‌‌،تقليل‌عدد‌الاسللللرجوابات‌المقدمة

قد‌ شلللللللعر‌النواب‌الذين‌و‌‌‌،تمكين‌النواب‌من‌ممارسلللللللة‌دورهم‌الرقابي‌على‌الحكومة‌بشلللللللكل‌فعاك

 الحكومة‌بالعجز‌بسبب‌هذه‌المرطلبات‌المعقدة.عمل‌‌‌رقابةيرغبون‌في‌‌

بناء‌على‌ذلك،‌ُ عربر‌تخفيف‌شلللللللروط‌الاسلللللللرجواب‌خطوة‌ضلللللللرورية‌لرعزيز‌فعالية‌الرقابة‌‌

أن‌ علاد‌النظر‌في‌هلذه‌المرطلبلات‌القلانونيلة‌لضللللللللللللللملان‌قلدرة‌البرلملان‌على‌‌‌،‌ومن‌المهمالبرلملانيلة

‌القيام‌بدوره‌كمراقب‌للحكومة،‌مما‌ عزز‌الشفااية‌والمساءلة‌في‌الأداء‌الحكومي.

 :2020في ظل دستور  -2

،‌صنف‌الاسرجواب‌كآلية‌‌2020إن‌المشرع‌الجزائري‌قبل‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌

 مكن‌‌‌‌على‌أنه،‌‌2016من‌دسرور‌‌‌‌151نصت‌المادة‌‌،‌وقد‌‌رقابية‌غير‌مرتبة‌للمسؤولية‌السياسية

لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌بشأن‌قضا ا‌الساعة،‌ويرعين‌أن‌ كون‌الرد‌خلاك‌مدة‌لا‌‌

‌(‌يوماً،‌كما‌ مكن‌للجان‌البرلمان‌الاسرماع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة.‌30ترجاوز‌ثلاثين‌)
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للنواب‌‌ الفرصة‌ توفير‌ ترعدى‌ لا‌ الجزائري‌ السياسي‌ النظام‌ في‌ الاسرجواب‌ آلية‌ وبالرالي‌

لإعادة‌النظر‌في‌تصرفاتهم‌ومراقبرها،‌غير‌أن‌هذه‌ايلية‌تريح‌لهم‌الرأثير‌في‌تصرفات‌الحكومة‌‌

والنريجة‌المررتبة‌‌‌‌1أو‌أحد‌وزرائها،‌وبالرالي‌ترأثد‌الحكومة‌من‌وجود‌هيئة‌تراقب‌عمل‌الحكومة،‌

عنه‌كأقصى‌إجراء‌هو‌تشكيل‌لجنة‌تحقيق‌في‌حالة‌عدم‌اقرناع‌النواب‌بالإجابة،‌عكس‌الأنظمة‌‌

البرلمانية‌العريقة‌الري‌منحت‌يلية‌الاسرجواب‌مركزا‌قويا‌وخطيرا‌من‌شأنه‌أن‌يرتب‌المسؤولية‌‌

‌السياسية‌للحكومة.‌

،‌نلاحظ‌أنه‌‌2020بموجب‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌‌‌وقد‌تم‌رفع‌الغموض‌الحاصل

مجاك‌الاسرجواب‌من‌حيث‌الأعماك‌الري‌تسروجب‌الاسرجواب،‌ابعد‌أن‌كان‌اللجوء‌‌‌‌توضيحتم‌‌

الذي‌‌‌2016بإحدى‌قضا ا‌الساعة‌على‌ضوء‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌ا‌‌إلى‌الاسرجواب‌مرتبط

عضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌‌لأعلى‌أنه‌ مكن‌‌‌‌151نص‌بموجب‌المادة‌‌

منه‌على‌أنه‌ مكن‌لأعضاء‌‌‌160نص‌المادة‌‌‌في‌2020نص‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌،الساعة

القوانين تطبيق‌ حاك‌ وكذا‌عن‌ وطنية‌ أهمية‌ ذات‌ مسألة‌ أ ة‌ في‌ الحكومة‌ اسرجواب‌ ،‌‌البرلمان‌

‌واسربعد‌مصطلح‌قضا ا‌الساعة،‌وبالرالي‌كشف‌الغموض‌حوك‌مسألة‌موضوع‌الاسرجواب.‌

ملرمس‌الرقابة‌نريجة‌محرملة‌للاسرجواب،‌حيث‌ مكن‌أن‌يرطور‌الاسرجواب‌إلى‌‌‌‌ويعربر

ملرمس‌رقابة‌في‌حاك‌كانت‌الإجابات‌المقدمة‌من‌الحكومة‌غير‌مرضية‌أو‌تُظهر‌تقصيراً‌في‌‌

الأداء.‌عندما‌ شعر‌النواب‌بأن‌الحكومة‌لم‌تُقدم‌تبريرات‌كااية‌أو‌أنها‌فشلت‌في‌تحقيق‌الرزاماتها،‌‌

 

فعلاليلة‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌الجزائر،‌ميلود‌ذبيح،‌الفعلاليلة‌الرقلابيلة‌للبرلملان‌الجزائري،‌‌-1
أطروحة‌دكروراه‌في‌العلوم‌القانونية‌تخصلللللص‌قانون‌دسلللللروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللللياسلللللية‌جامعة‌الحاج‌

‌.130،‌ص‌2013-2012لخضر‌باتنة،‌
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 مكنهم‌تقد م‌ملرمس‌رقابة‌كخطوة‌لاحقة‌لمحاسبرها.‌هذا‌يبرز‌العلاقة‌بين‌الأدوات‌الرقابية‌ودورها‌

‌في‌تعزيز‌المساءلة‌الحكومية.‌

 المطلب الثاني: تحريك ملتمس الرقابة كأثر مترتب على الاستجواب 

أو‌حقائق‌معينة‌حوك‌قضية‌معينة‌‌  عربر‌الاسرجواب‌إجراء‌من‌إجراءات‌تقصي‌حقيقة‌

مقدم‌‌ من‌ مناقشة‌ فرح‌ أساساها‌ على‌ الحكومة،‌ جرى‌ أعضاء‌ أحد‌ من‌ تفاصيلها‌ تسرقصي‌

الاسرجواب‌أو‌بعض‌الأعضاء،‌يرد‌عليها‌الوزير‌أو‌رئيس‌الحكومة‌على‌الأسئلة،‌ويسرهدف‌‌

مواجهة‌الحكومة‌أو‌أحد‌الوزراء،‌وتررتب‌عنها‌تحريك‌ملرمس‌‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌في‌‌

ويكون‌عبارة‌عن‌لائحة‌يوقعها‌عدد‌من‌النواب‌‌الرقابة‌في‌حاك‌عدم‌الاقرناع‌بالأجوبة‌المقدمة،‌‌

ترضمن‌انرقادا‌لمسعى‌الحكومة،‌تخرلف‌إجراءاتها‌ونرائجها‌عن‌اللوائح‌العاد ة‌الري‌تعقب‌بيان‌‌

‌السياسة‌العامة.‌

ثما‌أن‌ملرمس‌الرقابة‌ عربر‌بمثابة‌أخطر‌إجراء‌قد‌يلجأ‌إليه‌النواب،‌ كون‌الدافع‌من‌ورائه‌

الذي‌‌ المكروب‌ الإجراء‌ ذلك‌ وهو‌ اسرقالرها،‌ تقد م‌ على‌ الحكومة‌ على‌‌ا‌‌ حروي‌إجبار‌ لرفصيل‌

العيوب‌والأخطاء‌وغيرها‌من‌الملاحظات‌السلبية‌الري‌شابت‌بيان‌السياسة‌العامة‌لدرجة‌أنه‌لا‌‌

 مكن‌السكوت‌عنه‌بل‌لا‌ مكن‌مواجهره‌فقط‌بلائحة‌حرى‌وإن‌صادق‌عليها‌المجلس‌وعندئذ‌‌

ه‌إجراء‌ كون‌الهدف‌والنريجة‌النهائية‌منه‌هو‌اسرقالة‌الحكومة‌إذا‌صادق‌عليه‌المجلس،‌أي‌أن‌

تكمن‌خطورته‌في‌ذهاب‌الحكومة‌ذاتها‌وليس‌ايما‌يبدو‌على‌المجلس‌الذي‌اتخذه‌أ ة‌آثار‌خطيرة‌
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بخلاف‌الحاك‌عند‌عدم‌الموافقة‌على‌برنامج‌الحكومة‌مرة‌أخرى‌فالقرار‌المرخذ‌من‌المجلس‌هنا‌‌

‌1قد‌يؤدي‌إلى‌اسرقالة‌الحكومة‌مع‌حل‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌بقوة‌الدسرور.‌

 الفرع الأول: الشروط القانونية لتحريك ملتمس الرقابة 

الدسروري‌الجزائري‌برمكين‌أعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌أقر‌‌ اسرجواب‌‌من‌‌المؤسس‌

من‌دسرور‌‌‌124الحكومة‌في‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌

وأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌القضا ا‌نفسها‌وفقا‌لما‌جاء‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌‌‌‌1989

دسرور‌‌‌‌133المادة‌‌ لسنة‌‌1996من‌ الدسرور‌ هذا‌ تعديل‌ في‌ أنه‌ إلا‌ بإمكان‌‌‌‌2016،‌ قضى‌

الساعة‌على‌أن‌ كون‌الجواب‌خلاك‌‌سرجواب‌الحكومة‌من‌قبل‌أعضاء‌البرلمان‌في‌إحدى‌قضا ا‌‌ا

( ثلاثون‌ أقصاه‌ المادة‌‌30أجل‌ من‌ الأولى‌ الفقرة‌ تضمنره‌ لما‌ وفقا‌ يوما‌ الرعديل‌‌‌‌151(‌ من‌

فقد‌نص‌على‌إمكان‌أعضاء‌‌‌2020يل‌الدسرور‌ذاته‌لسنة‌‌،‌أما‌في‌تعد2016الدسروري‌لسنة‌‌

البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌أ ة‌مسألة‌ذات‌أهمية‌وطنية‌وكذا‌عن‌حاك‌تطبيق‌القوانين‌ويكون‌‌

( ثلاثون‌ أقصاه‌ أجل‌ المادة‌‌30الجواب‌خلاك‌ عليه‌ نصت‌ لما‌ وفقا‌ يوما‌ الرعديل‌‌‌‌160(‌ من‌

لمشرع‌والأنظمة‌الداخلية‌لغرفري‌البرلمان‌تحديد‌‌.‌ليررك‌المجاك‌ل2020الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌

‌إعماله.ثيفيات‌تحريك‌الاسرجواب‌وطريقة‌

 

 .‌‌155،‌ص‌2012د‌م‌ج،‌الجزائر،‌‌‌،2جالنظام‌القانوني‌لعضو‌البرلمان:‌دراسة‌مقارنة‌‌،‌بركات‌محمد‌‌‌-‌1



 الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق آلية الاستجواب البرلماني                          ول  الأ الفصل 

158 

 

ولعل‌ما‌ مكن‌أن‌نلاحظه‌هو‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌لم‌يرطرق‌لكل‌الجزئيات‌المرعلقة‌‌

فقط اثرفى‌ وإنما‌ الحكومة‌ السياسية‌‌‌باسرجواب‌ المسؤولية‌ ترتب‌ وكأداة‌ للنواب،‌ كحق‌ بركريسه‌

‌1للحكومة.‌

إذ‌‌‌‌1989تم‌تبني‌آلية‌ملرمس‌الرقابة‌في‌النظام‌الدسروري‌الجزائري‌مع‌اعرماد‌دسرور‌‌وقد‌‌

وتم‌النص‌‌‌‌1996منه‌ليرم‌بعدها‌تكريسه‌في‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌126نصت‌عليه‌المادة‌‌

حيث‌نصت‌المادة‌‌‌2016،‌الأمر‌ذاته‌بالنسبة‌للرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌1352عليه‌في‌المادة‌‌

أثناء‌‌‌‌إذالقانونية‌‌‌‌الامكانيةفي‌فقرتها‌الأولى‌على‌هذه‌‌‌‌153 الوطني،‌ الشعبي‌ للمجلس‌  مكن‌

كما‌تم‌إقرار‌،‌‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌العامة،‌الرصويت‌على‌ملرمس‌رقابة‌يرعلق‌بمسؤولية‌الحكومة

‌.‌2020تعديلات‌دسرورية‌ايما‌يرعلق‌بملرمس‌الرقابة‌ضمن‌تعديل‌

تعربر‌المسؤولية‌السياسية‌بمثابة‌الأثر‌الدسروري‌للاسرجواب‌في‌معظم‌الأنظمة‌العالمية‌‌

وبإلقاء‌نظرة‌على‌الدساتير‌والرعديلات‌الدسرورية‌الري‌شهدتها‌الجمهورية‌الجزائرية‌‌أما‌في‌الجزائر،‌‌

يربين‌لنا‌أن‌ملرمس‌الرقابة‌ عربر‌آلية‌رقابية،‌تم‌اعرمادها‌حديثا‌فقط‌من‌قبل‌المؤسس‌الدسروري‌‌

ت‌‌من‌خلاك‌ما‌نص‌‌1989الجزائري‌مع‌بدا ة‌الرعدد ة‌الحزبية‌حيث‌تم‌تكريسها‌في‌ظل‌دسرور‌‌

 مكن‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني،‌خلاك‌مناقشة‌بيان‌السياسة‌من‌دسرور‌الري‌جاء‌فيها‌‌‌‌126المادة‌‌

 

رقابة‌البرلمان‌على‌العمل‌الحكومي‌في‌ضللللللوء‌الرعديل‌الدسللللللروري‌الجزائري‌بشللللللير‌بن‌مالك،‌‌‌-‌1
،‌‌03،‌اع‌‌05تطبيق‌القوانين‌نموذجا،‌مجلة‌الدراسللللات‌القانونية‌والاقرصللللاد ة،‌مج‌‌‌2020لسللللنة‌‌
‌.664،‌ص.‌2023

سلللميحة‌مناصلللرية،‌المسلللؤولية‌السلللياسلللية‌للحكومة‌كأثر‌لروقيع‌ملرمس‌الرقابة‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسلللروري‌‌- 2
‌.205،‌ص.‌‌01‌،2022ع‌‌09مج،‌مجلة‌الباحث‌للدراسات‌الأثاد مية‌2020
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،‌بعد‌أن‌تم‌تجاهل‌هذه‌‌العامة،‌أن‌ قوم‌بالرصويت‌على‌ملرمس‌رقابة‌يرعلق‌بمسؤولية‌الحكومة‌

عرماد‌إذ‌‌الا،‌ولم‌تظهر‌إلا‌مع‌‌1976و‌‌‌1963ايلية‌أي‌ملرمس‌الرقابة‌في‌كل‌من‌دسروري‌‌

،‌‌1989،‌كما‌تم‌تكريس‌هذه‌ايلية‌أ ضا‌في‌الدساتير‌الري‌تلت‌دسرور‌‌126وردت‌في‌المادة‌‌

المادة‌‌‌‌نصحيث‌‌ في‌ دسرور‌‌‌‌135عليها‌ المادة‌‌1996من‌ تقابلها‌ الري‌ الرعديل‌‌‌‌153،‌ من‌

 مكن‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني،‌أثناء‌مناقشة‌بيان‌‌أنه‌‌‌‌على‌‌بيّنت‌،‌الري‌‌2016الدسروري‌لسنة‌‌

‌السياسة‌العامة‌أو‌بعد‌إجراء‌اسرجواب،‌أن‌ صوت‌على‌ملرمس‌رقابة‌يرعلق‌بمسؤولية‌الحكومة.

كما‌ مكن‌أن‌ترتب‌‌‌‌،2020دسروري‌‌الل‌‌ديرعالمن‌‌‌‌111وحسب‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌‌

‌‌161على‌هذه‌المناقشة‌إيداع‌ملرمس‌رقابة‌ قوم‌به‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌طبق‌أحكام‌المادتين‌‌

و‌أدناه‌‌162و‌ العامة‌،‌ السياسة‌ بيان‌ مناقشة‌ عن‌ المررتبة‌ الثانية‌ النريجة‌ الرقابة‌ ملرمس‌ يعربر‌

لضغط‌على‌الحكومة‌وإجبارها‌على‌الاسرقالة،‌عكس‌اللائحة‌الري‌لا‌تؤدي‌‌لثإجراء‌يرخذه‌النواب‌‌

تأثيرها‌سياسي‌فقط،‌حيث‌ كمن‌الاخرلاف‌بينهما‌في‌‌إذ‌أن‌‌إلى‌أي‌إجراء‌يؤثر‌على‌الحكومة‌‌

ثون‌ملرمس‌الرقابة‌لائحة‌تخرلف‌عن‌اللوائح‌الأخرى‌من‌حيث‌النصاب‌الواجب‌توافره‌لاقرراحه‌‌

 أو‌الرصويت‌عليه‌أو‌من‌ايجاك‌المقررة‌لمناقشره‌والمحددة‌دسروريا.‌

 عربر‌ملرمس‌الرقابة‌أهم‌وسيلة‌ مرلكها‌البرلمان‌لإثارة‌مسؤولية‌الحكومة،‌حيث‌أنه‌ مكن‌‌

تقد م‌‌ على‌ الحكومة‌ إجبار‌ هذا‌ على‌ ويررتب‌ الرقابة،‌ ملرمس‌ على‌ المصادقة‌ الحكومة‌ لنواب‌
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وبالنظر‌الى‌خطورة‌هذا‌الإجراء‌وما‌‌‌‌1اسرقالرها‌إذا‌توفر‌النصاب‌المطلوب‌للرصويت‌دسروريا،‌

‌ينجم‌عنه‌فلقد‌أحاط‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌اسرعماك‌ملرمس‌الرقابة‌بشروط.‌

 أولا: عدم اللجوء لملتمس الرقابة مباشرة

ولا‌ مكن‌‌ العامة،‌ السياسة‌ بيان‌ بمناقشة‌ الرقابة‌ ملرمس‌ إيداع‌ الدسروري‌ المؤسس‌ قيد‌

الرصويت‌على‌ملرمس‌الرقابة‌إلا‌مرة‌واحدة‌في‌السنة،‌مثله‌مثل‌اللائحة‌على‌خلاف‌ما‌هو‌‌

معموك‌به‌في‌فرنسا‌مثلا،‌حيث‌ مكن‌إثارة‌مسؤولية‌الحكومة‌من‌خلاك‌ملرمس‌الرقابة‌بصدد‌

‌2لحكومة‌ومناقشة‌بيان‌السياسة‌العامة‌وكذلك‌عن‌طريق‌الاسرجواب.‌تقد م‌برنامج‌ا

وذلك‌‌‌‌ن‌أن‌ملرمس‌الرقابة‌ جب‌أن‌يرتبط‌بالاسرجواب‌أو‌ببيان‌السياسة‌العامة،وهذا‌ما‌يبيّ‌

لأنه‌ عد‌كنريجة‌أو‌أثر‌لإجراء‌سابق‌له‌فلا‌ مكن‌اللجوء‌إليه‌مباشرة‌إلا‌بعد‌اسريفاء‌إجراءات‌

حسب‌ما‌أثدت‌عليه‌‌‌‌3مناقشة‌كل‌من‌البيان‌السنوي‌للسياسة‌العامة‌أو‌الاسرجواب‌البرلماني،‌

‌.‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌161المادة‌

‌

‌

‌

 

،‌مطبعلة‌البريق،‌بغلداد،‌‌1،‌ط.1997-1963الرجربلة‌البرلملانيلة‌في‌المغرب‌‌محمود‌صللللللللللللللالح‌الكروي،‌‌‌‌-‌‌1
 .205،‌ص.‌2010

‌.673مراح‌صليحة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
أسللللللللللللللملاء‌بوخنفوف،‌علادك‌ذوادي،‌ملرمس‌الرقلابلة‌كلأليلة‌للرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌ظلل‌‌‌‌-‌‌3

،‌جامعة‌محمد‌خيضللللر،‌بسللللكرة،‌‌01،‌اع‌‌15،‌مجلة‌الاجرهاد‌القضللللائي،‌مج‌2020الرعديل‌الدسللللروري‌لسللللنة‌‌
‌.364ص.‌،‌2023
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 بيان السياسة العامة كأداة لتحريك ملتمس الرقابة:  -1

أوجب‌المؤسس‌الدسروري‌‌‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌98وفقا‌لما‌تضمنره‌المادة‌‌

تعقبه‌‌ ثم‌ العامة‌ السياسة‌ بيانا‌عن‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌ إلى‌ تقدم‌سنويا‌ الحكومة‌أن‌ على‌

‌مناقشة‌عمل‌الحكومة،‌ويمكن‌أن‌يررتب‌عن‌هذه‌المناقشة‌إيداع‌ملرمس‌رقابة.

بيانها‌‌ المرضمنة‌في‌ النقاط‌والمحاور‌ الحكومة‌بعرض‌ ألزم‌ الدسروري‌ المؤسس‌ أن‌ حيث‌

السنوي‌العام،‌حيث‌يرم‌مناقشة‌البيان‌لمناقشره‌على‌مسروى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌وذلك‌وفقا‌‌

من‌‌‌‌51والمادة‌‌‌‌2020من‌الدسرور‌‌‌‌111الفقرتين‌الثانيرين‌من‌المادة‌‌‌‌ضمن‌لما‌تم‌النص‌عليه‌‌

تركز‌على‌أداء‌‌‌،ينرج‌عن‌بيان‌السياسة‌العامة‌إجراء‌مناقشةعلى‌أنه‌‌‌‌12-16القانون‌العضوي‌‌

وإلزامية‌المناقشة‌هنا‌تكرسي‌نفس‌الأهمية‌الري‌ترمرع‌بها‌مناقشة‌مخطط‌عمل‌الحكومة،‌‌‌‌،الحكومة‌

من‌خلالها‌يرمكن‌النواب‌من‌الاطلاع‌على‌عمل‌الحكومة‌في‌السنة‌الماضية،‌وما‌تطمح‌له‌في‌‌

 .‌1سياسرها‌القادمة،‌مما‌يوضح‌الرؤية‌أمام‌النواب‌ليرمكنوا‌من‌اتخاذ‌الموقف‌المناسب

وترجلى‌أهمية‌المناقشة‌في‌ايثار‌المررتبة‌عليها،‌سواء‌عن‌طريق‌اتخاذ‌لائحة‌حوك‌عمل‌‌

الحكومة‌كخاتمة‌للمناقشة،‌أو‌إيداع‌ملرمس‌رقابة‌من‌طرف‌المجلس،‌مما‌قد‌ينجر‌عن‌ذلك‌من‌‌

الرصويت‌‌ الحكومة‌ أو‌طلب‌ مسؤوليرها،‌ بطرح‌ السلطة‌ إبعادها‌عن‌ إلى‌ الحكومة‌ إنذار‌ مجرد‌

‌بالثقة.‌

‌

 

،‌مجلة‌القانون‌‌2020محمد‌بن‌حيدة،‌نطاق‌تحريك‌آلية‌ملرمس‌الرقابة‌على‌ضللللللوء‌الرعديل‌الدسللللللروري‌‌‌‌-‌1
‌.125،‌ص.‌2021،‌جامعة‌عبد‌الحميد‌بن‌باد س‌مسرغانم،‌الجزائر،‌‌02ع،‌‌09مجالدولي‌والرنمية،‌
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 أثر الاستجواب كأداة لتحريك ملتمس الرقابة:  -2

بموجب‌‌ الدسروري‌ المؤسس‌ أقر‌ أثبر،‌ نجاعة‌ ومنحها‌ الرقابية،‌ ايليات‌ لرفعيل‌ تجسيدا‌

أثر‌الاسرجواب‌ضمن‌الأعماك‌الري‌ مكن‌أن‌يررتب‌عليها‌إيداع‌‌‌‌2020الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

ملرمس‌رقابة،‌وبهذا‌ كون‌قد‌وسع‌من‌نطاق‌تحريك‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة،‌ليربنى‌موقف‌‌

عات‌المقارنة‌الري‌تطرح‌مسألة‌الثقة‌بالوزارة‌حاك‌عدم‌الاقرناع‌بالاسرجواب‌ومن‌‌بعض‌الرشري‌

‌1بينها‌الرشريع‌المصري.‌

،‌أدخل‌الاسرجواب‌ضمن‌نطاق‌الأعماك‌الري‌‌2020أن‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌ويرّضح‌

من‌مجاك‌الأعماك‌الري‌تسروجب‌‌‌‌جعلهوفي‌الوقت‌نفسه‌‌‌‌الرقابة، مكن‌أن‌تحرك‌آلية‌ملرمس‌‌

الاسرجواب‌أثبر‌من‌ذي‌قبل،‌حيث‌أنه‌ صبح‌الاسرجواب‌مقرصرا‌على‌إحدى‌قضا ا‌الساعة‌

عضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌‌لأعلى‌أنه‌ مكن‌‌‌‌151مثلما‌كان‌الحاك‌في‌ظل‌المادة‌‌

من‌‌‌‌160،‌بل‌تم‌النص‌بموجب‌المادة‌‌2016إحدى‌قضا ا‌الساعة‌من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

النص‌على‌أنه‌ مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌‌‌‌2020الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

ك‌تطبيق‌القوانين‌ويكون‌الجواب‌خلاك‌أجل‌أقصاه‌وكذا‌عن‌حا‌‌وطنية،أ ة‌مسألة‌ذات‌أهمية‌‌

‌(‌يوما.‌30ثلاثون‌)

‌

 

‌.125،‌ص.‌نفسهمحمد‌بن‌حيدة،‌مرجع‌‌-‌1
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 ثانيا: النصاب القانوني اللازم للتوقيع على ملتمس الرقابة 

ملرمس‌الرقابة‌بشروط‌وإجراءات‌صارمة‌ترمثل‌‌‌‌12-16أحاط‌الدسرور‌والقانون‌العضوي‌‌

‌:‌ما‌يلياي‌

عدد‌النواب‌على‌الأقل،‌والنصاب‌العددي‌‌‌7/1لقبوك‌ملرمس‌الرقابة‌ جب‌أن‌يوقعه‌سبع‌‌

الذين‌‌ النواب‌ والراجح‌هو‌عدد‌ الجلسة،‌ الحاضرين‌في‌ أو‌ المجلس‌كله‌ بمقاعد‌ إما‌ يرعلق‌ هنا‌

الشعبي المجلس‌ هيئة‌ منهم‌ أو‌‌وبهذا‌‌‌‌،ترشكل‌ الدسرور‌ سواء‌من‌خلاك‌ إقراره‌ تم‌ الذي‌ الشرط‌

حرى‌لا‌‌،‌‌القانون‌العضوي‌أنه‌ترجه‌إرادته‌نحو‌إحدا ‌اسرقرار‌سياسي‌في‌المؤسسات‌الدسرورية

 فرط‌البرلمان‌في‌اسرعماك‌حقه‌برحريك‌آلية‌ملرمس‌الرقابة‌وإسقاط‌الحكومة‌نريجة‌لصراعات‌‌

‌1شخصية،‌أو‌حرى‌لا‌يررتب‌عنه‌حلّ‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌من‌قبل‌رئيس‌الجمهورية.‌‌حزبية‌أو

،‌‌2020ونلاحظ‌أ ضا‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌من‌خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌الأخير‌لسنة‌‌

ورغم‌الإصلاحات‌السياسية‌والدسرورية‌الري‌تم‌تكريسها‌حافظ‌على‌نفس‌الشرط‌لقبوك‌ملرمس‌

‌‌161(‌عدد‌النواب‌على‌الأقل‌كما‌بينت‌ذلك‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌7/1الرقابة‌أن‌يوقعه‌سبع‌)

من‌‌(‌‌7/1هذا‌الملرمس‌إلا‌إذا‌وقعه‌سبع‌)‌‌ مكن‌قبوكولا‌‌‌‌2020الدسروري‌لسنة‌‌‌‌من‌الرعديل

،‌وبذلك‌لم‌‌12-16العضوي‌‌‌‌58وهو‌المعنى‌الذي‌أثدته‌المادة‌‌‌‌تقدير،‌‌‌النواب‌على‌الأقل‌‌‌عدد

الرقابة‌‌‌يعط ‌ الحق‌لنواب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌في‌ممارسة‌آلية‌ملرمس‌ المشرع‌الجزائري‌

‌.‌2قيدا‌محددا‌ليرمكن‌هؤلاء‌النواب‌من‌توظيفه‌‌بصفة‌فرد ة‌بل‌اشررط

 

‌.362ص.‌أسماء‌بوخنفوف،‌عادك‌ذوادي،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌1
قللدور‌ظريف،‌الرقللابللة‌البرلمللانيللة‌على‌أعمللاك‌الحكومللة‌من‌خلاك‌آليللة‌ملرمس‌الرقللابللة،‌مرجع‌سلللللللللللللللابق،‌‌‌- 2

‌.91ص‌
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ثما‌ شررط‌عدم‌توقيع‌النائب‌الواحد‌لأثثر‌من‌ملرمس‌رقابة‌واحد،‌ويعد‌النصاب‌القانوني‌‌

،‌‌1إذا‌كان‌بيان‌الحكومة‌لم‌ صل‌إلى‌الطموحات‌المنشودة‌‌‌الحدو في‌الروقيع‌نسبة‌غير‌صعبة‌‌

(‌‌10/1أو‌لغيرها‌من‌الأسباب‌ومقارنة‌ببعض‌الأنظمة‌المقارنة‌مثل‌فرنسا‌الري‌ شررط‌عشر‌)

‌2النواب‌لقبوك‌الملرمس.‌

 الفرع الثاني: إجراءات ملتمس الرقابة والتصويت عليه 

إلى‌ بالإضافة‌ الرقابة،‌ ملرمس‌ لرحريك‌ اتباعها‌ الري‌ جب‌ توجد‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌

ملرمس‌من‌قبل‌الأعضاء،‌‌ال‌‌إيداع‌تشمل‌هذه‌الإجراءات‌‌‌‌،الخطوات‌المرعلقة‌بكيفية‌الرصويت‌عليه‌

الرصويت‌على‌‌ يرم‌ للرصويت،‌حيث‌ تحديد‌موعد‌ ذلك‌ يلي‌ المجلس،‌ مناقشة‌مضمونه‌في‌ ثم‌

‌الملرمس‌وفقاً‌للقواعد‌المعموك‌بها.‌

 أولا: إجراءات ملتمس الرقابة 

 إيداع ملتمس الرقابة:  -01

 قصد‌بالإيداع‌أن‌يرم‌به‌تسليم‌المسرند‌في‌جلسة‌عامة‌إلى‌رئيس‌)المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌

أو‌مجلس‌الأمة(،‌وعلى‌مكرب‌المجلس‌أن‌يدرجه‌في‌جدوك‌أعماله‌ليحدد‌لاحقا‌تاريخ‌مناقشره‌‌

‌3والرصويت‌عليه.‌

 

،‌مجلة‌1996عاشلور‌نصلر‌الدين،‌نسليغة‌ايصلل،‌علاقة‌البرلمان‌بالحكومة‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسلروري،‌‌‌- 1
،‌‌03مجالاجرهاد‌القضللائي،‌مخبر‌أثر‌الاجرهاد‌القضللائي‌على‌حركة‌الرشللريع،‌جامعة‌محمد‌خيضللر،‌بسللكرة،‌‌

‌.‌311،‌ص.‌2008مارس‌‌‌04‌،01ع
محمد‌هاملي،‌هيمنة‌السلللللللطة‌الرنفيذ ة‌على‌السلللللللطة‌الرشللللللريعية‌في‌النظام‌الدسللللللروري‌الجزائري‌دراسللللللة‌‌- 2

‌.‌129،‌ص.‌2014مقارنة‌في‌النظام‌الدسروري‌المصري‌والفرنسي،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الجزائر،‌
‌.112ص.‌رقية‌بن‌عربية،‌هناء‌عرعور،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌3
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لا‌يرم‌وقفه‌حرى‌يرم‌الرصويت‌عليه،‌‌فولا‌ مكن‌سحب‌ملرمس‌الرقابة‌بعد‌الإيداع‌والنقاش‌‌

 عربر‌إجراء‌النقاش‌هو‌إجراء‌يؤكد‌مصداقية‌النواب‌في‌إثارة‌مسؤولية‌الحكومة‌وتأثيد‌عزمهم‌‌

‌1على‌ذلك‌لأنه‌قبل‌هذه‌المرحلة‌ مكن‌الرراجع‌على‌هذه‌اللائحة.‌

لى‌ذلك‌أن‌كل‌الأنظمة‌الداخلية‌للمجالس‌النيابية‌نصت‌على‌إجراء‌مناقشة‌ملرمس‌‌إ‌‌أضف

وبعد‌اسريفاء‌العدد‌‌‌2الرقابة‌باعربار‌أن‌الحكومة‌ مكنها‌إقناع‌النواب‌بطريقرها‌في‌تنفيذ‌برنامجها،‌

الرقابة‌وذلك‌‌ إيداع‌ونشر‌وتعليق‌وتوزيع‌ملرمس‌ تأتي‌عملية‌ الروقيعات‌ المطلوب‌من‌ القانوني‌

،‌حيث‌ قوم‌بعملية‌الإيداع‌مندوب‌عن‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌60حسب‌ما‌نظمره‌المادة‌‌

سمية‌لمناقشات‌أصحابه،‌ثم‌يلي‌عملية‌الإيداع‌إجراء‌نشر‌نص‌ملرمس‌الرقابة‌في‌الجريدة‌الر‌

كما‌ جب‌تعليقه‌وتوزيعه‌على‌كافة‌‌‌له،‌‌المنظمةالمجلس‌للرأثد‌من‌مطابقره‌للنصوص‌الرشريعية‌‌

 النواب‌لإعلام‌كافة‌الأعضاء‌تمهيدا‌لمناقشره‌والرصويت‌عليه.‌

ثم‌تأتي‌مرحلة‌مناقشة‌الملرمس‌قبل‌الرصويت‌عليه،‌وقد‌حدد‌المشرع‌الجزائري‌الأطراف‌

الري‌ترولى‌عملية‌المناقشة‌على‌سبيل‌الحصر‌:وهي:‌الحكومة‌بناء‌على‌طلبها‌مندوب‌أصحاب‌‌

ملرمس‌الرقابة،‌نائب‌يرغب‌في‌الردخل‌ضد‌الملرمس،‌نائب‌يرغب‌في‌تأييد‌الملرمس،‌ويعربر‌‌

في‌المناقشة‌على‌هذه‌الأطراف‌لكونهم‌المعنيين‌بعلاقة‌الرقابة‌الناشئة‌عن‌تحريك‌‌تحديد‌الردخل‌‌

له‌دور‌في‌ترجيح‌كفة‌الحكومة‌أو‌كفة‌أصحاب‌الملرمس،‌‌‌‌تدخلهمهذا‌الملرمس،‌أما‌ايخرون‌فإن‌‌

 

،‌مرجع‌سللللللللابق،‌2020خلوفي،‌الاسللللللللرجواب‌البرلماني‌في‌ظل‌تعديل‌الدسللللللللرور‌الجزائري‌لسللللللللنة‌‌‌خد جة- 1
‌.369ص‌
‌.371خلوفي،‌المرجع‌نفسه،‌ص.‌خد جة‌‌- 2
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لحسم‌نريجة‌وأثر‌تحريك‌هذه‌ايلية‌على‌ضوء‌ما‌أسفر‌عنه‌من‌‌‌‌مهما‌‌ميدانامما‌ جعل‌المناقشة‌‌

‌1تصويت.‌

نص‌ملرمس‌الرقابة‌شروطه‌يرم‌إيداعه‌من‌قبل‌مندوب‌أصحابه‌لدى‌مكرب‌‌‌‌ى‌مرى‌ما‌اسروف

الأحكام‌‌ وشروطه‌ إعداده‌ طريقة‌ مطابقة‌ من‌ الرأثد‌ له‌ يرسنى‌ حرى‌ الوطني،‌ الشعبي‌ المجلس‌

المجلس‌‌و‌ لمناقشات‌ الرسمية‌ الجريدة‌ في‌ الرقابة‌ ملرمس‌ نشر‌ بعدها‌ ليرم‌ القانونية،‌ النصوص‌

من‌الرعديل‌‌‌‌111الشعبي‌الوطني‌ويعلق‌ويوزع‌على‌كافة‌النواب؛‌وفق‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

‌.‌‌2020الدسروري‌لسنة‌

أما‌عن‌ايجاك‌الري‌اشررطها‌المؤسس‌الدسروري‌فقد‌ألزم‌بضرورة‌احررام‌أجل‌ثلاثة‌أ ام‌‌

الرقابة‌وهو‌ما‌ فيده‌نص‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌‌‌قبل‌الرصويت‌ابرداء‌من‌تاريخ‌إيداع‌ملرمس

الري‌أقرّت‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌62وكذا‌المادة‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌162

 (‌أ ام‌على‌تاريخ‌تقد م‌ملرمس‌الرقابة.3لا‌ُ جرى‌الرصويت‌إلا‌بعد‌مرور‌ثلاثة‌)‌أنه‌

 إجراءات مناقشة ملتمس الرقابة:  -02

نظم‌المشرع‌الجزائري‌إجراءات‌مناقشة‌ملرمس‌الرقابة‌من‌خلاك‌ما‌تضمنه‌القانون‌العضوي‌‌

المرضمن‌تنظيم‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌وعملهما،‌وبالرحديد‌من‌‌‌‌12-16رقم‌‌

الري‌أثدت‌على‌تدخل‌الأطراف‌المعنية‌بمناقشة‌نص‌ملرمس‌الرقابة‌قبل‌‌‌‌61خلاك‌نص‌المادة‌‌

‌:‌2ما‌يلي‌حددتها‌في‌كل‌م‌الرصويت‌عليه‌و‌

 

‌.129محمد‌بن‌حيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
ليندة‌أونيسلللي،‌المسلللؤولية‌السلللياسلللية‌للحكومة‌بمناسلللبة‌عرضلللها‌لبيان‌السلللياسلللة‌العامة‌في‌الجزائر،‌مجلة‌‌‌-‌2

‌.797،‌ص.‌‌02‌،2020ع،‌‌08مجالأسراذ‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌
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لأنها‌المعنية‌بملرمس‌الرقابة‌والهدف‌من‌تدخلها‌في‌‌‌‌الحكومة:من    بناء على طلب  -1

نقد‌المبادرة‌بملرمس‌الرقابة‌من‌حيث‌الشكل‌والمضمون‌وبذلك‌تبذك‌الحكومة‌كافة‌مجهوداتها‌بأن‌‌

‌خلاف‌مضمون‌ملرمس‌الرقابة.‌‌تثبت

الرقابة:    -2 الري‌‌مندوب أصحاب ملتمس  الري‌تكشف‌عن‌الأخطاء‌ الأدلة‌ يبين‌ الذي‌

وقعت،‌ومن‌خلاك‌ذلك‌ حاوك‌هذا‌المندوب‌إقناع‌النواب‌غير‌الموقعين‌على‌الملرمس‌بهدف‌‌

‌1الرصويت‌لصالحه.‌

فمن‌أجل‌إضفاء‌موضوعية‌أثبر‌‌ملتمس والمؤيدون له من النواب:  لل   المعارضون   -3

النريجة‌لصالح‌الحكومة‌أو‌ضدها،‌فإن‌ أ ا‌كانت‌ الرقابة،‌ على‌عملية‌الرصويت‌على‌ملرمس‌

المشرع‌قد‌أثد‌على‌ضرورة‌أن‌ترم‌المناقشة‌الري‌تسبق‌عملية‌الرصويت‌على‌ملرمس‌الرقابة‌

ئب‌يرغب‌في‌الردخل‌ضد‌‌بمزيد‌من‌الحياد،‌وذلك‌بنصه‌على‌ألا‌يردخل‌أثناء‌هذه‌المناقشة‌إلا‌نا

ملرمس‌الرقابة‌وكذا‌إلا‌نائب‌يرغب‌في‌الردخل‌لرأييده؛‌بحيث‌ مثل‌كل‌منهما‌طرفان‌أحدهما‌

 كون‌بجانب‌الحكومة‌وايخر‌يدعم‌أصحاب‌الاقرراح،‌ويمكن‌أن‌يؤثر‌أحدهما‌على‌أغلبية‌النواب،‌‌

 2القوية.‌‌ويحصل‌ذلك‌إذا‌كان‌الردخل‌مدروسا‌،ومعللا‌وقائما‌على‌جملة‌من‌الحجج

 ثانيا: التصويت على ملتمس الرقابة 

تعربر‌مرحلة‌الرصويت‌المرحلة‌الأخيرة‌والحاسمة‌لما‌يررتب‌عليها‌من‌آثار‌قانونية‌تسروجب‌‌

اسرقالة‌الحكومة‌في‌حالة‌عدم‌الموافقة‌على‌اللائحة،‌وقد‌اشررط‌المؤسس‌الدسروري‌للموافقة‌على‌‌

 

‌.365عادك‌ذوادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌،أسماء‌بوخنفوف‌-‌1
‌.366،‌ص.‌نفسهمرجع‌ال‌،أسماء‌بوخنفوف‌-‌2
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من‌القانون‌‌‌‌62والمادة‌‌‌‌162(‌النواب‌حسب‌نص‌المادة‌‌2/3ملرمس‌الرقابة‌تصويت‌أغلبية‌ثلثي‌)

‌.‌12-16العضوي‌

وملرمس‌الرقابة‌ مر‌بمرحلرين‌أساسيرين،‌المرحلة‌الأولى‌وترمثل‌في‌الروقيع‌على‌ملرمس‌‌

الرقابة،‌ويرمثل‌النصاب‌القانوني‌المطلوب‌للروقيع‌عليه‌كما‌حدده‌المؤسس‌الدسروري‌إلا‌إذا‌وقعه‌‌

الموافقة‌على‌ملرمس‌الرقابة،‌حيث‌‌1/7سبع‌) الثانية‌هي‌ النواب‌على‌الأقل،‌والمرحلة‌ (‌عدد‌

رم‌الموافقة‌على‌ملرمس‌الرقابة‌من‌خلاك‌تصويت‌أغلبية‌‌إذ‌ت‌‌‌من‌الدسرور‌‌162أشارت‌المادة‌‌

‌(‌أعضاء‌المجلس.‌2/3ثلثي‌)

‌‌ومنه‌نجد‌أن‌‌الاخرلاف‌بين‌المرحلرين‌من‌حيث‌النصاب‌القانوني‌المطلوب،‌‌‌‌ ظهروبذلك‌‌

اشرراط‌المؤسس‌الدسروري‌نسبة‌معربرة‌من‌النواب‌ كون‌قد‌قلص‌حظوظ‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌

وبالرالي‌دعم‌اسرقرار‌الحكومة‌ذلك‌أنه‌أقر‌بإمكانية‌قيام‌حكومة‌أقلية‌مساندة‌‌‌‌،في‌إقامة‌المسؤولية

كما‌أن‌الرصويت‌‌‌،واحد‌‌ناقص‌نائب‌‌3/2من‌‌‌‌ةالنواب‌زائد‌نائب‌واحد‌ومعارض‌‌3/1من‌قبل‌‌

على‌ملرمس‌الرقابة‌فإنه‌ عرد‌برلك‌الأصوات‌الري‌جاءت‌معارضة‌للحكومة‌أما‌الذين‌امرنعوا‌عن‌‌

ت‌أصواتهم‌ عربرون‌وكأنهم‌صوتوا‌لصالح‌الحكومة‌أي‌ضد‌‌ي‌الرصويت‌أو‌كانوا‌محايدين‌أو‌ألغ

‌ملرمس‌الرقابة.

أما‌النصاب‌القانوني‌المطلوب‌لمنح‌الثقة‌للحكومة‌ايكون‌بالأغلبية‌البسيطة‌كما‌بينت‌ذلك‌‌

القانون‌العضوي‌‌‌‌65المادة‌‌ بعد‌أن‌‌12-16من‌ تداركه‌المشرع‌الجزائري‌ الذي‌ المعنى‌ ،‌وهو‌

تصدى‌له‌المجلس‌الدسروري‌برأ ه‌المرعلق‌بمراقبة‌القانون‌العضوي‌الذي‌ حدد‌تنظيم‌المجلس‌‌

الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة،‌وعملهما،‌وكذا‌العلاقات‌الوظيفية‌بينها‌وبين‌الحكومة‌ايما‌ خص‌‌
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لري‌نصت‌على‌أن‌ كون‌الرصويت‌بالثقة‌الأغلبية‌المطلقة،‌حيث‌أقر‌المجلس‌‌امنه‌‌‌‌64/2المادة‌‌

الري‌‌ الحالات‌ الحصر‌ سبيل‌ وعلى‌ بين‌صراحة‌ الدسروري‌ المؤسس‌ المادة‌لأن‌ دسرورية‌ بعدم‌

المادة‌‌ بمقرضى‌ المطلقة‌دون‌أن‌ شررط‌ بالأغلبية‌ الرصويت‌ فيها‌أن‌ كون‌ من‌‌‌‌84/5 شررط‌

فإن‌اشرراط‌المشرع‌الرصويت‌بالأغلبية‌‌‌‌ومنه‌‌الدسرور‌تلك‌الأغلبية‌للموافقة‌على‌لائحة‌الثقة،‌

الرصويت‌‌ وبالنريجة‌ كرفي‌ السابقة‌ المادة‌ أحكام‌ لمخالفره‌ دسروري‌ غير‌ الثقة‌ عد‌ لائحة‌ على‌

‌1بالأغلبية‌البسيطة‌على‌لائحة‌الثقة.‌

 الفرع الثالث: الأثر المترتب على قبول ملتمس الرقابة 

 حظى‌ملرمس‌الرقابة‌بأهمية‌كبرى‌إلا‌أنه‌وبالرغم‌من‌هذه‌الأهمية‌ عد‌أداة‌تزيد‌من‌فعالية‌‌

الأليات‌الرقابية،‌ورغم‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌جعل‌من‌ملرمس‌الرقابة‌أثرا‌للاسرجواب‌

إلا‌أن‌الإبقاء‌على‌نفس‌النصاب‌القانوني‌ عد‌بمثابة‌عامل‌ حد‌من‌إمكانية‌تحريك‌‌‌‌البرلماني،

‌الرقابة.ملرمس‌

إن‌نجاح‌نواب‌البرلمان‌في‌اسريفاء‌الشروط‌القانونية‌لرحريك‌ملرمس‌الرقابة‌من‌شأنه‌أن‌‌

الرقابة‌كما‌‌ إجراءات‌تحريك‌ملرمس‌ حالة‌سير‌ الحكومة،‌وفي‌ السياسية‌على‌ المسؤولية‌ يرتب‌

ينبغي‌فإن‌الحكومة‌هنا‌يروجب‌عليها‌تقد م‌اسرقالرها،‌حيث‌أن‌هذا‌الإجراء‌الذي‌خوله‌المؤسس‌

الرقابية‌على‌الحكومة‌بكل‌‌الدسر‌ البرلمان‌ جعل‌من‌هذا‌الأخير‌ مارس‌صلاحياته‌ وري‌لنواب‌

فعالية،‌مما‌ جعل‌من‌هذه‌الأخيرة‌تسعى‌جاهدة‌لرجنب‌الوقوع‌في‌هذا‌المأزق،‌ورغم‌ذلك‌فإن‌‌

 

‌‌.131محمد‌بن‌حيدة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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الأمر‌الملاحظ‌هنا،‌هو‌أن‌تقد م‌الاسرقالة‌لرئيس‌الجمهورية‌لا‌ قصد‌به‌قبولها‌بكل‌تأثيد،‌فله‌

‌‌1حرية‌مطلقة‌في‌قبولها‌أو‌رفضها.‌

يرضح‌أن‌الاسرجواب‌البرلماني‌وملرمس‌الرقابة‌هما‌آليران‌رئيسيران‌للمساءلة‌البرلمانية.‌‌

يريح‌الاسرجواب‌للنواب‌طرح‌تساؤلات‌مباشرة،‌مما‌ عزز‌الشفااية،‌وقد‌يؤدي‌إلى‌تقد م‌ملرمس‌‌

كااية غير‌ الإجابات‌ كانت‌ إذا‌ أنرقابة‌ أي‌ وتوجيه‌‌‌‌،‌ الحكومة‌ لمحاسبة‌ قوية‌ أداة‌ الاسرجواب‌

يرناوك‌الفصل‌الثاني‌من‌الدراسة‌الأسئلة‌ولجان‌الرحقيق‌كوسائل‌للرقابة‌بالمقابل‌‌الاتهامات،‌و‌

‌.‌أقل‌فعالية‌من‌حيث‌الإجراءات‌وايثار‌‌على‌أداء‌الحكومة

 

 

 

 

 

 
‌
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ــ لـة ولجـان    الفصـــــــــل الثـاني: الرقـابـة البرلمـانيـة على أعمـال الحكومـة عن طريق آليتي الأســـــــ

 البرلمانيةالتحقيق  

تحرل‌آليرا‌السؤاك‌البرلماني‌ولجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌مركزًا‌مهمًا‌في‌إطار‌الرقابة‌البرلمانية‌‌

ُ عد‌السؤاك‌البرلماني‌وسيلة‌فعالة‌يريح‌للنواب‌اسرفسار‌الحكومة‌حوك‌‌إذ‌‌‌‌،على‌أعماك‌الحكومة‌

والمساءلة الشفااية‌ تعزيز‌ في‌ مما‌ سهم‌ محددة،‌ الرحقيق‌‌‌‌،قضا ا‌ لجان‌ توفر‌ أخرى‌ جهة‌ من‌

البرلمانية‌آلية‌أعمق‌لفحص‌الأداء‌الحكومي،‌حيث‌تقوم‌بالرحقيق‌في‌قضا ا‌معقدة‌وجمع‌الأدلة‌

البرلمان‌‌ البرلمانية،‌مما‌ عكس‌دور‌ للرقابة‌ قويًا‌ أساسًا‌ ايليران‌ والشهادات.‌معًا،‌تشكل‌هاتان‌

‌ومة.‌ثحارس‌على‌مصالح‌المواطنين‌ويعزز‌من‌فعالية‌الحك

السؤاك‌البرلماني‌كآلية‌للرقابة‌إلى‌‌وك‌‌الأمبحث‌‌الفي‌‌‌‌يرم‌الرطرق‌من‌خلاك‌هذا‌الفصل‌‌و‌

إلى‌الرقابة‌البرلمانية‌عن‌طريق‌لجان‌‌‌‌يثان‌المبحث‌‌ال‌‌في‌‌نرناوكالبرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌‌

‌الرحقيق‌البرلمانية.‌

 المبحث الأول: السؤال البرلماني كآلية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

 حرل‌السؤاك‌البرلماني‌مركزا‌مهما‌مقارنة‌بايليات‌الرقابية،‌من‌حيث‌أنه‌الأثثر‌اسرعمالا‌‌

الحكومة،‌‌ عمل‌ لمراقبة‌ فرد ة‌ بطريقة‌ كونه‌ سرعمل‌ لطبيعره‌ بالنظر‌ وذلك‌ النواب،‌ من‌طرف‌

‌المادة‌‌‌قام‌بدسررة‌حق‌السؤاك‌للنواب‌من‌خلاك‌نص‌‌‌إضافة‌إلى‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري،

المادة‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌134والمادة‌‌‌‌،1989من‌دسرور‌‌‌‌125 الرعديل‌‌‌‌152،‌وكذلك‌ من‌

والمادة‌‌2016الدسروري‌‌ لسنة‌‌‌‌158،‌ الدسروري‌ الرعديل‌ الري‌‌2020من‌ أنه،‌  مكن‌‌‌‌قررت‌

‌.‌لأعضاء‌البرلمان‌توجيه‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة
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للمساءلة‌الحكومية،‌حيث‌يريح‌للنواب‌طرح‌اسرفسارات‌‌‌‌مهمة مثل‌السؤاك‌البرلماني‌أداة‌‌

ترضمن‌الإجراءات‌تقد م‌السؤاك‌رسميا،‌ويجب‌على‌‌و‌‌‌،شفوية‌أو‌كرابية‌على‌أعضاء‌الحكومة

تساهم‌هذه‌العملية‌في‌تعزيز‌الشفااية‌وكشف‌المعلومات،‌‌و‌‌‌،الحكومة‌الرد‌في‌إطار‌زمني‌محدد‌

‌وقد‌تؤدي‌إلى‌اتخاذ‌إجراءات‌أثثر‌جد ة،‌مما‌ عزز‌من‌دور‌البرلمان‌في‌مراقبة‌أداء‌الحكومة.‌

 المطلب الأول: ماهية السؤال في النظام الجزائري 

تقوم‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أساليب‌مرعددة‌لرحقيق‌أغراضها،‌ويعد‌السؤاك‌البرلماني‌أحد‌‌

الوسائل‌الرقنية‌الري‌تسرعمل‌لاسرفسار‌أحد‌أعضاء‌الحكومة‌حوك‌موضوع‌ما،‌ومن‌خلاك‌هذا‌

سنرعرف‌عن‌ماهية‌السؤاك‌في‌النظام‌الجزائري،‌ولأجل‌ذلك‌خصصنا‌لمفهوم‌السؤاك‌‌‌‌طلبالم

ثم‌نرناوك‌‌،‌‌يثان‌ال‌‌رعالفالأوك،‌في‌حين‌سنرناوك‌أهمية‌الأسئلة‌وأهدافها‌في‌‌‌‌الفرعالبرلماني‌ونشأته‌‌

‌.‌أطراف‌السؤاك‌البرلمانيثالث‌الفرع‌الفي‌

 الفرع الأول: مفهوم السؤال البرلماني ونشأته  

 عربر‌السؤاك‌البرلماني‌من‌بين‌أهم‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌الري‌خولها‌المشرع‌الجزائري‌‌

للحكومة‌ السياسية‌ المسؤولية‌ ترتب‌ لا‌ أنها‌ هو‌ الأسئلة‌ ما‌ ميز‌ أبرز‌ ولعل‌ البرلمان،‌ ‌‌،‌لنواب‌

سنرناوك‌في‌هذا‌المطلب‌تعريف‌السؤاك‌البرلماني‌في‌الفرع‌الأوك،‌ثم‌نبحث‌في‌نشأته‌في‌الفرع‌‌

‌الثاني،‌على‌أن‌نرناوك‌أنواع‌الأسئلة‌البرلمانية‌في‌الفرع‌الثالث.

 أولا: تعريف السؤال البرلماني 

سواء‌،‌‌ترضمن‌الحياة‌النيابية‌أساليب‌وتقاليد‌عريقة‌ قوم‌البرلمان‌من‌خلالها‌بأدوار‌مرعددة

على‌المسروى‌الرشريعي‌أو‌على‌المسروى‌الرقابي‌وتعد‌الأسئلة‌البرلمانية‌إحدى‌الوسائل‌الرقنية‌‌
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في‌‌ المالي‌خصوصا‌ الجانب‌ وعلى‌ الحكومي‌عموما‌ الأداء‌ على‌ الرقابة‌ توجه‌لأغراض‌ الري‌

‌‌1الأنظمة‌البرلمانية‌وشبه‌البرلمانية.‌

واسأك‌ايقاك‌‌‌‌لْ‌،‌والأمر:‌سَ‌لااؤ‌وتسسأك‌عن‌كذا،‌بمعنى‌سؤالا‌ومسألة‌‌‌‌السؤال لغة:‌‌-1

يرساءلان،‌والسؤاك‌واسأله‌سؤله‌ومسألة،‌بمعنى‌قضى‌حاجره‌‌ سأك‌ سأك‌كخاف‌ خاف‌وهما‌

سأك‌ قاك‌سأك‌فلان‌الشيء‌أي‌اسرعطاه‌إ اه،‌والسؤاك‌بمعنى‌‌‌‌،أصل‌السؤاك‌في‌اللغة،‌أي‌‌2منه‌

‌.3الطلب،‌وهو‌ما‌ طلب‌من‌طالب‌العلم‌الإجابة‌عنه‌في‌الامرحان،‌وجمعه‌أسئلة

اسرفسار‌أو‌تساؤك‌أو‌طلب‌اسريضاح،‌يوجهه‌العضو‌البرلماني‌‌‌‌هو‌‌‌: السؤال اصطلاحا  -2

إلى‌الوزير‌المخرص‌أو‌الوزير‌الأوك،‌وتكون‌العلاقة‌بين‌النائب‌صاحب‌السؤاك‌والوزير‌المسؤوك‌‌

،‌كما‌ عرض‌أ ضا‌بأنه‌طلب‌ قدمه‌النائب‌‌4حوك‌موضوع‌من‌الموضوعات‌لإزالة‌الغموض‌بشأنها

لفت‌نظر‌مجلس‌‌ أو‌ أو‌ قصد‌به‌کشف‌حقيقة‌ما،‌ الرأثد‌منه‌ أو‌ للاسرفسار‌عن‌أمر‌ جهله‌

الشعب‌أو‌الوزير‌إلى‌نقطة‌معينة،‌كما‌ عرف‌كذلك‌بأنه‌إجراء‌يرضمن‌طلبا‌من‌عضو‌البرلمان،‌‌

عنى‌الاتهام‌أو‌النقد‌والمساءلة‌إلى‌عضو‌الحكومة‌إ ضاحا‌حوك‌نشاط‌معين‌ولا‌تفيد‌الأسئلة‌م‌

‌فغايرها‌الاسرفهام‌والاسرعلام‌عن‌أمر‌معين‌من‌الوزير‌المخرص.‌‌

 

عمراوي‌مللاريللة،‌حجللاج‌مليكللة،‌الرقللابللة‌البرلمللانيللة‌على‌الميزانيللة‌العللامللة‌في‌القللانون‌الجزائري‌)المبررات‌‌‌- 1
،‌جامعة‌زيان‌عاشللللللللللللور‌الجلفة‌‌‌‌02ع،‌‌‌‌06مجوالمعوقات(،‌مجلة‌إدارة‌الأعماك‌والدراسللللللللللللات‌الاقرصللللللللللللاد ة،‌‌

‌.539،‌ص.‌2020
‌.112،‌ص.‌1998الفيروز‌أبادي،‌قاموس‌المحيط،‌مؤسسة‌الرسالة:‌بيروت،‌الطبعة‌السادسة،‌‌-‌2
لجللان‌تقصللللللللللللللي‌الحقللائق‌البرلمللانيللة،‌دار‌الكرللب‌:‌‌فللارس‌محمللد‌عبللد‌البللاقي‌عمران،‌الرحقيق‌البرلمللاني‌‌-‌‌3

‌.300،‌ص.‌2004القانونية،‌مصر،‌
‌.278مرجع‌سابق،‌ص.‌بن‌أحمد‌سمير،‌ -4 
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على‌‌‌ومن‌خلاك للوقوف‌ بينها‌ مشرركة‌ قواسم‌ إلى‌ نصل‌ السؤاك،‌ الواردة‌عن‌ الرعريفات‌

مفهوم‌واقعي‌وشامل‌للسؤاك،‌ قوم‌على‌أن‌السؤاك‌البرلماني‌حق‌مقرر‌لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌‌

اخرصاصات‌‌ السؤاك‌ضمن‌ وأن‌ كون‌ الحكومة،‌ إلى‌ البرلمان‌ من‌عضو‌ يوجه‌ وأن‌ البرلمان،‌

ك،‌وأن‌القصد‌منه‌هو‌الاسريضاح‌في‌أمر‌غامض‌أو‌الرحقق‌‌عضو‌الحكومة‌الذي‌وجه‌إليه‌السؤا

‌.1من‌حصوك‌واقعة‌معينة‌

سواء‌أثان‌البرلماني‌منرميا‌‌‌‌،2اسرخدامها‌وبالنظر‌لما‌ترميز‌به‌الأسئلة‌البرلمانية‌فلقد‌كثر‌‌

لكرلة‌برلمانية‌أم‌لا،‌وهذا‌ما‌ جعل‌النواب‌سواسية‌في‌الإفصاح‌عما‌ شغلهم‌من‌أمور‌مرعلقة‌‌

نه‌طلب‌اسريضاح‌عن‌أمر‌من‌الأمور،‌‌أبالنشاط‌الحكومي‌ولهذا‌فإن‌السؤاك‌البرلماني‌ عرف‌ب‌

‌‌3وكذلك‌للفت‌انرباه‌الحكومة‌حوك‌موضع‌مخالفة‌تدخل‌ضمن‌اخرصاص‌هذه‌الأخيرة.‌

موضوعه‌تقد م‌‌‌‌الحكومة،السؤاك‌وسيلة‌رقابية‌ترضمن‌طلبا‌من‌عضو‌البرلمان‌الى‌عضو‌‌و‌

وذلك‌لكشف‌الحقيقة‌وإزالة‌الغموض‌حوك‌موضوع‌‌،‌‌توضيح‌حوك‌حقيقة‌مسألة‌أو‌موضوع‌ما

‌‌4معين‌يرعلق‌بعمل‌الحكومة.‌

والسؤاك‌هو‌أحد‌الوسائل‌المقررة‌لرقابة‌السلطة‌الرشريعية‌على‌السلطة‌الرنفيذ ة‌وهو‌يوجه‌‌

إلى‌الحكومة‌بقصد‌الاسرفسار‌والاسريضاح‌عن‌أمر‌من‌الأمور،‌أو‌لروجيه‌نظر‌الحكومة‌إلى‌‌

 

‌‌1996دراسللة‌تحليلية‌لطبيعة‌نظام‌الحكم‌في‌ضللوء‌دسللرور‌‌:‌‌سللعيد‌بوالشللعير،‌النظام‌السللياسللي‌الجزائري‌‌‌-‌1
‌.176ص.‌‌2013،‌د‌م‌ج،‌الجزائر،‌2السلطة‌الرشريعية‌والمراقبة،‌ط

‌.23يزن‌خلوق‌محمد‌ساجد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
مرجع‌سللللللللللللللابق،‌‌عبلاس‌عملار،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌عملل‌الحكوملة‌في‌النظلام‌اللدسللللللللللللللروري‌الجزائري،‌‌‌-‌‌3

 .28ص‌
‌.52عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌حبسة‌‌-‌4
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فالسؤاك‌ليس‌الغرض‌منه‌سوى‌الاسرعلام‌‌‌الموضوعات،حدو ‌مخالفات‌معينة‌في‌موضوع‌من‌

‌1.‌والرحقق‌من‌أمر‌من‌الأمور‌فهو‌لا‌يرضمن‌نقدا‌ولا‌ عني‌اتهاما

العلاقات‌بين‌البرلمان‌‌‌‌قر‌الفقه‌أهمية‌خاصة‌للسؤاك‌على‌اعربار‌أنه‌لا‌ عكر‌صفوة‌أولقد‌‌

توجيه‌اسريضاح‌إلى‌أحد‌الوزراء‌بقصد‌الاسرفسار‌عن‌أمر‌من‌الأمور‌الري‌‌لكونه‌‌‌‌والحكومة؛

أو‌بقصد‌لفت‌نظر‌الحكومة‌لأمر‌من‌الأمور‌أو‌إلى‌مخالفات‌حدثت‌بشأن‌‌‌‌وزارته،ترعلق‌بأعماك‌‌

كما‌أن‌الغرض‌من‌السؤاك‌لا‌ مكن‌أن‌يرطرق‌إلى‌لفت‌نظر‌الحكومة‌أو‌الوزير‌‌،‌‌موضوع‌ما

فإذا‌كان‌النائب‌ علم‌بوجود‌مخالفات‌فلما‌السؤاك؟‌ويمكن‌‌،‌‌إلى‌مخالفات‌حدثت‌بشأن‌موضوع‌ما

أو‌ طلب‌‌‌‌الإحاطة،‌وهي‌طلب‌‌‌‌،‌أن‌يلفت‌النظر‌الحكومي‌بوسيلة‌أخرى‌‌‌الحالة‌‌هذه‌‌في‌للنائب‌‌

وأخيرا‌ مكن‌اسرجواب‌الحكومة‌بمسائلره‌عن‌وقوع‌هذه‌‌،‌‌الرحقيق‌البرلماني‌حوك‌تلك‌المخالفات

تقصي‌عضو‌البرلمان‌من‌الوزير‌المخرص‌أو‌من‌أنه‌‌البعض‌‌‌‌كما‌عرفه‌‌عدمه،المخالفات‌من‌‌

السؤاك‌بأنه‌‌‌أي‌أن،‌2أمر‌معين‌خاص‌بأعماك‌الوزارة‌أو‌الحكومة‌ككل‌ة‌رئيس‌الوزراء‌عن‌حقيق

ولا‌‌في‌قضية‌محددة،‌‌‌‌معينة‌‌‌مسألة‌‌بروضيح‌طلب‌موجه‌من‌عضو‌البرلمان‌إلى‌الوزير‌يرعلق‌‌

فغايرها‌الاسرفهام‌والاسرعلام‌عن‌أمر‌معين‌من‌‌‌‌والمساءلة،تفيد‌الأسئلة‌معنى‌الاتهام‌أو‌النقد‌‌

‌3الوزير‌المخرص.‌

 

‌.‌102-101ص.‌ص.‌مرجع‌سابق،‌زياد‌عطا‌العرجاء،‌‌-‌1
‌.160سمير‌داود‌سلمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
‌.539عمراوي‌مارية،‌حجاج‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 3
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وذلك‌لأنه‌ حصر‌المناقشة‌بينهما‌‌‌‌،السؤاك‌مجرد‌علاقة‌بين‌عضو‌البرلمان‌والوزيرويعربر‌‌

للعضو‌الذي‌طرحه،‌فله‌‌‌‌شخصي‌‌دون‌تدخل‌أي‌عضو‌من‌الأعضاء‌ايخرين،‌وذلك‌لأنه‌حق

‌‌1أن‌يرنازك‌عنه‌وله‌أن‌ جعل‌من‌موضوعه‌اسرجوابا‌إذا‌لم‌ قرنع‌بإجابة‌الوزير‌

السؤاك‌ عربر‌من‌وسائل‌الرقابة‌الري‌من‌خلالها‌ترمكن‌السلطة‌الرشريعية‌من‌مواجهة‌‌أي‌أن‌‌

السلطة‌الرنفيذ ة،‌وبواسطة‌اسرخدامه‌يرمكن‌النائب‌البرلماني‌من‌الوصوك‌الى‌المعلومات‌المرعلقة‌‌

مة‌‌بأمر‌ جهله‌أو‌يريد‌الردقيق‌ايه،‌أو‌الرحقق‌من‌حصوك‌واقعة‌علم‌بها،‌أو‌معرفة‌ما‌تنوي‌الحكو‌

اتخاذه‌في‌مسألة‌بذاتها،‌ولهذا‌نجد‌أن‌الأسئلة‌هي‌صورة‌من‌صور‌الرعاون‌والرنسيق،‌وتبادك‌‌

ولعل‌ذلك‌يرجع‌الى‌سهولة‌اسرخدام‌الأسئلة‌وهذا‌ما‌‌‌الرقابة،المعلومات‌وليست‌صورة‌من‌صور‌‌

قابية،‌ومن‌‌ساهم‌في‌كثرة‌اسرعمالها،‌بحيث‌يرساوى‌أعضاء‌البرلمان‌في‌اسرخدام‌هذه‌الوسيلة‌الر‌

‌.‌ثم‌الإفصاح‌عن‌انشغالاتهم‌اتجاه‌النشاط‌الحكومي

الرشريعية‌على‌لذا‌ف مرابعة‌العمل‌الحكومي‌في‌كافة‌أوضاعه‌ سروجب‌حصوك‌السلطة‌

الري‌ سرطيع‌بموجبها‌مباشرة‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌وفي‌سبيل‌‌ الروضيحات‌الضرورية‌

‌2سؤاك‌لأي‌عضو‌في‌الحكومة.‌‌ذلك‌باسرطاعة‌البرلمان‌توجيه‌أي

انرماءاتهم‌‌ النظر‌عن‌ البرلمان‌بغض‌ السؤاك‌حق‌مكرس‌دسروريا‌لجميع‌أعضاء‌ ويعربر‌

،‌وهذا‌ما‌تناوله‌‌ع‌السياسية‌والحزبية،‌معارضين‌كانوا‌أم‌مواليين‌أي‌أن‌هذا‌الحق‌مكرس‌للجمي‌

من‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌‌152والمادة‌‌‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌134المؤسس‌الدسروري‌بموجب‌المادة‌‌

 

 .52حبسة‌عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
عقيللة‌خربلاشللللللللللللللي،‌العلاقلة‌الوظيفيلة‌بين‌الحكوملة‌والبرلملان،‌دار‌الخللدونيلة‌للنشللللللللللللللر‌والروزيع،‌الجزائر،‌‌‌-‌‌2

‌.136،‌ص.‌2007
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 مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌توجيه‌أي‌سؤاك‌شفوي‌‌الري‌أقرّت‌أنه‌‌‌‌2020دسرور‌‌‌‌158والمادة‌‌‌‌2016

‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة.‌

 لسؤال البرلماني اثانيا: نشأة 

حيث‌ظهرت‌‌ الإنجليزية،‌ البرلمانية‌ الرقاليد‌ إلى‌ الأسلوب‌ هذا‌ اسرخدام‌ في‌ الأصل‌  عود‌

الأسئلة‌لأوك‌مرة‌في‌بريطانيا‌نظرا‌للرلازم‌القائم‌بين‌السؤاك‌والبرلمان،‌ولعبت‌دورا‌بارزا‌في‌فعالية‌

وقد‌طرح‌‌‌مجلس‌العموم‌بعد‌انرقاك‌السلطة‌إلى‌الحكومة‌وظهور‌المسؤولية‌الوزارية‌في‌بريطانيا،

أن‌الاعرراف‌‌‌غير،‌م1721أوك‌سؤاك‌في‌تاريخ‌النظام‌السياسي‌البريطاني‌في‌مجلس‌اللوردات‌

إلا‌‌ لم‌ حد ‌ الأسئلة‌ توجيه‌ البرلمان‌في‌ ذلك‌رئيس‌‌‌‌م،‌‌1783عامالرسمي‌بحق‌ أعلن‌ عندما‌

‌.‌1بيوبهذا‌أصبح‌للأسئلة‌البرلمانية‌دورا‌هاما‌في‌تفعيل‌أداء‌مجلس‌العموم‌الرقا‌،مجلس‌العموم‌

لية‌رقابية‌وشهدت‌تنظيما‌لكيفيات‌تقد مها‌‌آومع‌مرور‌الوقت‌بدأ‌انرشار‌السؤاك‌البرلماني‌ك

الري‌تسروجب‌الإجابة‌عنها‌كرابية،‌ نوع‌أخر‌من‌الأسئلة‌ وكيفيات‌الإجابة‌عنها،‌حيث‌ظهر‌

ثأسلوب‌لرخفيف‌الضغط‌عن‌جدوك‌أعماك‌البرلمان،‌كما‌يرجع‌توسع‌انرشارها‌إلى‌عوامل‌عديدة،‌‌

‌ايما‌يلي:‌‌‌العوامل مكن‌ذكر‌أهم‌

بساطة‌الإجراءات‌والشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌السؤاك‌لقبوله‌وهذا‌إذا‌ما‌قورن‌بالوسائل‌الرقابية‌‌ -

 الأخرى.‌

 

‌.58،‌مرجع‌سابق،‌ص‌إيهاب‌زاثي‌سلام‌- 1
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ثذلك‌بساطة‌أسلوب‌السؤاك‌حيث‌أنه‌ مكن‌لأي‌نائب‌برلماني‌سواء‌أثان‌من‌المعارضة‌أو‌‌ -

من‌المولاة‌اللجوء‌إلى‌تقد م‌سؤاك‌لأحد‌أعضاء‌الحكومة،‌كما‌أن‌تحرير‌الأسئلة‌يرم‌بصورة‌‌

‌مخرصرة‌وأسلوب‌بسيط.‌

وبالنسبة‌لفرنسا‌فإن‌السؤاك‌الشفوي‌فقد‌نشأ‌نريجة‌العرف‌البرلماني‌وظهر‌السؤاك‌المكروب‌‌

،‌ولم‌يرم‌‌1911،‌وظهر‌في‌لائحة‌مجلس‌الشيوخ‌سنة‌‌1909في‌لائحة‌الجمعية‌الوطنية‌سنة‌‌

على:‌تخصص‌جلسة‌أسبوعيا‌‌‌‌1958من‌دسرور‌‌‌‌48،‌إذ‌نصت‌المادة‌‌1958دسررته‌إلا‌سنة‌‌

‌1مان‌ولإجابة‌الحكومة.‌لأسئلة‌أعضاء‌البرل

أما‌بالنسبة‌للرشريع‌الجزائري‌فلقد‌تم‌إقرار‌الأسئلة‌في‌منذ‌البدا ة‌بموجب‌النظام‌الداخلي‌

منه‌أي‌‌‌‌123،‌مكنت‌المادة‌‌20/11/1962للمجلس‌الوطني‌الرأسيسي‌المصادق‌عليه‌براريخ‌‌

‌2نائب‌من‌طرح‌أسئلة‌على‌الحكومة‌سواء‌كرابية‌أو‌شفوية‌بمناقشة‌أو‌بدونها.‌

وهذا‌ما‌خوك‌للنواب‌المجلس‌الوطني‌الرأسيسي‌الحق‌في‌طرح‌الأسئلة‌كأداة‌لرقابة‌عمل‌‌

 الحكومة‌المعينة‌من‌طرف‌هذا‌المجلس،‌وتم‌تكريس‌هذا‌الحق‌دسروريا‌حيث‌وفقا‌للمادة‌

دسرور‌‌‌‌38 للنشاط‌1963من‌ مراقبره‌ الوطني‌ المجلس‌ على:‌ مارس‌ نصت‌ والري‌ ‌.

‌للحكومي‌بواسطة:‌

‌الاسرماع‌الى‌الوزراء‌داخل‌اللجان‌-

‌السؤاك‌الكرابي.‌‌-

 

،‌القاهرة،‌‌1زين‌بدر‌فراج،‌السلللللللللؤاك‌كوسللللللللليلة‌من‌وسلللللللللائل‌الرقابة‌البرلمانية،‌دار‌النهضلللللللللة‌العربية:‌ط‌‌1 -
‌.26،‌ص.‌1991

‌.30-29،‌ص.‌مرجع‌سابقبوكرا،‌إدريس‌‌-‌2
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‌‌‌.‌السؤاك‌الشفوي‌مع‌المناقشة‌أو‌بدونها‌-

ليخوك‌‌‌‌1976ليرم‌ايما‌بعد‌تخلي‌المؤسس‌الدسروري‌عن‌آلية‌السؤاك‌الشفوي‌في‌دسرور‌‌

 مكن‌‌فقد‌أقرت‌أنه‌‌‌‌‌‌162للنواب‌فقط‌اسرعماك‌آلية‌السؤاك‌الكرابي‌وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة

ن‌‌لأعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌توجيه‌أي‌سؤاك‌كرابةً‌إلى‌أي‌عضو‌من‌الحكومة،‌ويرعيّ‌

يرم‌نشر‌نصوص‌الأسئلة‌والأجوبة‌‌‌‌،(15على‌هذا‌العضو‌الرد‌كرابةً‌خلاك‌خمسة‌عشر‌يومًا‌)

‌‌‌وفقًا‌لنفس‌الشروط‌المعموك‌بها‌في‌نشر‌محاضر‌مناقشات‌المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌

في‌الرخلي‌عن‌السؤاك‌الشفوي‌في‌‌‌‌1976ودسرور‌‌‌‌1963ويرجلى‌الاخرلاف‌بين‌دسرور‌‌

وربما‌أن‌السبب‌في‌ذلك‌ فسر‌بعدم‌تناوك‌فكرة‌المسؤولية‌السياسية‌المباشرة‌ولا‌‌‌‌،‌1976دسرور‌‌

المباشرة‌للحكومة‌أمام‌المجلس‌الشعبي‌الوطني،‌مما‌يدك‌على‌الطبيعة‌السياسية‌للسؤاك‌ غير‌

‌1الشفوي‌وعلاقره‌بمسؤولية‌الحكومة‌السياسية‌الري‌لم‌تكن‌مسؤولة‌أمام‌المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌

ثل‌ما‌سبق‌ خص‌مرحلة‌الأحاد ة‌الحزبية،‌ولم‌يرم‌إدراجه‌حرى‌في‌الرعديل‌الدسروري‌‌

حيث‌نص،‌على‌حق‌‌‌‌1989‌،2،‌بل‌تم‌النص‌عليه‌من‌جديد‌في‌دسرور‌‌03/11/1988براريخ‌‌

توجيه‌الأسئلة‌الكرابية‌وتم‌إضافة‌الأسئلة‌الشفهية‌كأداة‌رقابية‌جديدة‌في‌هذا‌الدسرور‌وجاء‌ذلك‌‌

 مكن‌لأعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌توجيه‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌‌منه‌‌‌‌125في‌نص‌المادة‌‌

وكذلك‌‌‌‌1996دسرور‌‌‌‌134،‌وتم‌تأثيد‌ذلك‌في‌المادة‌‌ثرابي‌إلى‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة‌

 

،‌‌2005مولود‌ديدان،‌مباحث‌في‌القانون‌الدسلللللللللروري‌والنظم‌السلللللللللياسلللللللللية،‌دار‌النجاح‌للكراب‌الجزائر،‌‌‌‌-‌1
‌.426ص‌
‌.1989من‌دسرور‌‌125المادة‌‌-2 
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فقد‌منح‌هو‌أ ضا‌لأعضاء‌البرلمان‌بغرفريه‌‌‌‌2020الرعديل‌الأخير‌لسنة‌‌‌‌158في‌نص‌المادة‌‌

‌إمكانية‌طرح‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌في‌الحكومة.‌

 ثالثا: أنواع الأس لة البرلمانية 

إن‌السؤاك‌البرلماني‌هو‌ذلك‌الرصرف‌الذي‌بموجبه‌ طلب‌نائب‌من‌وزير‌توضيحات‌حوك‌‌

معينة‌ جدوك‌‌‌‌،1نقطة‌ في‌ وأولويرها‌ اسرعمالها،‌ طريقة‌ برعدد‌ البرلمانية‌ الأسئلة‌ أشكاك‌ وترعدد‌

ز‌بين‌تلك‌الأسئلة‌الري‌تقدم‌شفويا،‌ويكون‌الجواب‌عنها‌‌يمكن‌أن‌نميّ‌االأعماك‌بالنظر‌لأهميرها،‌‌

بنفس‌الكيفية،‌وإن‌كانت‌إجراءاتها‌تشررط‌أن‌ كون‌تقد مها‌إلى‌غرفري‌البرلمان‌كرابة‌وتلك‌الري‌‌

تكون‌كرابية‌ويرد‌عليها‌كرابة،‌وسرقرصر‌دراسرنا‌على‌هذين‌النوعين‌فقط‌الممارسين‌في‌النظام‌‌

اعربا الجزائري‌على‌ الجزائري‌‌‌‌أنواعار‌أن‌هناك‌‌السياسي‌ الدسرور‌ بها‌ لم‌ أخذ‌ أخرى‌للأسئلة،‌

ثأسئلة‌الحد ‌أو‌الساعة،‌بالإضافة‌إلى‌الأسئلة‌الموجهة‌للحكومة،‌والأسئلة‌الموجهة‌للوزير،‌‌

‌2يمكن‌لأعضاء‌البرلمان‌توجيه‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة.‌ا

تنقسم‌الأسئلة‌إلى‌شفوية‌وأخرى‌كرابية،‌وهذا‌ما‌تناوله‌المؤسس‌الدسروري‌بموجب‌الرعديل‌‌

من‌القانون‌العضوي‌‌‌69،‌وهذا‌ما‌أثده‌أ ضا‌المشرع‌الجزائري‌من‌خلاك‌المادة‌‌2020الدسروري‌‌

من‌الدسرور،‌ُ سمح‌‌‌‌152وفقًا‌لأحكام‌المادة‌‌‌‌من‌القانون‌العضوي‌الري‌نصت‌على‌‌‌16-12

‌لأعضاء‌البرلمان‌بطرح‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌على‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة.‌

 

‌.176مرجع‌سابق،‌ص.‌النظام‌السياسي‌الجزائري،‌سعيد‌بوالشعير،‌‌- 1
‌.237لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌69ترنوع‌الأسئلة‌الري‌أشارت‌لها‌المادة‌السابقة‌من‌الدسرور‌والمادة‌‌و‌

‌إلى‌نوعين‌هما:‌

 الأس لة المكتوبة:  -1

فهي‌الري‌ قوم‌أعضاء‌البرلمان‌بروجيهها‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌كرابة،‌ويرم‌الرد‌عليها‌أ ضا‌

ثرابة‌في‌أجل‌أقصاه‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاريخ‌تبليغ‌السؤاك‌المكروب‌إلى‌عضو‌الحكومة‌ولقد‌بقي‌‌

النص‌الدسروري‌خاليا‌من‌حيث‌عدم‌ذكره‌للجزاء‌المررتب‌على‌عدم‌رد‌الحكومة‌على‌السؤاك‌‌

بي،‌أو‌رفض‌الإجابة‌على‌السؤاك،‌ولهذا‌أصبح‌النواب‌يررددون‌عن‌طرح‌الأسئلة‌للنواب‌‌الكرا

‌1لسبب‌عدم‌ردهم‌على‌الأسئلة‌أو‌تقد م‌إجابات‌سطحية‌وعامة.‌

والسؤاك‌الكرابي‌فهو‌عبارة‌عن‌اسرشارات‌عن‌أوضاع‌معينة‌موجهة‌من‌طرف‌البرلمانيين‌‌

أعضاء أحد‌ لجمع‌‌‌‌اتجاه‌ هاما‌ مصدرا‌ وتعد‌ المعلومات‌ بعض‌ على‌ الحصوك‌ بقصد‌ الحكومة‌

المعلومات‌حوك‌المشاثل‌الري‌تعررض‌المنرخبين،‌فالأسئلة‌المكروبة‌ قصد‌بها‌طلب‌المعلومات‌‌

الموجهة‌من‌قبل‌البرلماني‌كرابيا‌إلى‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة،‌الري‌يروجب‌عليه‌أن‌يرد‌خلاك‌‌

يا،‌وهذه‌الأسئلة‌تعد‌مصدرا‌ثمينا‌للمعلومات‌حيث‌تساهم‌في‌حل‌‌مهلة‌محددة‌ويكون‌الرد‌كراب

مسائل‌عديدة‌معروضة‌على‌النواب‌من‌قبل‌ناخبيهم،‌وآلية‌للحصوك‌على‌الاسرشارة‌القانونية‌‌

والكاملة‌حوك‌‌ الكااية‌ الدرا ة‌ ولهم‌ أثفاء‌ الغالب‌ في‌ الإجابة‌عليها‌ يرولون‌ الذين‌ المجانية‌لأن‌

‌2الري‌تشغل‌المجرمع.‌‌موضوع‌من‌المواضيع‌الهامة

 

‌.72ص.‌مرجع‌سابق،‌نقادي‌حفيظ،‌‌- 1
‌.540عمراوي‌مارية،‌حجاج‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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والسؤاك‌الكرابي‌هو‌ذلك‌الطلب‌المرضمن‌الحصوك‌على‌معلومات‌حوك‌موضوع‌ما‌وجه‌‌

من‌أحد‌البرلمانيين‌إلى‌عضو‌في‌الحكومة،‌يلزمه‌بالإجابة‌عليه‌في‌وقت‌محدد،‌بهدف‌الحصوك‌‌

على‌المعلومات‌قصد‌حل‌بعض‌المشاثل‌الري‌يواجهها‌ناخبوهم،‌وتكون‌في‌بعض‌الأحيان‌وسيلة‌‌

ات‌قانونية‌خاصة‌في‌المجالات‌الضريبية،‌لأن‌الإدارة‌مجبرة‌على‌الرد‌‌للحصوك‌على‌اسرشار‌

على‌اسرفسارات‌النواب‌الري‌ترضمنها‌الأسئلة،‌على‌العكس‌من‌تلك‌الطلبات‌الري‌توجه‌لها‌في‌‌

إطار‌علاقاتها‌العاد ة‌مع‌المواطنين،‌ويسرعمل‌هذا‌النوع‌من‌الأسئلة‌بهدف‌الاسرعلام‌أثثر‌منه‌‌

الرقابة،‌نظر‌ الوزراء‌في‌الإجابة‌عليهالغرض‌ لرأخر‌ الكرابي‌‌1ا‌ السؤاك‌ الرد‌على‌ ،‌حيث‌ كون‌

‌(‌يوما.‌30خلاك‌أجل‌أقصاه‌ثلاثون‌)

طلب‌موجه‌إلى‌عضو‌الحكومة‌لأجل‌الحصوك‌على‌‌ قرضي‌وجود‌‌السؤاك‌الكرابي‌‌‌‌أن‌‌إذ

من‌القطاعات،‌فهي‌تعد‌كذلك‌مصدرا‌‌‌‌قطاعا،‌حوك‌قضا ا‌ومشاثل‌مرعددة‌تمس‌‌دقيقة‌‌معلومات

ثمينا‌للمعلومات‌وفي‌بعض‌الحالات‌أ ضا‌مصدرا‌لاسرشارات‌قانونية‌فعلية‌خاصة‌في‌المجاك‌‌

،‌حدد‌بثلاثين‌‌2الضريبي‌وتلرزم‌الحكومة‌بالإجابة‌عليه‌بنفس‌الطريقة‌أي‌كرابة‌في‌أجل‌محدد‌

(‌يوما‌كما‌هو‌الوضع‌في‌فرنسا‌والجزائر‌بعد‌الرعديل‌الدسروري،‌وهو‌ذات‌الأجل‌بالنسبة‌‌30)

‌للإجابة‌على‌السؤاك‌الشفوي.‌

‌

 

 .237لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.280بن‌أحمد‌سمير،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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على‌أسئلة‌النواب‌والأعضاء‌‌‌قد‌ألزم‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌الحكومة‌بضرورة‌الردّ‌و‌

الكرابية‌في‌الأجل‌المحدد‌من‌تاريخ‌تبليغها‌بها،‌وهذا‌حرصا‌على‌تفعيل‌دور‌البرلمان‌بواسطة‌‌

آلية‌السؤاك‌من‌خلاك‌الرأثيد‌على‌أهمية‌السؤاك‌وقيمره‌مقارنة‌بالدساتير‌السابقة‌الري‌لم‌تنص‌‌

سئلة‌المقدمة‌من‌النواب‌أو‌الأعضاء‌على‌هذا‌الأجل،‌الأمر‌الذي‌أدى‌معه‌إلى‌تراثم‌وكثرة‌الأ

نريجة‌تأخر‌الحكومة‌في‌الرد‌عنها‌أو‌عدم‌قيامها‌بذلك‌أساسا،‌وهو‌ما‌جعل‌السؤاك‌دون‌أهمية‌‌

أو‌قيمة‌دسرورية‌على‌أرض‌الواقع،‌وبالرالي‌تخرج‌من‌كونها‌أداة‌لمعلومة‌فقط‌إلى‌جعلها‌أداة‌‌

‌1للمراقبة‌الفعلية.

ويودع‌نص‌السؤاك‌الكرابي‌من‌قبل‌صاحبه‌حسب‌الحالة،‌لدى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌

أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة،‌ويرسل‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌أو‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌السؤاك‌‌

‌الذي‌تم‌قبوله‌إلى‌الحكومة.‌

 الأس لة البرلمانية الشفوية:  -2

 مكن‌من‌خلاله‌لأحد‌أعضاء‌البرلمان‌أن‌ طلب‌من‌أعضاء‌الحكومة‌تقد م‌توضيحات‌‌‌

ن‌ما‌‌إلرقد م‌الأسئلة‌مكروبة‌أو‌شفوية،‌ف‌‌ضروريا‌‌شرطاحوك‌موضوع‌معين.‌وإذا‌كانت‌الكرابة‌‌

 ميز‌هذه‌الأخيرة‌هو‌طرحها‌شفويا‌من‌طرف‌عضو‌البرلمان‌في‌الجلسة‌المخصصة،‌والرد‌عليها‌‌

شفويا‌من‌قبل‌الوزير‌المخرص‌خلاك‌نفس‌الجلسة،‌وتقسم‌الأسئلة‌الشفوية‌إلى‌نوعين،‌أسئلة‌‌

الثانية‌في‌كون‌الأسئلة‌‌ بمناقشة،‌حيث‌تخرلف‌الأولى‌عن‌ شفوية‌بدون‌مناقشة‌وأسئلة‌شفوية‌

 

‌.280بن‌أحمد‌سمير،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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بدون‌مناقشة‌تقرصر‌على‌المحاورة‌بين‌عضو‌البرلمان‌السائل‌والوزير‌المجيب،‌في‌حين‌تروسع‌‌

‌1الأسئلة‌الشفوية‌بمناقشة‌إلى‌تدخل‌أعضاء‌آخرين.‌

إيداعها‌من‌قبل‌صاحبها‌حسب‌الحالةفوبالنسبة‌للأسئلة‌الشفوية‌‌ في‌‌إما‌أن‌ كون‌‌‌‌،يرم‌

المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة،‌ويرسل‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌أو‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌‌

ومن‌الشروط‌الواجب‌توفرها‌في‌الأسئلة‌الشفوية‌أن‌‌‌الحكومة،‌الوطني‌السؤاك‌الذي‌تم‌قبوله‌إلى‌

بشخصه‌واسمه‌وأن‌يرم‌تقد مه‌بحسب‌العضوية‌‌‌‌محددا كون‌السؤاك‌من‌قبل‌أحد‌أعضاء‌البرلمان‌‌

‌2إما‌إلى‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة.‌

والأسئلة‌الشفوية‌هي‌عبارة‌عن‌طلب‌موجه‌إلى‌أعضاء‌الحكومة،‌وذلك‌في‌جلسة‌علنية‌‌

مخصصة‌لذلك‌ منح‌بمقرضاها‌البرلمان‌بضع‌دقائق‌لطرح‌السؤاك‌الشفوي،‌وفق‌شروط‌محددة‌‌

‌مسبقا‌بمقرضى‌الدسرور‌والقوانين‌الناظمة،‌وتنقسم‌الأسئلة‌الشفوية‌إلى‌نوعين:‌

 أس لة شفوية بدون مناقشة:  -أ

‌( السؤاك‌ بين‌صاحب‌ يرم‌ بأنه‌ الأسئلة‌ من‌ النوع‌ هذا‌ وعضو‌‌ب‌نائب‌‌الويرميز‌ البرلمان(‌

الحكومة‌ويظهر‌وكأنه‌مناظرة‌بينهما،‌وهذا‌النمط‌من‌الأسئلة‌ سروجب‌الرد‌في‌مدة‌محددة،‌كما‌‌

 حق‌لكل‌من‌صاحب‌السؤاك‌وعضو‌الحكومة‌الرعقيب‌على‌كلام‌ايخر‌ولا‌ حق‌لغيرهما‌‌‌‌أنه

الردخل‌في‌المناقشة،‌وبالنسبة‌للجزائر‌فالملاحظ‌أن‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌لم‌‌

 

‌.73نقادي‌حفيظ،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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 حدد‌مدة‌معينة‌لرقد م‌السؤاك‌الشفهي‌والرد‌عليه‌وترك‌ذلك‌لرقدير‌رئيس‌الجلسة‌الذي‌ حدد‌المدة‌‌

‌1بناء‌على‌عدد‌الأسئلة‌وأهميرها.‌

أن البرلمان‌‌‌‌ونجد‌ بين‌عضو‌ الحوار‌ تبادك‌ على‌ الشفوية‌ قرصر‌ الأسئلة‌ النوع‌من‌ هذا‌

السائل‌والوزير‌المجيب،‌فهذا‌النوع‌من‌الأسئلة‌ أخذ‌طابعا‌شكليا‌غير‌مؤثر‌بشكل‌كبير‌لأنه‌لا‌‌

الجواب‌مقنعا‌‌ كبيرة،‌وكان‌ لدرجة‌ الموضوع‌غير‌هام‌ إذا‌كان‌ فرح‌مناقشة‌خاصة‌ إلى‌  حراج‌

‌وكاايا.‌‌

 الأس لة البرلمانية الشفوية بمناقشة:  -ب

قرصر‌العلاقة‌في‌الأسئلة‌الشفوية‌مع‌المناقشة،‌بين‌السائل‌والمسؤوك،‌وإنما‌تمنح‌فيها‌‌ت‌لا‌‌

‌2جابة‌عليه‌فرصة‌أثبر‌للعديد‌من‌أعضاء‌البرلمان‌بالردخل‌والمناقشة‌بشأن‌موضوع‌السؤاك‌والإ

على‌‌ما‌ س الرأثير‌ من‌ يزيد‌ وهوما‌ المناقشة،‌ في‌ والمشاركة‌ بالردخل‌ ايخرين‌ للأعضاء‌ مح‌

الحكومة،‌في‌حالة‌عدم‌اقرناعهم‌بجواب‌الحكومة‌كمبرر‌لفرح‌باب‌المناقشة،‌وذلك‌وفقا‌لنص‌‌

والمادة‌‌ العضوي‌‌‌‌75الدسرور،‌ القانون‌ نصوص‌‌12-16من‌ تضمنرها‌ الري‌ للشروط‌ وطبقا‌ ‌،

 

(،‌رسالة‌2012-1997مسعود‌رشاشي،‌دور‌البرلمان‌في‌مكافحة‌الفساد‌المالي،‌العهدة‌الرشريعية‌من‌)‌‌-‌1
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‌.129،‌ص.‌2017-2016بسكرة،‌
،‌الكويت‌1نشلللللأتها،‌أنواعها،‌وظائفها،‌إصلللللدار‌مجلة‌الحقوق،‌ط.:‌‌عادك‌الطبطبائي،‌الأسلللللئلة‌البرلمانية‌‌-‌2

‌.156،‌ص.‌1987



 البرلمانية التحقيق  البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق آليتي الأس لة ولجان الرقابة ثاني:الالفصل 

186 

 

النظام‌الداخلي‌لغرفري‌البرلمان،‌وهذا‌بخلاف‌بعض‌الأنظمة‌العربية‌المقارنة‌كمصر‌والبحرين‌‌

‌1وعمان،‌حيث‌ مكن‌فقط‌لموجه‌السؤاك‌وحده‌مناقشة‌الوزير‌في‌إجابره.‌

مجاك‌المناقشة‌ليشمل‌عددا‌محددا‌‌ا‌‌سع‌فيهيرّ‌فالأسئلة‌الشفوية‌المربوعة‌بمناقشة‌‌‌‌وبالرالي

من‌النواب‌أو‌الأعضاء‌والغرض‌منه‌الإحاطة‌بأثبر‌قدر‌من‌المعلومات‌حوك‌موضوع‌السؤاك،‌‌

إذا‌اعربرت‌إحدى‌‌وذلك‌في‌حالة‌ما‌‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌75هذا‌ما‌أشارت‌إليه‌المادة‌‌

الغرفرين‌أن‌رد‌عضو‌الحكومة‌على‌السؤاك‌الشفهي‌أو‌الكرابي‌ سردعي‌فرح‌مناقشة،‌يرم‌بدء‌‌

هذه‌المناقشة‌وفقًا‌للشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌‌

مة‌سواء‌‌الأمة.‌ويجب‌أن‌تقرصر‌هذه‌المناقشة‌على‌عناصر‌السؤاك‌المطروح‌على‌عضو‌الحكو‌

‌ثان‌كرابيًا‌أو‌شفهيًا.‌

 الفرع الثاني: أهمية الأس لة البرلمانية وأهدافها 

لولا‌الأهمية‌الري‌تحظى‌بها‌الأسئلة‌البرلمانية،‌لما‌اسرمر‌اسرعمالها‌بهذا‌الشكل‌منذ‌ظهورها‌‌

ساهم‌في‌‌قد‌‌‌‌،‌م،‌فلعل‌أهميرها‌والأهداف‌المبرغاة‌منها‌‌1721لأوك‌مرة‌بالنظام‌البريطاني‌سنة‌‌

الانرشار‌السريع‌والكبير‌لها،‌حيث‌أصبحت‌من‌بين‌الوسائل‌القانونية‌للرقابة‌الري‌تخوك‌للبرلمان‌‌

‌‌لأهدافسنرناوك‌أولا‌أهمية‌السؤاك‌البرلماني،‌ونرطرق‌ثانيا‌‌و‌سلطة‌الرقابة‌على‌أداء‌الحكومة،‌‌

‌السؤاك‌البرلماني.

 

1 - Gilles CHAMPAGNE, L'essentiel du Droit Constitutionnel, Gualino Edition, 
Paris, 06eme Edition, 2006, p :132. 
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 أولا: أهمية السؤال البرلماني 

السؤاك‌باعرباره‌وسيلة‌من‌وسائل‌الرقابة‌الري‌تمرلكها‌السلطة‌الرشريعية‌في‌تظهر‌أهمية‌‌

مواجهة‌السلطة‌الرنفيذ ة،‌وتبرز‌كذلك‌أهميرها‌من‌خلاك‌أنها‌تعربر‌صورة‌من‌صور‌الرعاون‌بين‌‌

ثما‌أنها‌تلعب‌دورا‌كبيرا‌في‌تبادك‌المعلومات‌وبهذا‌فهي‌لا‌تعد‌فقط‌صورة‌ الحكومة‌والبرلمان

من‌صور‌الرقابة،‌وإنما‌وسيلة‌اسرعلامية‌تمكن‌النائب‌من‌الحصوك‌على‌المعلومة‌من‌المصدر‌‌

أي‌الحكومة،‌وإضافة‌الى‌ما‌سبق‌فإن‌سهولة‌اسرخدام‌الأسئلة‌أدت‌إلى‌كثرة‌اسرعمالها،‌بحيث‌‌

مان‌في‌اسرخدام‌هذه‌الوسيلة‌الرقابية،‌ومن‌ثم‌الإفصاح‌عن‌انشغالاتهم‌اتجاه‌يرساوى‌أعضاء‌البرل

 1النشاط‌الحكومي.‌

الأهمية‌الري‌تحظى‌بها‌الأسئلة‌ترجلى‌من‌خلاك‌ما‌خصها‌به‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌‌و‌

يرولى‌‌منه‌‌‌‌38من‌خلاك‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌ ،1963دسرور‌‌ حيث‌أنه‌تم‌تكريسها‌بموجب

‌:‌من‌خلاكالوطني‌مراقبره‌للنشاط‌الحكومي‌الشعبي‌المجلس‌

‌.‌الاسرماع‌إلى‌الوزراء‌داخل‌اللجان -

‌.‌السؤاك‌الكرابي‌-

‌.‌السؤاك‌الشفوي‌مع‌المناقشة‌أو‌بدونها‌-

الدسروري‌ربط‌بين‌إمكانية‌أن‌ كون‌السؤاك‌الشفوي‌مربوعا‌‌‌ والملاحظ‌هنا‌أن‌المؤسس‌

مناقشة‌بيربع‌‌‌‌بالمناقشة،‌في‌حين‌اثرفى‌باعرماد‌السؤاك‌الكرابي‌دون‌الرفصيل‌في‌مدى‌إمكانية‌أن

على‌أن‌يرم‌إعادة‌‌‌‌1976أم‌لا،‌ولكن‌هذا‌لم‌ منع‌من‌الرخلي‌عن‌آلية‌السؤاك‌الشفوي‌في‌دسرور‌‌

 

‌.236لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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منه،‌وفي‌الفررة‌الفاصلة‌تم‌تبني‌‌‌‌125وفقا‌لما‌تضمنره‌المادة‌‌‌‌1989تكريسه‌بموجب‌دسرور‌‌

‌آلية‌السؤاك‌الكرابي‌فقط.‌

الشفوي،‌مرده‌طبيعره‌‌ السؤاك‌ اعرماد‌ للرخلي‌عن‌ الدسروري‌ بالمؤسس‌ الذي‌دفع‌ والسبب‌

عدم‌تناوك‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة‌أمام‌المجلس‌الوطني‌‌‌‌أ ضاحيث‌تم‌‌‌‌السائدة،‌‌السياسية

‌1الري‌لم‌تررتب‌عن‌مساءلرها‌أي‌مسؤولية‌سياسية‌آنذاك‌أمام‌المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌

رأثيد‌كذلك‌على‌أهمية‌السؤاك‌كآلية‌رقابية‌على‌أعماك‌الحكومة‌من‌خلاك‌تكريسه‌‌الوتم‌‌

‌.‌2020وما‌شهده‌من‌تعديلات‌آخرها‌كان‌سنة‌‌1996دسروريا‌ضمن‌دسرور‌

كأداة‌رقابية‌على‌أعماك‌الحكومة‌‌‌‌،الكرابيو‌الشفوي‌‌،‌بنوعيه‌‌وهذا‌ما‌جعل‌من‌آليه‌السؤاك

في‌النظام‌السياسي‌الجزائري،‌ربما‌لأنه‌لا‌ فرح‌مجالا‌إطلاقا‌للمساءلة،‌لكونها‌رقابة‌ترم‌على‌‌

مسروى‌ضيق‌وأضيق‌من‌السؤاك‌الشفوي‌نظرا‌لطبيعره‌الكرابية،‌بالإضافة‌إلى‌الطبيعة‌الفرد ة‌‌

‌2للسؤاك‌بصفة‌عامة.‌

 ثانيا: أهداف السؤال البرلماني 

تعد‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌أحد‌أهم‌مظاهر‌تأثير‌المؤسسة‌الرشريعية‌على‌‌

الوظيفة‌‌ الرقابة‌وهذه‌ لممارسة‌ الأوك‌مؤسسة‌ المقام‌ في‌ البرلمان‌ بات‌ الرنفيذ ة‌حيث‌ المؤسسة‌

احرلت‌الدرجة‌الأولى‌من‌حيث‌الأهمية‌على‌حساب‌ممارسة‌الرصويت‌نظرا‌لأنها‌تهدف‌إلى‌‌

 

‌.426مولود‌ديدان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.161بوقروز‌أمينة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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وك‌عن‌ذلك‌فضلا‌عن‌‌ؤ‌الكشف‌عن‌تنفيذ‌أو‌عدم‌تنفيذ‌القواعد‌العامة‌في‌الدولة‌وتحديد‌المس

‌1إرساء‌مبدأ‌الرعاون‌والروازن‌بين‌السلطرين‌الرشريعية‌والرنفيذ ة‌وتعميق‌مفهوم‌الد مقراطية.‌

الحصوك‌على‌‌‌إلىوالنائب‌في‌البرلمان‌من‌خلاك‌توجيه‌سؤاله‌إلى‌عضو‌الحكومة‌يهدف‌

ما‌يريد‌معرفره،‌كالاسرفسار‌عن‌أمر‌غامض‌بالنسبة‌له،‌أو‌عن‌نشاط‌قامت‌به‌الحكومة‌حامت‌‌

حوله‌شكوكه‌ولم‌ سرطع‌عضو‌البرلمان‌الوصوك‌إليه،‌أو‌أن‌يريد‌به‌عضو‌البرلمان‌لفت‌نظر‌‌

وبالرالي‌فإن‌أهداف‌السؤاك‌البرلماني‌‌‌2الحكومة‌أو‌الوزير‌الذي‌يدخل‌في‌اخرصاصه‌هذا‌الأمر،‌

‌:ترمثل‌في‌

‌إزالة الغموض حول مسألة ما والحصول على المعلومات المتعلقة بأمر معين:  -أ

ترمثل‌الغا ة‌من‌تقد م‌أي‌سؤاك‌برلماني‌لأعضاء‌الجهاز‌الرنفيذي‌الضغط‌على‌هذا‌الجهاز‌

الحصوك‌على‌معلومات‌عن‌أمر‌‌تصرف‌ما‌ خص‌الشأن‌العام،‌أو‌‌لإرغامه‌على‌القيام‌بإصلاح‌‌

‌ جهله‌أو‌يريد‌الردقيق‌فيها.‌

وذلك‌بالنظر‌إلى‌ما‌ مكن‌أن‌ قدمه‌السؤاك‌من‌معلومات‌حقيقية‌ورسمية،‌ايما‌يرعلق‌‌

بنشاط‌الحكومة‌وسياسرها،‌ونظرا‌لكثرة‌اسرعماك‌آلية‌السؤاك‌بمخرلف‌أنواعها‌من‌طرف‌نواب‌‌

المعلومات،‌وهذا‌ما‌جعل‌الإجابات‌‌ أنها‌عرفت‌تزايدا‌كبيرا‌للحصوك‌على‌ البرلمان،‌حيث‌

قد‌‌،‌بسبب‌تأجيل‌عدد‌كبير‌منها‌إلى‌دورات‌برلمانية‌لاحقة،‌و‌3ض‌الأحيان‌عنها‌ترأخر‌في‌بع

 

حبيطة‌لخضر،‌بن‌حمامة‌عيسى،‌أنواع‌الأسئللللة‌اللللبلللرللللمانية‌فللللللي‌النلللظام‌الدسروري‌الجزائلللري‌والأنلللظمة‌‌‌‌-‌1
‌.237،‌ص.‌2016،‌جامعة‌زيان‌عاشور،‌الجلفة،‌‌01ع،‌‌01مجاللمقارنة،‌مجلة‌أفاق‌للعلوم،‌

،‌الأسللللئلة‌الشللللفوية‌والكرابية،‌كأسلللللوب‌رقابة‌برلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌أطروحة‌شللللراتحة‌‌وفاء‌أحلام‌‌-‌2
‌.27،‌ص.‌2013-1‌،2012دكروراه‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌الجزائر‌

‌.‌160.،‌ص‌،‌مرجع‌سابقظريف‌قدور،‌مكانة‌السؤاك‌في‌النظام‌الدسروري‌بالجزائر‌-‌3
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حصوك‌النائب‌البرلماني‌على‌المعلومات‌ جعله‌يرصرف‌وفقا‌للهدف‌الذي‌سأك‌من‌‌‌ كون‌

‌1.أجله،‌كما‌ صبح‌بإمكانه‌أن‌ قيّم‌نشاط‌الحكومة‌ومدى‌تحقيقه‌للمصلحة‌العامة

‌ممارسة الرقابة على الإدارة:  -ب

 ساهم‌السؤاك‌الذي‌ قدمه‌النائب‌في‌البرلمان‌في‌لفت‌نظر‌الحكومة‌إلى‌مخالفات‌حدثت‌‌

بشأن‌موضوع‌معين‌يدخل‌ضمن‌اخرصاصاتها،‌وهذا‌ما‌يبين‌أن‌الهدف‌المنرظر‌من‌السؤاك‌هو‌‌

أو‌‌ بخصوصه‌ المناسبة‌ الإجراءات‌ اتخاذ‌ عنه‌ يررتب‌ مما‌ أمر‌معين،‌ إلى‌ الحكومة‌ نظر‌ لفت‌

أو‌كذلك‌الر بة‌في‌معرفة‌ما‌تنوي‌الحكومة‌اتخاذه‌في‌مسألة‌‌‌2مرناع‌عن‌القيام‌بإجراء‌معين،‌الا

‌3بذاتها،‌لرفادي‌تكرارها‌في‌المسرقبل.‌

فالسؤاك‌هو‌وسيلة‌حوار‌وتواصل‌بين‌عضو‌البرلمان‌والحكومة،‌ سرطيع‌من‌خلاله‌عضو‌‌

على‌‌ الحصوك‌ أو‌ الحكومة‌ نشاط‌ مرابعة‌ أو‌ معينة،‌ قضية‌ حوك‌ الحكومة‌ نظر‌ لفت‌ البرلمان‌

‌.المعلومات‌أو‌بعض‌الإحصائيات

وقد‌ سرعمل‌السؤاك‌كأداة‌للحصوك‌على‌تفسير‌النصوص‌القانونية‌واللائحة،‌وهذا‌من‌أجل‌‌

‌.تفسيرها‌تفسيرا‌سليما،‌نظرا‌لرداخل‌الاخرصاصات‌بين‌مخرلف‌الإدارات‌الحكومية‌

له‌عضو‌‌ ويقدم‌ الأمور‌ لاسريضاح‌ البرلماني‌ السؤاك‌ حينما‌ سرعمل‌ البرلمان‌ إن‌عضو‌

الحكومة‌جوابا‌غير‌مقنع،‌أو‌يلاحظ‌تقصيرا‌في‌أداء‌الإدارة‌فإنه‌ سرطيع‌أن‌ مارس‌رقابره‌على‌‌

 

‌.27،‌المرجع‌السابق،‌ص.‌شراتحة‌وفاء‌أحلام‌-‌1
 .147عبد‌الغني‌حمريط،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.236لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌3
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أعماك‌الحكومة‌من‌خلاك‌تحويل‌سؤاله‌إلى‌اسرجواب‌إذا‌كان‌القانون‌ سمح‌بذلك،‌مثل‌ما‌هو‌‌

‌1معموك‌به‌في‌بعض‌الأنظمة‌البرلمانية.‌

‌2:وعموما‌فإن‌وظيفة‌السؤاك‌البرلماني‌ككل‌تدخل‌ضمن‌إحدى‌الحالات‌الرالية

‌الأسئلة‌وسيلة‌اسرفهامية‌للحصوك‌على‌المعلومات.‌‌-

 الأسئلة‌وسيلة‌رقابية‌برلمانية.‌‌-

 ‌‌أو‌هي‌أداة‌لرفسير‌القوانين‌واللوائح.‌-

 الفرع الثالث: أطراف السؤال البرلماني 

إن‌أهم‌ما‌ ميز‌العلاقة‌بين‌السلطرين‌الرشريعية‌والرنفيذ ة‌أنها‌قائمة‌على‌الفصل‌المرن‌

بينها،‌وهذا‌ما‌ جعل‌من‌هذه‌العلاقة‌ترتكز‌على‌وجود‌قدر‌من‌الرعاون‌والروازن‌بينها،‌ولإقامة‌‌

،‌وكما‌رأينا‌فمن‌بين‌‌3هذا‌الروازن‌بينهما‌ مارس‌البرلمان‌دوره‌ومهامه‌في‌مراقبة‌أعماك‌الحكومة‌‌

‌ايليات‌الرقابية‌الري‌ سرخدمها‌البرلمان‌في‌هذه‌الرقابة،‌آلية‌السؤاك،‌سواء‌أثان‌مكروبا‌أو‌شفهيا.‌

ويعد‌السؤاك‌البرلماني‌من‌أثثر‌الوسائل‌الرقابية‌المسرعملة‌من‌طرف‌البرلمان‌على‌نشاط‌‌

الحكومة،‌فالسؤاك‌ينشئ‌علاقة‌مباشرة‌بين‌عضو‌البرلمان‌وأعضاء‌الحكومة‌يرمي‌لكشف‌حقيقة‌‌

،‌كما‌قد‌ كون‌الهدف‌منه‌تجميع‌الحقائق‌الري‌تساعد‌‌هأمر‌معين‌خاص‌بمزاولة‌الحكومة‌أعمال

مباشرة‌للحكومة،‌بالرالي‌في‌المجمل‌الغرض‌منها‌الاسرعلام‌‌الفي‌إثارة‌المسؤولية‌السياسية‌غير‌‌

فقط،‌إلا‌أنه‌حرى‌في‌هذه‌الحالة‌نسرنرج‌من‌تربع‌الوضع‌البرلماني‌عدم‌فعالية‌هذه‌الأخيرة‌حرى‌‌

 

‌.147عبد‌الغني‌حمريط،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌1
‌.42ايهاب‌زكي‌سلام،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 2
‌.202،‌ص.‌مرجع‌سابقمحمود‌صالح‌الكروي،‌‌-‌3
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الرنفيذ ة‌ممثلة‌في‌الحكومة‌‌‌‌جزائي‌وسيطرة‌السلطةالا‌غير‌‌هفي‌إطار‌هذه‌الحدود‌نظرا‌لطابع‌

‌‌1على‌جميع‌إجراءاتها.‌

ومن‌خلاك‌هذا‌الفرع‌سنبين‌أطراف‌السؤاك‌البرلماني،‌حيث‌نسرعرض‌أولا‌مقدم‌السؤاك،‌‌

‌وثانيا‌الموجه‌إليه‌السؤاك.‌

 أولا: مقدم السؤال البرلماني

من‌بين‌الشروط‌الأساسية‌في‌السؤاك‌البرلماني‌أن‌ كون‌مقدم‌السؤاك‌عضوا‌في‌البرلمان‌‌

النصوص‌‌ أثدت‌ ولقد‌ تاريخ‌الإجابة‌عنه‌ إلى‌غا ة‌ السؤاك،‌ فيها‌ الري‌ قدم‌ الفررة‌ وذلك‌خلاك‌

الدسرورية‌على‌حق‌أعضاء‌البرلمان‌في‌طرح‌الأسئلة،‌وأن‌هذا‌الحق‌مخوك‌لنواب‌البرلمان‌سواء‌

عبي‌الوطني‌‌ش،‌أو‌أعضاء‌المجلس‌ال1963لأمر‌بأعضاء‌المجلس‌الوطني‌في‌دسرور‌‌تعلق‌ا

،‌أو‌بأعضاء‌المجلس‌الوطني‌الانرقالي‌في‌أرضية‌الوفاق‌الوطني‌‌1989و‌‌‌1976في‌دسروري‌‌

في‌دسرور‌‌‌‌،مجلس‌الأمة‌والمجلس‌الشعبي‌الوطني،‌‌بغرفريه‌‌البرلمان،‌أو‌بأعضاء‌‌1994لسنة‌‌

‌ه.‌والرعديلات‌الري‌مسر‌‌1996

من‌‌‌152وفقًا‌لأحكام‌المادة‌‌أنه‌‌‌‌على‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌69ولقد‌نصت‌المادة‌‌

الدسرور،‌ُ سمح‌لأعضاء‌البرلمان‌بطرح‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌على‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌‌

البرلمانية‌‌،‌‌الحكومة‌ للمجموعات‌ البرلمان‌وكذا‌ أنه‌ مكن‌لأعضاء‌ نسرنرج‌ المادتين‌ فمن‌خلاك‌

‌الحق‌في‌توجيه‌أسئلة‌لأعضاء‌الحكومة.‌

 

 .226عليم‌زهرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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 جوز‌لأعضاء‌البرلمان‌توجيه‌‌في‌فقرتها‌الأولى‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌‌‌‌158ثما‌نصت‌المادة‌‌

للسؤاك‌البرلماني‌‌ومن‌هنا‌نجد‌أن‌‌،‌‌أي‌سؤاك‌شفهي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌من‌أعضاء‌الحكومة‌

ن،‌حيث‌ عد‌النائب‌البرلماني‌الطرف‌السائل‌والوزير‌المسؤوك‌الطرف‌الموجه‌له‌‌ي‌طرفين‌أساسي‌

السؤاك،‌ومنه‌فإنه‌ مكن‌لأعضاء‌البرلمان‌أن‌يوجهوا‌أسئلة‌كرابية‌كانت‌أو‌شفوية‌إلى‌أي‌عضو‌

في‌الحكومة‌على‌أن‌يودع‌نص‌السؤاك‌من‌قبل‌نائب‌بالمجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌عضو‌بمجلس‌‌

المخرص،‌ليرسنى‌بذلك‌لرئيس‌الغرفة‌الري‌ينرمي‌إليها‌النائب‌القيام‌بإرساك‌‌‌‌الأمة‌لدى‌المكرب‌

ا‌إلى‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة‌حسب‌الحالة،‌وهذا‌بكل‌تأثيد‌ عد‌بمثابة‌دلالة‌‌السؤاك‌فور‌

،‌وعادة‌ما‌يرم‌تنظيم‌الشروط‌اللازمة‌لقبوك‌‌1مكرب‌الغرفة‌المعنية‌بعلى‌أن‌السؤاك‌حظي‌بالقبوك‌‌

السؤاك‌في‌شكل‌تعليمات‌ صدرها‌مكرب‌كل‌غرفة،‌وأبرز‌ما‌يرميز‌به‌السؤاك‌البرلماني‌هو‌أنه‌‌

‌ عربر‌حقا‌فرد ا،‌أي‌أنه‌بإمكان‌كل‌نائب‌تقد م‌سؤاك.‌

 ثانيا: الموجه إليه السؤال البرلماني 

 جب‌على‌مقدم‌السؤاك‌والمرمثل‌في‌النائب‌البرلماني‌أن‌ حدد‌الطرف‌الموجه‌إليه‌السؤاك‌

بدقة،‌وفي‌هذا‌الشأن‌فلقد‌نصت‌النظم‌الداخلية‌للبرلمانات‌على‌أن‌الأسئلة‌توجه‌للحكومة،‌كما‌‌

نصت‌معظم‌الدساتير‌أ ضا‌على‌أن‌السؤاك‌البرلماني‌يوجه‌إلى‌الوزير‌المخرص‌أي‌أن‌يوجه‌‌

واحد‌لا‌أثثر،‌وفي‌حالة‌ما‌إذا‌وجه‌لوزير‌غير‌مخرص‌ففي‌هذه‌الحالة،‌فإنه‌يروجب‌على‌‌‌‌لوزير

المخرص‌الامرناع‌عن‌الرد‌عليه‌في‌‌‌‌رئيس‌الغرفة‌المعنية‌بالسؤاك‌رفضه،‌كما‌أنه‌بإمكان‌الوزير
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باعربار‌أن‌السؤاك‌هو‌وسيلة‌في‌يد‌السلطة‌الرشريعية‌‌‌‌1حالة‌ما‌إذا‌قبله‌مكرب‌الغرفة‌المعنية‌

ومعيار‌‌ المسؤوك‌ العضو‌ تحديد‌ وبحكم‌ لأعضائها،‌ توجيهه‌ ايجب‌ الحكومة‌ أعماك‌ لمراقبة‌

الاخرصاص‌والقطاع‌المشرف‌عليه،‌ويرولى‌الوزير‌الأوك‌تقدير‌الوزارة‌المعنية‌بالإجابة‌في‌حالة‌‌

‌2تعدد‌القطاعات‌الري‌ مسها‌السؤاك.

 المطلب الثاني: شروط السؤال البرلماني وإجراءاته وآثاره

إلى‌شخص‌معين‌مثل‌رئيس‌الوزراء‌أو‌وزير‌‌‌‌موجهامن‌الشروط‌العامة‌للسؤاك‌أن‌ كون‌‌

معين‌وأن‌ كون‌بالكرابة‌حرى‌ كون‌واضحا‌وعباراته‌محددة‌أو‌أسلوبه‌واضح‌وينطبق‌هذا‌على‌

السؤاك‌الأصلي‌أو‌الأساسي‌وليس‌الربعي،‌فالسؤاك‌الربعي‌لا‌يلقى‌إلا‌في‌الجلسة‌المخصصة‌‌

السؤاك‌بشكل‌واضح‌وصريح‌وغير‌‌‌‌للسؤاك‌الأصلي‌ولا‌ شررط‌أن‌ كون‌مطولًا‌ويجب‌أن‌ قدم‌

مرضمن‌لعبارات‌نابية‌أو‌ذكر‌أشخاص‌أو‌المساس‌بشؤونهم‌الخاصة‌وان‌ كون‌موضوعه‌عام‌‌

ثما‌ شررط‌أن‌ قدم‌السؤاك‌شخص‌واحد‌فلا‌ جوز‌أن‌يرقدم‌عدد‌من‌الأعضاء‌بسؤاك‌واحد‌كما‌‌

السؤاك‌مقصوراً‌على تعليق‌من‌‌‌‌ جب‌أن‌ كون‌ المراد‌الاسرفهام‌والاسرعلام‌عنها‌دون‌ الأمور‌

بعينه‌أو‌مجموعة‌‌‌بفردالسائل‌كما‌ شررط‌في‌السؤاك‌أن‌لا‌ حمل‌صفة‌شخصية‌سواء‌تعلق‌الأمر‌‌

لو‌أجيز‌أن‌ كون‌السؤاك‌مرعلقا‌بالمصلحة‌الشخصية‌لرحولت‌وظيفة‌الرقابة‌‌‌أنهمن‌الأفراد‌ذلك‌‌

من‌مراجعة‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌إلى‌مراجعة‌الأعماك‌الشخصية‌وهذا‌الشرط‌مسرمد‌من‌الرقاليد‌‌

وسنرناوك‌الشروط‌الشكلية‌‌‌‌3البريطانية‌حيث‌يرفض‌أن‌ كون‌السؤاك‌معبراً‌عن‌مصلحة‌النائب،‌
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‌‌والموضوعية‌للسؤاك‌البرلماني‌في‌الفرع‌الأوك،‌وفي‌الفرع‌الثاني‌إجراءات‌تقد م‌السؤاك‌ومناقشره‌

‌.‌آثار‌الأسئلة‌وتقييمها‌من‌خلاك‌الممارسة‌البرلمانية‌في‌الجزائرثالث‌الرع‌الفوفي‌

 سؤالللالفرع الأول: الشروط الشكلية والموضوعية  

حرى‌ سروفي‌السؤاك‌البرلماني‌ جب‌أن‌ كون‌مطابقا‌للإطار‌القانوني‌المنظم‌له،‌فلا‌ مكن‌‌

موضوعية‌‌‌‌شروط‌الإجابة‌على‌سؤاك‌ما‌لم‌تروفر‌ايه‌شروط‌شكلية‌وهي‌الري‌سنبيّنها‌أولا‌وكذلك‌‌

 ثانيا.‌‌

 أولا: الشروط الشكلية للسؤال البرلماني 

ينبغي‌على‌النائب‌البرلماني‌أن‌ طابق‌سؤاله‌مع‌ما‌أقره‌المشرع‌الجزائري‌من‌شروط‌شكلية‌‌

‌والمرمثلة‌في:‌

 أن يكون السؤال مكتوبا وموقعا:  -1

 جب‌أن‌ كون‌السؤاك‌البرلماني‌مكروبا‌سواء‌كانت‌الأسئلة‌تحريرية‌أو‌شفهية،‌والغا ة‌من‌‌

هذا‌تنظيم‌طرح‌الأسئلة‌وتحديد‌دور‌كل‌عضو‌في‌طرح‌سؤاله،‌على‌أن‌ كون‌السؤاك‌من‌عضو‌‌

‌.1واحد‌فهو‌حق‌شخصي‌لعضو‌البرلمان‌ويجوز‌أن‌يوجه‌السؤاك‌لأثثر‌من‌وزير‌

تعربر‌الكرابة‌إثباتا‌غير‌قابل‌للإنكار‌من‌طرف‌مقدم‌السؤاك،‌كما‌أنها‌تيسر‌على‌الوزير‌‌

الإجابة‌وتسهل‌توثيق‌جواب‌الوزير‌بشأن‌هذا‌السؤاك‌ومن‌ثم‌إمكانية‌العودة‌إليه‌مرى‌اسردعى‌‌

الأمر‌ذلك‌ومن‌غير‌المعقوك‌أن‌يرم‌تقد م‌الكثير‌من‌الأسئلة،‌علاوة‌على‌أن‌رئيس‌المجلس‌‌
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يرلقى‌يوميا‌عشرات‌الأسئلة‌فمن‌غير‌المنطقي‌أن‌يرلقاها‌كلها‌شفاهة،‌مما‌ صعب‌من‌عملية‌‌

‌1تبليغ‌عضو‌الحكومة‌الموجه‌له‌السؤاك،‌وبهذا‌فالكرابة‌تسهل‌الإجابة‌على‌السؤاك.

حيث‌ جب‌أن‌ قدم‌السؤاك‌‌‌‌2السؤاك‌له‌ضوابط‌معينة،‌وكما‌رأينا‌فلا‌بد‌أن‌ كون‌مكروبا،‌

مكروباً‌سواء‌أثان‌السؤاك‌شفوياً‌أو‌مكروباً‌ومن‌ثم‌فإن‌السؤاك‌الذي‌ قدم‌شفاهة‌لا‌ عرد‌به‌وإنما‌‌

لوائح‌‌‌‌أغلبلغرض‌توثيقه‌كما‌لا‌بد‌من‌توثيق‌الإجابة‌وقد‌نصت‌على‌ذلك‌‌‌‌كرابره‌لا‌بد‌من‌‌

المصرية،‌‌البرلمانات البرلمانية‌ اللوائح‌ وجميع‌ والبلجيكي‌ الفرنسي‌ الكرابة‌‌‌‌،كالبرلمان‌ وشرط‌

ومن‌ثم‌إن‌شرط‌‌،‌‌ضروري‌لرحديد‌السؤاك‌وضمان‌عدم‌الرغير‌ايه‌عند‌طرحه‌في‌الجلسة‌للإجابة

 طلب‌‌‌‌كأنالكرابة‌ عربر‌شرطاً‌لإثبات‌السؤاك‌إذا‌ما‌قام‌النائب‌عند‌طرح‌سؤاله‌بالرغيير‌ايه‌‌

الاسرفسار‌عن‌وقائع‌غير‌واردة‌في‌السؤاك‌المقدم‌منه‌أو‌من‌ غير‌في‌السؤاك‌بحيث‌ فقد‌صفره‌‌

يرفض‌الإجابة‌للاخرلاف‌الواضح‌في‌السؤاك‌الذي‌أعلن‌به‌الوزير‌‌‌أنوفي‌هذه‌الحالة‌للوزير‌‌

طروح‌في‌الجلسة‌ويفيد‌شرط‌الكرابة‌في‌إلزام‌الوزير‌بإعطاء‌إجابة‌محددة‌ليس‌بها‌‌والسؤاك‌الم

‌3لعدم‌إضاعره‌لوقت‌المجلس‌دون‌طائل.‌‌ضرورياغموض‌كما‌ عربر‌هذا‌الشرط‌

من‌النظام‌الداخلي‌لمجس‌الأمة‌الجزائري‌على‌‌‌1الفقرة‌‌‌‌94وفي‌هذا‌الشأن‌نصت‌المادة‌‌

السؤاك‌الشفهي‌أو‌الكرابي‌الموجه‌إلى‌عضو‌الحكومة‌باللغة‌العربية،‌وأن‌‌‌‌ صا  جب‌أن‌‌‌‌أنه

‌موضوع‌واحد‌فقط.‌‌‌يرطرق‌إلى

 

حنان‌ريحان‌المضلللللللللللللحكي،‌السلللللللللللللؤاك‌البرلماني‌كأداة‌من‌أدوات‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السللللللللللللللطة‌‌‌-‌1
‌.60،‌ص.‌2014،‌مصر،‌1الرنفيذ ة،‌المكرب‌الجامعي‌الحديث،‌ط.
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وهنا‌ينبغي‌الرأثيد‌أن‌غالبية‌الأنظمة‌الداخلية‌للمجالس‌النيابية،‌تشررط‌أن‌ كون‌السؤاك‌‌

البرلماني‌مكروبا‌ومذيلا‌بروقيع‌العضو‌الذي‌قدمه،‌سواء‌أثان‌هذا‌السؤاك‌شفويا‌أو‌مكروبا،‌إلا‌‌

فقط‌لأنه‌ كون‌معد السؤاك‌الأصلي‌ الروفر‌في‌ الشرط‌واجب‌ أن‌هذا‌ الى‌ الإشارة‌ ينبغي‌ ا‌‌أنه‌

مسبقا،‌مما‌يوحي‌بأنه‌لا‌تشررط‌الكرابة‌في‌السؤاك‌الإضافي،‌لأن‌هذا‌الأخير‌ طرح‌فجأة‌عقب‌‌

إجابة‌الوزير‌مما‌ جعله‌لا‌ سروجب‌الكرابة‌كونه‌ طرح‌شفويا‌في‌المجلس‌بعد‌إجابة‌الوزير‌على‌‌

وهنا‌ينبغي‌الرأثيد‌أنه‌ جب‌أن‌‌‌‌،1السؤاك‌الأصلي‌حيث‌أنها‌مرتبطة‌ومرعلقة‌به‌بشكل‌مباشر‌

 كون‌موقعا‌بصفة‌فرد ة‌حيث‌إنه‌إذا‌كان‌من‌غير‌الجائز‌اشرراك‌أثثر‌من‌عضو‌وتوقيعهم‌في‌‌

تقد م‌سؤاك‌واحد،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌فإنه‌لا‌يوجد‌ما‌ منع‌تقد م‌أثثر‌من‌عضو‌لسؤاك‌في‌موضوع‌‌

عها‌نفس‌الموضوع‌أو‌ترماثل‌‌إلى‌نفس‌الوزير‌طالما‌أن‌هذه‌الأسئلة‌ جم‌‌-ثل‌على‌حدى-واحد

‌2.‌واحد‌‌برلماني‌عضو‌لم‌يوقع‌أي‌منها‌سوى‌‌لأنهوترشابه‌تماما،‌وتبقى‌جميعا‌أسئلة‌صحيحة‌

 على الأمور المراد الاستفهام عنها:  محصوراو أن يكون السؤال موجزاً  -2

صياغة‌الأسئلة‌بشكل‌‌‌‌نجد‌أنوشرط‌الإ جاز‌مسرمد‌من‌الرقاليد‌البرلمانية‌في‌إنكلررا‌حيث‌‌

 3موجز‌ مكن‌أن‌ سهم‌في‌وضوحها.‌

 

،‌مصلللر‌1مفراح‌حرشلللاو،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌دراسلللة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌ط.‌‌-‌1
‌.37،‌ص.‌2014
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البرلمانية،‌‌ الأسئلة‌ جميع‌ على‌ الشرط‌ طبق‌ السؤاك‌‌و‌وهذا‌ في‌ الإ جاز‌ يرى‌‌–يفيد‌ ثما‌

توفير‌الوقت‌للبرلمان،‌وذلك‌باخرصار‌الوقت‌المحدد‌للسؤاك‌والإجابة‌عليه،‌وبالرالي‌‌‌‌-البعض

‌1يريح‌الفرصة‌لرقد م‌أثبر‌عدد‌ممكن‌من‌الأسئلة‌في‌جلسة‌واحدة.‌

‌

 أن يوجه السؤال الى الوزير المختص:  -3

إلى‌شخص‌معين‌مثل‌رئيس‌الوزراء‌أو‌وزير‌‌‌‌موجهامن‌الشروط‌العامة‌للسؤاك‌أن‌ كون‌‌

‌2معين.‌

السؤاك‌ توظيف‌ توفرها‌لصحة‌ بد‌من‌ الري‌لا‌ الأساسية‌ المرطلبات‌ الشرط‌ عد‌من‌ وهذا‌

البرلماني،‌فلا‌ جوز‌أن‌ طرح‌السؤاك‌على‌وزير‌خارج‌الاخرصاص،‌وهذا‌ما‌يوجب‌على‌النائب‌‌

بالقضا ا‌الري‌تدخل‌‌‌‌مرعلقاسؤاك‌‌الالبرلماني‌أن‌يراعي‌ولا‌يهمل‌مسألة‌الاخرصاص،‌وبهذا‌ كون‌‌

،‌في‌‌2016من‌تعديل‌‌‌‌152،‌حيث‌نصت‌المادة‌‌3في‌اخرصاص‌أحد‌أو‌مجموعة‌من‌الوزراء‌

من‌‌‌‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌‌‌ قدموالأعضاء‌البرلمان‌أن‌‌‌‌ جوزأنه‌‌فقرتها‌الأولى‌‌

من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌158الحكومة،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌أ ضا‌المادة‌في‌‌أعضاء‌الوزراء

2020‌.‌

 

دراسللة‌مقارنة،‌رسللالة‌ماجسللرير،‌جامعة‌‌:‌‌علي‌محمد‌عامر‌العجمي،‌حق‌السللؤاك‌والاسللرجواب‌البرلماني‌‌-‌1
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ثما‌ شررط‌أن‌ قدم‌السؤاك‌شخص‌واحد‌فلا‌ جوز‌أن‌يرقدم‌عدد‌من‌الأعضاء‌بسؤاك‌واحد‌‌

ثما‌ جب‌أن‌ كون‌السؤاك‌مقصوراً‌على‌الأمور‌المراد‌الاسرفهام‌والاسرعلام‌عنها‌دون‌تعليق‌من‌‌

‌‌‌.1مقدم‌السؤاك‌السائلالعضو‌

 أسلوب واضح: ب لسؤال البرلمانيأن يكون ا -4

إن‌الإطالة‌في‌السؤاك‌أو‌غموضه‌يرنافى‌والغرض‌المروخى‌منه،‌لهذا‌فإن‌هذا‌الشرط‌يراد‌‌

به‌أن‌تأتي‌عبارات‌السؤاك‌بصورة‌واضحة‌وموجزة،‌تنم‌بوضوح‌عن‌القصد‌منها‌حرى‌يرمكن‌‌

عضو‌الحكومة‌من‌الرد‌على‌السؤاك‌في‌وقت‌وجيز،‌والشرط‌مسرمد‌من‌القواعد‌العراية‌المسرقرة‌

الري‌تشررط‌أن‌تكون‌عبارات‌السؤاك‌مخرصرة،‌كما‌لا‌ جوز‌أن‌تكون‌منقولة‌من‌‌‌‌في‌بريطانيا

‌.2الصحف‌أو‌أي‌إشاعات‌مرداولة‌

 جب‌أن‌ كون‌السؤاك‌بالكرابة‌حرى‌ كون‌واضحا‌وعباراته‌محددة‌أو‌أسلوبه‌واضح‌وينطبق‌‌

الجلسة‌‌ إلا‌في‌ يلقى‌ الربعي‌لا‌ فالسؤاك‌ الربعي،‌ وليس‌ أو‌الأساسي‌ السؤاك‌الأصلي‌ هذا‌على‌

واضح‌ بشكل‌ السؤاك‌ أن‌ قدم‌ ويجب‌ مطولًا‌ أن‌ كون‌ ولا‌ شررط‌ الأصلي‌ للسؤاك‌ المخصصة‌

‌3وصريح.‌

 السؤال البرلماني ضمن العدد المسموح بتقديمه: أن يكون  -5
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من‌البداهة‌بمكان‌أن‌ كون‌النائب‌حرا‌في‌تقد م‌أي‌عدد‌من‌الأسئلة‌الري‌يرغب‌فيها‌دونما‌

تحديد،‌ومرد‌ذلك‌أهمية‌هذه‌الوسيلة‌الري‌يلجأ‌إليها‌أعضاء‌البرلمان‌بغية‌الحصوك‌على‌بيانات‌‌

أو‌معلومات‌معينة،‌بيد‌أن‌الرقاليد‌البرلمانية‌في‌بعض‌الدوك‌درجت‌على‌فرض‌قيود‌على‌عدد‌

الأسئلة‌الري‌ سمح‌للنائب‌تقد مها‌خلاك‌وقت‌معين،‌بأن‌لا‌يرقدم‌عضو‌البرلمان‌بأثثر‌من‌سؤاك‌‌

في‌الجلسة‌الواحدة،‌وغا ة‌ذلك‌تمكين‌أثبر‌عدد‌من‌أعضاء‌البرلمان‌من‌طرح‌أسئلرهم.‌ففي‌‌

‌‌،‌فإنه‌لا‌ سمح2017من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌لسنة‌‌‌‌04الفقرة‌‌‌‌71الجزائر‌وفقا‌للمادة‌‌

‌1مجلس‌الأمة‌لعضو‌البرلمان‌أن‌ طرح‌أثثر‌من‌سؤاك‌في‌كل‌جلسة.‌

 ثانيا: الشروط الموضوعية للسؤال 

لابد‌من‌أن‌تروافر‌في‌السؤاك‌البرلماني‌جملة‌من‌الشروط‌الموضوعية،‌الري‌ينبغي‌على‌‌

ذلك‌لأن‌السؤاك‌حق‌مقرر‌لكل‌عضو‌من‌الأعضاء‌‌‌‌كان‌انرمائه‌مراعاتها،‌‌‌أ االنائب‌البرلماني‌‌

وبصفة‌منفردة،‌وبالرالي‌فهو‌ينشئ‌علاقة‌بين‌العضو‌السائل‌والوزير‌المسؤوك‌فقط‌ليس‌لغيرهما‌‌

‌2الاشرراك‌في‌المناقشة‌إلا‌إذا‌تحوك‌السؤاك‌إلى‌اسرجواب.‌

‌:عدم تضمن السؤال عبارات أو ألفاظا غير لائقة -1

أن‌ كون‌السؤاك‌خاليا‌من‌العبارات‌غير‌اللائقة‌والشائعات‌فالغا ة‌منه‌معرفة‌أمور‌ جهلها‌‌

 شررط‌أن‌ كون‌‌ولهذا‌‌،‌‌3العضو‌السائل‌ولا‌ جوز‌أن‌ سرغل‌هذا‌الحق‌في‌الرطاوك‌على‌ايخرين‌
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النائب‌البرلماني‌‌‌‌فعلى،‌وبالرالي‌‌1خاليا‌من‌العبارات‌غير‌اللائقة‌فالسؤاك‌اسرفهام،‌وليس‌اتهاما

أن‌ حرص‌على‌أن‌ كون‌سؤاله‌خاك‌من‌العبارات‌النابية‌ومن‌ذكر‌أشخاص‌أو‌المساس‌بشؤونهم‌‌

‌الخاصة.

والالرزام‌بهذا‌الشرط‌ جعل‌عضو‌البرلمان‌مقدم‌السؤاك‌مرصفا‌بالوقار‌والاحررام،‌وهذا‌ما‌‌

 عد‌تدعيما‌لمبادئ‌الأخلاق‌السامية‌الري‌ جب‌أن‌تسود‌العمل‌البرلماني،‌فمقدم‌السؤاك‌عليه‌‌

ير‌‌توخي‌الحذر‌في‌انرقاء‌ألفاظه‌وعباراته،‌بحيث‌لا‌ حروي‌سؤاله‌على‌عبارات‌نابية،‌أو‌ألفاظ‌غ

لائقة،‌أو‌ذكر‌أسماء‌أشخاص‌أو‌المساس‌بهم‌ايما‌يرعلق‌بشؤونهم‌الخاصة،‌وإلا‌تحوك‌من‌كونه‌‌

أداة‌للاسرفهام‌والرقابة‌الى‌طريق‌للهجوم‌والانرقاد‌الشخصي.‌كما‌ جب‌ألا‌يرضمن‌السؤاك‌تجريم‌‌

ر‌كذلك‌حق‌‌الحكومة‌ولومها‌ونقد‌سياسرها‌أو‌تجريح‌وزير‌بذاته‌أو‌انرقاد‌سياسره،‌وإذا‌كان‌الأم

لم‌‌ النيابي‌اسربعاده‌حرى‌وإن‌ المجلس‌ الداخلية‌‌ص‌على‌هذا‌الإتنلرئيس‌ جراء‌أحكام‌الأنظمة‌

‌2البرلمانية.‌

ابالرغم‌من‌أن‌حق‌السؤاك‌مكرس‌دسروريا‌إلا‌أنه‌لا‌ جوز‌أن‌ سرغل‌هذا‌الحق‌في‌الرطاوك‌‌

على‌ايخرين،‌وهذا‌ما‌جعل‌المشرع‌الجزائري‌يلزم‌نائب‌البرلمان‌بأن‌ كون‌السؤاك‌الذي‌ قدمه‌‌

‌3الغا ة‌منه‌معرفة‌أمور‌ جهلها‌العضو‌السائل.‌،‌إذ‌لائقة‌والشائعاتالخاليا‌من‌العبارات‌غير‌

‌
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 السؤال البرلماني منصب على أمر من الأمور ذات الأهمية العامة:  أن يكون  -2

وهذا‌الشرط‌يرفق‌مع‌الوظيفة‌الرقابية‌للعضو‌البرلماني‌الري‌ جب‌أن‌تنصب‌على‌النشاط‌‌

الحكومي‌لهدف‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌ومن‌ثم‌ جب‌ألا‌يرعلق‌السؤاك‌بمصلحة‌شخص‌معين‌‌

‌غير‌مقدم‌السؤاك‌أو‌بمقدم‌السؤاك‌نفسه.‌‌

أو‌‌ بعينه‌ بفرد‌ الأمر‌ تعلق‌ سواء‌ شخصية‌ ألا‌ حمل‌صفة‌ السؤاك‌ في‌ ايشررط‌ وبالرالي‌

لو‌أجيز‌أن‌ كون‌السؤاك‌مرعلقا‌بالمصلحة‌الشخصية‌لرحولت‌وظيفة‌‌‌‌أنهمجموعة‌من‌الأفراد‌ذلك‌‌

الرقابة‌من‌مراجعة‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌إلى‌مراجعة‌الأعماك‌الشخصية‌وهذا‌الشرط‌مسرمد‌‌

‌‌‌1من‌الرقاليد‌البريطانية‌حيث‌يرفض‌أن‌ كون‌السؤاك‌معبراً‌عن‌مصلحة‌النائب.‌

 عدم تعرض السؤال البرلماني إلى أمر مطروح أمام القضاء:  -3

إن‌الحرص‌على‌مبدأ‌اسرقلاك‌القضاء،‌وتجنب‌الرأثير‌على‌نزاهره‌واسرقلاله،‌يوجب‌ألا‌‌

نصب‌على‌‌ي‌ كون‌السؤاك‌البرلماني‌المقدم‌مرعلقا‌بقضية‌مطروحة‌أمام‌المحاثم،‌بل‌ جب‌أن‌‌

القضا ا‌ في‌ المخرصة‌ المحاثم‌ تصدرها‌ الري‌ الأحكام‌ على‌ وليس‌ والرنفيذ ة‌ الإدارية‌ المسائل‌

‌.3وفرنسا‌وعديد‌الرشريعات‌البرلمانية‌المقارنة‌،‌هذا‌الشرط‌معروف‌في‌بريطانيا‌‌2المعروضة‌أمامها‌

 :غير موثوقة منقولة من الصحف أو ترديد شائعات اتعدم استعمال عبار  -4

فمن‌الرقاليد‌البريطانية‌ألا‌ كون‌السؤاك‌عبارة‌عن‌اقرباسات‌من‌الصحف‌أو‌مقرطفات‌من‌‌‌

‌‌صحفيا‌‌‌تقريراالأحاديث‌كما‌ جب‌ألا‌ طلب‌النائب‌معلومات‌منشورة‌بالفعل‌أو‌يؤدي‌إشاعة‌أو‌‌
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تسروجب‌ألا‌ شير‌السؤاك‌إلى‌ما‌ينشر‌في‌‌‌‌1941من‌لائحة‌‌‌‌149قد‌أشارت‌المادة‌‌فوفي‌مصر‌‌

أنواعها‌‌عبرافة‌‌الصح‌ من‌‌مخرلف‌ مسرقاة‌ لمعلومات‌ السؤاك‌ يرطرق‌ أن‌ ذلك‌لا‌ مكن‌ وعلى‌ ‌،

الأنررنيت‌ومواقع‌الرواصل‌ذات‌المنشورات‌العامة‌غير‌الدقيقة،‌وغالبا‌تقوم‌على‌الرهويل‌أو‌إثارة‌

‌الرأي‌العام.

‌

‌

‌

‌

 العليا للدولة: والشؤون بالمصلحة العامة   مساساعدم تضمن السؤال  -5

 جب‌ألا‌يؤدي‌السؤاك‌إلى‌الإضرار‌بالمصلحة‌العليا‌والحيوية‌للبلاد،‌كأن‌يؤدي‌إلى‌الكشف‌

عن‌بعض‌المعلومات‌ذات‌الطبيعة‌السرية،‌أو‌يؤدي‌طرح‌السؤاك‌إلى‌إثارة‌نزاع‌أو‌خلاف‌مع‌‌

‌1دولة‌أخرى.‌

يرفق‌هذا‌الشرط‌مع‌الوظيفة‌الرقابية‌لعضو‌البرلمان‌الري‌ جب‌أن‌تنصب‌على‌النشاط‌

الحكومي‌بهدف‌تحقيق‌المصلحة‌العامة.‌ومن‌ثم‌يرعين‌على‌العضو‌مقدم‌السؤاك‌ألا‌يرناوك‌في‌‌

سؤاله‌إلا‌الأمور‌والموضوعات‌ذات‌الأهمية‌العامة‌الري‌تعود‌بالنفع‌على‌مجموع‌الشعب‌أو‌على‌‌

محددة‌منه،‌لأن‌النائب‌لا‌ مثل‌دائرته‌الانرخابية‌فقط‌وإنما‌ مثل‌الشعب‌بأثمله،‌وبالرالي‌فئة‌غير‌‌

أنه‌ غدو‌من‌‌ بمعنى‌ المحلية،‌ المصلحة‌ السبق‌على‌ الوطنية‌ المصالح‌ أن‌ عطي‌ ينبغي‌عليه‌
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واجباته‌أن‌ينظر‌الى‌المصالح‌المحلية‌لدائرته‌الانرخابية‌بالقدر‌الذي‌ترحقق‌معه‌المصالح‌العامة‌‌

‌1للدولة.

وهذا‌الشرط‌تقرره‌الرقاليد‌البرلمانية‌في‌إنكلررا‌حيث‌ جب‌احررام‌الراج‌وعدم‌الرعرض‌لذكر‌‌

اسمه‌في‌موضوع‌السؤاك‌وكذا‌الحاك‌في‌فرنسا‌لا‌تقبل‌الأسئلة‌الموجهة‌لرئيس‌الدولة.‌كما‌أن‌

لا‌ جوز‌الرعرض‌بالسؤاك‌لأي‌حكومة‌أجنبية‌وإذا‌‌‌‌أنه‌الرقاليد‌البرلمانية‌في‌فرنسا‌قد‌جرت‌على‌‌

لا‌ جوز‌توجيه‌السؤاك‌‌‌‌فإنهالحكومة‌ترعرض‌لعدم‌الاخرصاص‌وفي‌مصر‌‌‌‌فإنقدم‌هذا‌السؤاك‌‌

‌2إلى‌رئيس‌الدولة.

 ضمن نطاق اختصاص الوزير الموجه له: يكون السؤال البرلماني  -6

من‌الواجب‌أن‌ كون‌السؤاك‌في‌نطاق‌اخرصاص‌الوزير‌الموجه‌إليه‌وإلا‌جاز‌‌‌‌أنه‌حيث‌‌

المصلحة‌العامة.،‌وبهذا‌فمن‌الواجب‌أن‌يرتبط‌‌ب‌‌‌مضرالا‌ كون‌السؤاك‌‌‌‌وأنله‌رفض‌السؤاك،‌‌

وك،‌فلا‌ مكن‌توجيه‌الأسئلة‌لوزراء‌غير‌مخرصين،‌وتوجه‌الأسئلة‌‌ؤ‌السؤاك‌بوظيفة‌الوزير‌المس

الري‌ترعلق‌بالسياسة‌العامة‌للحكومة‌إلى‌رئيس‌الوزراء‌عادة،‌ولكنه‌مع‌ذلك‌قد‌ قرر‌تحويلها‌إلى‌‌

الوزير‌المخرص‌للإجابة‌عنها،‌إذا‌رأى‌أن‌السؤاك‌يرعلق‌بوزارته،‌وفي‌الوقت‌نفسه‌فإنه‌بإمكان‌‌

ابة‌عن‌سؤاك‌موجه‌إلى‌أحد‌الوزراء‌إذا‌تبين‌له‌أن‌موضوع‌السؤاك‌يرعلق‌‌رئيس‌الحكومة‌الإج‌

عامة‌للحكومة،‌وفي‌حالة‌أخطأ‌النائب‌في‌تقدير‌الاخرصاص،‌بحيث‌أنه‌يوجه‌سؤالا‌‌بالسياسة‌ال
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إلى‌أحد‌الوزراء‌ظنا‌منه‌بأنه‌الوزير‌المخرص،‌وفي‌الواقع‌ كون‌السؤاك‌خارج‌اخرصاصه،‌ففي‌‌

‌1هذه‌الحالة‌ حاك‌السؤاك‌إلى‌الوزير‌المخرص.‌

 ‌
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 الفرع الثاني: إجراءات تقديم السؤال ومناقشته 

ي‌النظام‌السياسي‌الجزائري،‌‌فللعضو‌البرلماني،‌ف‌‌أصيلا‌‌حقا عد‌حق‌طرح‌الأسئلة‌البرلماني‌‌

ثرسره‌الدساتير‌المرعاقبة‌الري‌شهدتها‌الجزائر‌منذ‌الاسرقلاك‌إلى‌غا ة‌آخر‌تعديل،‌والأمر‌المميز‌‌

للأسئلة‌البرلمانية‌هو‌من‌حيث‌إجراءاتها‌وأحكامها،‌وذلك‌من‌خلاك‌إبقاء‌المؤسس‌الدسروري‌‌

أو‌في‌ظل‌الرعديلات‌‌‌‌1996دسرور‌‌‌‌الجزائري‌على‌نفس‌الإجراءات‌الواجب‌اتباعها‌سواء‌في‌ظل‌

‌.‌2020الري‌مسره‌والري‌آخرها‌سنة‌

فها‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌‌اوالملاحظ‌أنه‌وبالرغم‌من‌الإصلاحات‌الدسرورية‌الري‌أض

على‌ايليات‌الرقابية،‌نلاحظ‌أنه‌ايما‌ خص‌آلية‌السؤاك‌فلم‌تشهد‌أي‌تعديل‌حيث‌كان‌الاحرفاظ‌‌

واضح‌ نفسها‌ بالأسئلة‌ المرعلقة‌ الرنظيمية‌ الأسئلة‌‌ابالأحكام‌ تقد م‌ كيفيات‌ في‌ أثثر‌ وللروسع‌ ‌،

وكيفيات‌مناقشرها‌سنرناوك‌ضمن‌فرع‌أوك‌الإجراء‌السابقة‌لرقد م‌السؤاك‌ومناقشره،‌وضمن‌فرع‌‌

‌ثان‌نرطرق‌الى‌جلسة‌مناقشة‌السؤاك.

 أولا: الإجراءات السابقة لتقديم السؤال البرلماني 

سبق‌وأن‌رأينا‌أن‌السؤاك‌البرلماني‌ قصد‌به‌تقصي‌عضو‌البرلمان‌حقيقة‌أمر‌معين‌مرعلق‌‌

بما‌تقوم‌به‌الحكومة‌من‌أعماك‌أو‌ما‌ صدر‌من‌أحد‌أعضائها‌سواء‌أثان‌وزيرا‌مخرصا‌أو‌رئيس‌‌

‌1الحكومة‌أو‌وزيرا‌أولا‌حسب‌الحالة‌أو‌الحكومة‌ككل.‌

وليس‌جماعيا،‌‌‌‌فردي‌‌‌حقنه‌‌أونظرا‌لأهمية‌السؤاك‌وما‌يرميز‌به‌من‌سلاسة،‌خصوصا‌و‌

أي‌بإمكان‌أي‌نائب‌تقد م‌سؤاله‌بمفرده،‌فالسؤاك‌مخوك‌لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌البرلمان‌وذلك‌

 

‌.‌27.إيهاب‌زكي‌سلام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-1 
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من‌أجل‌تمييزه‌عن‌باقي‌ايليات‌الرقابية‌الري‌تقدم‌بشكل‌جماعي‌كالاسرجواب،‌وهذا‌ما‌ جعل‌‌

‌من‌السؤاك‌الإجراء‌الرقابي‌الوحيد‌الذي‌لا‌ شررط‌ايه‌نصاب‌معين.‌

فلقد‌كرس‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌حق‌أعضاء‌البرلمان‌في‌اللجوء‌إلى‌آلية‌السؤاك‌‌‌

الري‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌158دسروريا،‌وفقا‌لما‌جاء‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌‌

عضاء‌البرلمان‌أن‌يوجهوا‌أي‌سؤاك‌شفوي‌أو‌كرابي‌إلى‌أي‌عضو‌في‌‌لأ‌نصت‌على‌أنه‌ مكن‌‌

‌الحكومة.‌

البرلمان‌‌ الري‌ عقدها‌ النائب‌بإمكانه‌طرح‌سؤاله‌الشفوي‌خلاك‌الجلسة‌ يبين‌أن‌ وهذا‌ما‌

للإجابة‌عن‌الأسئلة،‌حيث‌يولد‌بصفة‌عامة‌علاقة‌شخصية‌بين‌النائب‌وعضو‌الحكومة،‌أو‌

ركون‌الإجابة‌عنه‌كرابة‌‌فلعضو‌الحكومة‌المعني‌‌‌‌مباشرةيوجهه‌النائب‌‌‌‌ممكن‌أن‌ كون‌كرابيا‌كأن

غالبا‌ما‌و‌ويهدف‌إلى‌الحصوك‌على‌توضيحات‌أو‌معلومات‌حوك‌مسألة‌أو‌قضية‌معينة‌بالذات‌‌

العمل‌‌ مخطط‌ بنود‌ من‌ بند‌ أو‌ معين‌ تنظيمي‌ أو‌ قانوني‌ نص‌ تطبيق‌ أو‌ تنفيذ‌ بكيفية‌ ترعلق‌

الحكومي،‌وكذا‌بالحلوك‌والمخرجات‌الري‌لجأت‌إليها‌الحكومة‌ايما‌ خص‌المسائل‌والانشغالات‌‌

‌1المحلية‌منها‌خاصة.‌

،‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌73يودع‌نص‌السؤاك‌الكرابي‌من‌قبل‌صاحبه‌طبقا‌للمادة‌‌

كرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌حسب‌الحالة،‌حيث‌نصت‌الفقرة‌دى‌مل

على‌أن‌يودع‌نص‌السؤاك‌‌2017من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌لسنة‌‌93الأولى‌من‌المادة‌

الشفهي‌أو‌الكرابي‌لدى‌أمانة‌مكرب‌المجلس،‌والرطور‌الذي‌طرأ‌على‌مسروى‌الجهة‌الري‌يودع‌‌

 

‌.46ص.‌مرجع‌سابق،‌،‌مروة‌قرساس،‌هدى‌عزاز‌-‌1
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تعلق‌‌‌‌1963لديها‌السؤاك‌ مكن‌القوك‌أنه‌في‌ظل‌الأنظمة‌الداخلية‌السابقة‌وفي‌ظل‌دسرور‌‌

أو‌‌ الوطني،‌ المجلس‌ برئيس‌ دسروري‌‌ب‌الأمر‌ في‌ظل‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌ ‌‌1976رئيس‌

،‌كان‌الإيداع‌‌1994،‌وإلى‌رئيس‌المجلس‌الوطني‌الانرقالي‌في‌أرضية‌الوفاق‌الوطني‌‌1989و‌

الشعبي‌‌ المجلس‌ دورات‌ خارج‌ الأسئلة‌ تفاد ا‌لإيداع‌ وكذلك‌ الرشريعية،‌ السلطة‌ رئيس‌ لدى‌ يرم‌

على‌‌‌‌02فوية‌والكرابية‌السابقة‌الذكر‌في‌مادتها‌‌الوطني،‌فقد‌نصت‌الرعليمة‌المرعلقة‌بالأسئلة‌الش

قبل‌ فقط‌ الوطني‌ الشعبي‌ للمجلس‌ العاديرين‌ الدورتين‌ خلاك‌ بنوعيها‌ الأسئلة‌ تودع‌ تعديل‌‌‌‌أن‌

2016‌.1‌

يودع‌نص‌السؤاك‌من‌قبل‌صاحبه،‌بصفره‌عضوا‌في‌البرلمان‌وهي‌الصفة‌الوحيدة‌الري‌‌

‌‌اكأن‌يوجهه‌بصفره‌عضو‌‌‌أخرى،بحيث‌لا‌ مكن‌تقد مه‌بصفة‌‌‌‌السؤاك، مكن‌من‌خلالها‌تقد م‌‌

فإنه‌‌‌‌رئيساأو‌‌ الدائمة،‌وبهذا‌ اللجان‌ إحدى‌ فإنه‌‌إفي‌ السؤاك،‌ السؤاك‌وفي‌ توفرت‌في‌مقدم‌ ذا‌

يروجب‌على‌الجهة‌المخرصة‌بذلك‌أن‌تقوم‌بربليغه‌للجهة‌المكلفة‌في‌ايجاك‌المحدّدة‌للرد‌عليه‌

خلاك‌الجلسة‌المخصصة،‌بعد‌أن‌يرم‌إدراجه‌في‌جدوك‌الأعماك‌بكل‌تأثيد،‌وترمثل‌هذه‌الإجراءات‌

‌2ايما‌يلي:‌

 

‌.172غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌1
حدبي‌فؤاد،‌صللللاحيات‌كل‌من‌البرلمان‌الجزائري‌والكونغرس‌الأمريكي‌في‌رسلللم‌السلللياسلللات‌الرشلللريعية،‌‌‌‌-‌2

أطروحللة‌مقللدمللة‌لنيللل‌درجللة‌دكروراه‌"ك‌م‌د"‌في‌الحقوق،‌تخصللللللللللللللص:‌القللانون‌العللام،‌كليللة‌الحقوق‌والعلوم‌
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 تبليغ السؤال للوزير المعني:  -1

على‌أن‌السؤاك‌الشفوي‌أو‌‌‌‌16‌/12من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌73والمادة‌‌‌‌70نصت‌المادة‌‌

الكرابي‌يرم‌إيداعهما‌من‌قبل‌صاحبه‌لدى‌مكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌حسب‌‌

إلى‌‌‌1الحالة،‌ويرم‌إرساك‌السؤاك‌من‌طرف‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ورئيس‌مجلس‌الأمة،‌

‌الوزير‌الأوك‌الذي‌يرولى‌بدوره‌تحويل‌السؤاك‌للوزير‌المخرص.‌

،‌والاخرلاف‌‌12-‌16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌73وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌

أن‌الأخير‌‌‌‌02-99والقانون‌العضوي‌الملغى‌‌‌‌12-16الملاحظ‌بين‌ما‌تضمنه‌القانون‌العضوي‌‌

منه‌على‌أنه‌يرسل‌‌72من‌المادة‌‌‌‌3ثان‌ينص‌على‌ميعاد‌إرساك‌السؤاك‌الكرابي،‌حيث‌الفقرة‌‌

الشعبي‌الوطني‌أو‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌السؤاك‌فورا‌إلى‌رئيس‌الحكومة‌الوزير‌‌رئيس‌المجلس‌‌

أين‌يرم‌إبلا ‌‌‌‌12-16الأوك‌حاليا،‌على‌عكس‌القانون‌العضوي‌الحالي‌والمعدك‌جزئيا‌مؤخرا‌‌

الوزير‌بموضوع‌السؤاك‌الموجه‌إليه،‌ولقد‌جرت‌الرقاليد‌والأعراف‌البرلمانية‌على‌أن‌يرم‌إبلا ‌‌

المحدد‌‌‌‌98/04قبل‌الإجابة‌عليه‌بوقت‌كافي،‌وقد‌جعل‌المرسوم‌الرنفيذي‌رقم‌‌الوزير‌بالسؤاك‌‌

لصلاحيات‌الوزير‌المكلف‌بالعلاقات‌مع‌البرلمان‌في‌مادته‌الرابعة،‌تنظيم‌كيفية‌تبليغ‌الأسئلة‌‌

بنوعيها‌الكرابية‌والشفوية‌الري‌يوجهها‌أعضاء‌البرلمان‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌من‌صلاحيات‌الوزير‌‌

فيلاحظ‌هنا‌أن‌مدة‌الربليغ‌لم‌تحدد‌بدقة‌وإنما‌اثرفى‌المشرع‌‌‌‌2العلاقات‌مع‌البرلمان،‌المكلف‌ب‌

 

‌.16/12من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌70نص‌المادة‌‌-‌1
،‌ حدد‌صلللللللللللاحيات‌الوزير‌المكلف‌بالعلاقات‌مع‌1998جانفي‌‌‌‌17المؤرخ‌في‌‌‌‌98/04المرسللللللللللوم‌رقم‌‌‌‌-‌2

 .1998جانفي‌‌28المؤرخة‌في‌‌04البرلمان،‌جريدة‌رسمية‌عدد‌
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الوزير‌‌ المدة‌تدخل‌في‌اخرصاص‌ يدك‌على‌أن‌هذه‌ باسرعماك‌مصطلح‌يرسل،‌مما‌ العضوي‌

‌1المكلف‌بالعلاقات‌مع‌البرلمان‌كان‌ جب‌على‌المشرع‌مراعاتها.‌

الفقرتين‌‌ بأن‌ المادة‌‌‌‌03و‌‌‌02لكن‌نلاحظ‌ الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌قد‌‌‌‌93من‌ النظام‌ من‌

يرولى‌المكرب‌دراسة‌طبيعة‌الأسئلة‌الشفهية‌والكرابية،‌ويقوم‌بإرسالها‌إلى‌الحكومة‌‌ه‌‌نصت‌على‌أن‌

عند‌اسريفائها‌الشروط‌الشكلية‌اللازمة.‌وإذا‌لم‌ سروفِ‌السؤاك‌الشفهي‌أو‌الكرابي‌هذه‌الشروط،‌‌

بذلك الكرابي‌مرتبط‌بروافر‌الشروط‌‌ُ خطر‌صاحب‌السؤاك‌ ،‌وبالرالي‌فإن‌ميعاد‌إرساك‌السؤاك‌

الشكلية‌المطلوبة‌والمذكورة‌سابقا،‌بعدها‌مباشرة‌وبعد‌قبوك‌السؤاك‌يرسل‌رئيس‌المجلس‌حسب‌‌

‌2الحالة‌السؤاك‌إلى‌الحكومة.‌

في‌‌ النائب‌ أخطأ‌ إذا‌ ما‌ حالة‌ في‌ أنّه‌ الدوك‌ للعديد‌من‌ البرلمانية‌ الممارسة‌ أظهرت‌ وقد‌

صاحب‌الإجابة‌يرعين‌على‌رئيس‌البرلمان‌أو‌الوزير‌الأوك‌تصحيح‌وجهة‌السؤاك‌وتحويلها‌إلى‌‌

‌الوزير‌المخرص،‌ولم‌تحدد‌هذه‌النصوص‌المدة‌المقررة‌بالضبط‌للرئيس‌بإبلا ‌الوزير‌الأوك.‌

 إدراج السؤال في جدول الأعمال:  -2

لكل‌غرفة‌من‌غرف‌البرلمان‌أن‌تدرج‌السؤاك‌الشفوي‌في‌جدوك‌أعمالها‌كما‌نصت‌عليه‌‌

من‌القانون‌العضوي،‌على‌أن‌يودع‌السؤاك‌الشفوي‌من‌قبل‌صاحبه‌حسب‌الحالة‌‌‌‌70المادة‌‌

(‌أ ام‌على‌الأقل‌‌10لدى‌مكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌خلاك‌العشرة‌)

‌رة‌لهذا‌الغرض.‌قبل‌يوم‌الجلسة‌المقر‌

 

‌.172غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
 .16/12من‌القانون‌العضوي‌‌70من‌المادة‌‌02الفقرة‌‌-‌2
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المادة‌‌ أن‌‌‌‌70وتنص‌ على‌ العضوي‌ القانون‌ العاد ة‌لانعقاد‌‌‌‌تخصص‌من‌ الدورة‌ خلاك‌

للأسئلة‌الشفوية‌المعروضة‌على‌أعضاء‌الحكومة،‌‌‌‌تكون‌دورات‌غرفري‌البرلمان‌جلسة‌أسبوعية‌‌

وتضيف‌الفقرة‌الثانية‌من‌نفس‌المادة‌أن‌تحديد‌الإجابة‌عن‌الأسئلة‌الشفوية‌يرم‌بالرشاور‌بين‌‌

مكربي‌غرفري‌البرلمان‌وبالاتفاق‌مع‌الحكومة‌وللإشارة‌فإنه‌لا‌ مكن‌لعضو‌البرلمان‌أن‌ طرح‌‌

‌1المذكورة.‌‌71/04واحدة‌حسب‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌‌أثثر‌من‌سؤاك‌في‌جلسة

وهنا‌ينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌إدراج‌السؤاك‌في‌جدوك‌الأعماك‌ عد‌مسألة‌مهمة‌خاصة‌إذا‌

تعلق‌الأمر‌بالمعيار‌الذي‌يرم‌على‌أساسه‌إدراج‌هذه‌الأسئلة،‌في‌هذا‌الشأن‌نميز‌رأ ان،‌الأوك‌‌

منهما‌يرتكز‌على‌طريقة‌الرسجيل‌الرلقائي‌للأسئلة‌في‌جدوك‌الأعماك‌دون‌اخريار‌أو‌فرز‌مسبق،‌‌

في‌هذه‌الحالة‌ أخذ‌بعين‌الاعربار‌تاريخ‌وترتيب‌تسجيل‌الأسئلة‌في‌الجداوك‌المخصصة‌لذلك‌‌و‌

وتبليغها‌إلى‌الجهة‌المخرصة،‌أما‌الرأي‌الثاني‌ايقوم‌على‌الاخريار‌والفرز‌المسبق‌للأسئلة،‌وفي‌‌

ماك‌‌هذه‌الحالة‌تعطى‌لمكرب‌المجلس‌الرشريعي‌سلطة‌اخريار‌الأسئلة‌الري‌سردرج‌في‌جدوك‌الأع

‌2وذلك‌بالنظر‌إلى‌أهميرها‌الاسرعجالية.‌

 ثانيا: جلسة مناقشة السؤال البرلماني 

إن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌في‌ظل‌الروجه‌الذي‌انرهجره‌الجزائر‌بعد‌الحراك‌الشعبي‌‌

الهادف‌إلى‌تفعيل‌ايليات‌الرقابية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌تم‌تحديد‌آجاك‌الرد‌على‌أسئلة‌أعضاء‌‌

الري‌‌‌‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌158البرلمان‌ضمن‌الفقرتان‌الثانية‌والثالثة‌من‌المادة‌‌

 

‌.241حدبي‌فؤاد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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(‌‌30 جب‌أن‌ كون‌الرد‌على‌السؤاك‌الكرابي‌كرابيًا‌خلاك‌مدة‌أقصاها‌ثلاثون‌)قررت‌على‌أنه‌‌

،‌وهذا‌ مكن‌‌(‌يومًا30يومًا.‌أما‌بالنسبة‌للأسئلة‌الشفوية،‌ايجب‌ألا‌يرجاوز‌زمن‌الرد‌ثلاثين‌)‌

اعرباره‌موقفا‌صارما‌تبناه‌المؤسس‌الدسروري‌حيث‌فرض‌مهلة‌زمنية‌واحدة‌بخصوص‌الأسئلة‌‌

هذه‌الفررة‌أو‌المهملة‌‌‌‌تبدأة‌بدون‌أي‌تمييز‌بينهما،‌على‌أن‌‌ي‌سواء‌أثانت‌شفوية‌أم‌كراب‌‌‌البرلمانية

ابرداء‌من‌تاريخ‌الربليغ‌بالسؤاك‌وليس‌تاريخ‌الإيداع‌طبقا‌لما‌نص‌عليه‌المشرع‌الجزائري‌وسارت‌‌

 ‌1عليه‌الأنظمة‌الداخلية‌لغرفري‌البرلمان‌الجزائري.‌

وفي‌معظم‌الأنظمة‌الدسرورية‌تعطى‌الإمكانية‌للوزير‌المخرص‌بالرد‌على‌الأسئلة‌أو‌رفض‌‌

‌2الرد‌عليها،‌كما‌تمنحه‌أ ضا‌إمكانية‌فرح‌مناقشة‌عامة‌عند‌الرد‌على‌الأسئلة.‌

من‌الإجراءات‌الري‌تمر‌بها‌عملية‌الإجابة‌على‌الأسئلة‌البرلمانية‌بدءا‌من‌‌‌‌مجموعةهناك‌‌

تحديد‌الجلسة‌للرد‌على‌الأسئلة‌الشفوية‌ثم‌كيفية‌الإجابة‌عليها‌من‌طرف‌الوزير‌المخرص،‌حيث‌‌

المادة‌‌ القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌71نصت‌ العاد ة‌‌‌16‌/12من‌ على‌أن‌تخصص‌خلاك‌الدورات‌

الأسئلة‌الشفوية‌من‌جهة،‌وعدم‌تهرب‌أعضاء‌الحكومة‌من‌الرد‌عليها‌‌جلسة‌أسبوعية‌للرد‌على‌‌

من‌جهة‌أخرى،‌وللإشارة‌فإن‌تحديد‌الإجابة‌على‌الأسئلة‌يرم‌بالرشاور‌بين‌مكربي‌غرفري‌البرلمان‌‌

من‌القانون‌العضوي‌السالف‌الذكر،‌‌‌71وبالاتفاق‌مع‌الحكومة‌بمقرضى‌الفقرة‌الاخيرة‌من‌المادة‌‌

عن‌كيفية‌الرد‌على‌الأسئلة‌الشفوية‌فإنّه‌يرم‌الرد‌على‌السؤاك‌من‌طرف‌عضو‌الحكومة‌بعد‌‌أمّا‌‌

‌طرح‌السؤاك‌مع‌إمكانية‌الرعقيب‌عليه.‌

 

‌.650ص.‌مرجع‌سابق،‌‌بشير‌بن‌مالك،‌- 1
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وفي‌هذا‌الإطار‌يرولى‌الوزير‌الردّ‌على‌السؤاك‌الشفوي‌في‌الحدود‌المرضمنة‌في‌السؤاك‌

مع‌العلم‌أنه‌قد‌تحصل‌حالات‌يرعذر‌فيها‌على‌عضو‌الحكومة‌الحضور‌شخصيا‌للإجابة‌عن‌‌

‌‌‌السؤاك‌الشفوي‌فيرم‌تكييف‌عضو‌آخر‌في‌الحكومة‌وهو‌الوزير‌المكلف‌بالعلاقات‌مع‌البرلمان.

حيث‌نصت‌المادة‌‌،‌‌ جوز‌الرعقيب‌بطبيعة‌الحاك‌على‌الإجابة‌الري‌قدمها‌عضو‌الحكومة

العضوي‌على‌‌‌‌72 القانون‌ إجابة‌عضو‌‌  أنهمن‌ بعد‌ مجددًا‌ يرحد ‌ أن‌ السؤاك‌  حق‌لصاحب‌

‌.‌الحكومة،‌كما‌ مكن‌لعضو‌الحكومة‌الرد‌عليه‌أ ضًا

(‌دقائق‌لرعقيب‌عضو‌مجلس‌‌03من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌)‌‌96بينما‌حددت‌المادة‌‌

الأمة‌على‌ردّ‌الوزير،‌وقد‌يدور‌تعقيب‌صاحب‌السؤاك‌على‌بعض‌العناصر‌في‌إجابة‌الوزير‌‌

ومثلما‌أعطى‌القانون‌حق‌‌‌‌السؤاك،‌ثأن‌يدلي‌ببيانات‌مرناقضة‌أو‌ غفل‌الرد‌عن‌بعض‌جوانب‌‌

المادة‌مكنت‌‌ نفس‌ فإن‌ الشفوية‌ الأسئلة‌ المساواة‌،‌‌أ ضاالرعقيب‌لأصحاب‌ باب‌ أعضاء‌‌‌،ومن‌

(‌دقائق‌بالنسبة‌لسؤاك‌عضو‌مجلس‌‌03الحكومة‌من‌حق‌الرد‌على‌الرعقيب‌وذلك‌في‌حدود‌)‌

‌1الأمة.‌

 جب‌أن‌ كون‌الرد‌على‌‌أنه‌‌‌‌على‌‌‌‌2016الرعديل‌الدسروري‌لسنةمن‌‌‌‌152تنص‌المادة‌‌

،‌وهو‌نفس‌الأمر‌الذي‌أثد‌عليه‌القانون‌(‌يومًا30السؤاك‌الكرابي‌خلاك‌مدة‌لا‌ترجاوز‌ثلاثين‌)

مادته‌‌‌‌12-16العضوي‌‌ لسنة‌‌‌‌74في‌ الأمة‌ لمجلس‌ الداخلي‌ النظام‌ له‌ يرطرق‌ ،‌2017ولم‌

ويودع‌الجواب‌حسب‌‌‌‌،بها‌أي‌كرابة‌‌‌قُدمفالسؤاك‌الكرابي‌تكون‌الإجابة‌عنه‌بنفس‌الطريقة‌الري‌‌

المادة‌‌ أن‌ والملاحظ‌على‌ إلى‌صاحبه،‌ ويبلغ‌ المجلس‌ لدى‌مكرب‌ قد‌ركزت‌على‌‌‌74الحالة‌

 

‌.من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌96المادة‌‌- 1



 البرلمانية التحقيق  البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق آليتي الأس لة ولجان الرقابة ثاني:الالفصل 

214 

 

وهو‌تاريخ‌ ساعد‌كثيرا‌الوزير‌الموجه‌‌‌‌،حساب‌الأجل‌من‌تاريخ‌الربليغ‌وليس‌من‌تاريخ‌الإيداع‌

بل‌‌ السؤاك،‌ولقد‌كانت‌مدة‌الإجابة‌مقدرة‌ النظام‌‌‌‌1976يوم‌في‌كل‌من‌دسرور‌‌‌‌15إليه‌ وفي‌

 1977‌.1الداخلي‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌لسنة‌

إذا‌اعربرت‌إحدى‌الغرفرين‌أن‌‌‌‌على‌أنّه‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌75تنص‌المادة‌‌

فرح‌هذه‌‌ فسيرم‌ إجراء‌مناقشة،‌ تسردعي‌ الكرابي‌ أو‌ الشفوي‌ السؤاك‌ الحكومة‌عن‌ إجابة‌عضو‌

الوطني‌ومجلس‌‌ الشعبي‌ المجلس‌ لكل‌من‌ الداخلي‌ النظام‌ في‌ المحددة‌ للشروط‌ وفقًا‌ المناقشة‌

بقانون‌عضوي‌فإن‌أغلب‌الأسئلة‌لم‌‌‌عليهاورغم‌أن‌السؤاك‌المربوع‌بمناقشة‌منصوص‌‌‌‌،‌الأمة

‌ حد ‌وأن‌تبعرها‌هذه‌المناقشة.‌

عضوا‌من‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌حسب‌نص‌المادة‌‌‌‌30تجرى‌المناقشة‌بناء‌على‌طلب‌‌‌

من‌القانون‌العضوي‌السابق‌الذكر‌‌‌‌75من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة،‌كما‌نصت‌المادة‌‌‌‌99

‌‌تنشرعلى‌وجوب‌أن‌تقرصر‌هذه‌المناقشة‌على‌السؤاك‌الشفوي‌أو‌الكرابي‌المطروح،‌على‌أن‌‌

محاضر‌‌ بنشر‌ الخاصة‌ الشروط‌ نفس‌ حسب‌ بها‌ المرعلقة‌ والأجوبة‌ والكرابية‌ الشفوية‌ الأسئلة‌

‌مناقشات‌كل‌غرفة‌في‌البرلمان.‌

من‌القانون‌العضوي‌والنظامين‌الداخليين‌لغرفري‌البرلمان‌‌‌كلاوما‌ينبغي‌الإشارة‌إليه‌هو‌أن‌‌

لم‌يرضمنا‌أ ة‌أحكام‌ترعلق‌بكيفيات‌إجراء‌المناقشة‌الناجمة‌عن‌السؤاك‌الشفوي،‌كما‌لم‌ حدّدا‌‌

 

 .‌1977من‌النظام‌الداخلي‌للمجلس‌الشعبي‌الوطني‌لسنة‌‌‌152،‌المادة‌‌1976من‌دسرور‌‌‌162المادة‌‌‌‌-‌1
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ما‌ خلق‌صعوبة‌في‌فهم‌الغرض‌من‌إجراء‌هذه‌المناقشة‌‌‌‌المناقشة،‌ة‌آثار‌تررتب‌عن‌إجراء‌هذه‌‌أ ‌

‌1لأمر‌الذي‌ جعلها‌عد مة‌الأثر.‌،‌االعامة

الري‌تمكن‌‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ آليات‌ أحد‌ البرلمانية‌ عربر‌ الأسئلة‌ ولا‌جداك‌في‌أن‌توجيه‌

بذلك‌وسيلة‌‌ تعد‌ فهي‌ الحكومية،‌ الردابير‌ بغموض‌ اسرفسار‌مرعلق‌ البرلمان‌من‌طلب‌ أعضاء‌

ضف‌‌،‌‌لمراقبة‌مدى‌تنفيذ‌مخطط‌عمل‌الحكومة‌ومدى‌قدرتها‌على‌حل‌المشاثل‌الري‌تواجهها

إلى‌ذلك‌فإنها‌تعربر‌وسيلة‌إعلامية‌تمكن‌عضو‌البرلمان‌من‌جمع‌المعلومات‌الضرورية‌لأداء‌

العام‌‌‌‌الرشريعية،المهمة‌‌ الرأي‌ الرطرق‌‌‌‌بالخبا ا،وتزويد‌ خلاك‌ من‌ الشعب‌ أمام‌ ذلك‌ وكشف‌

لما‌له‌من‌تأثير‌على‌الرأي‌العام،‌ومنه‌‌،‌‌للمواضيع‌الحساسة‌الري‌تضع‌الحكومة‌في‌موقف‌حرج

لأسئلة‌أصبحت‌وسيلة‌ سرعملها‌البرلماني‌لإرضاء‌ناخبيه‌من‌جهة،‌ولإثبات‌أنّه‌‌ مكن‌القوك‌بأنّ‌ا

 2عند‌وعد‌منرخبيه‌من‌جهة‌أخرى.‌

الفعالية‌اللازمة‌من‌حيث‌‌ البرلمانية‌دون‌أن‌ منحها‌ وقد‌تناوك‌المشرع‌الجزائري‌الأسئلة‌

ايثار‌الري‌ترتبها‌الأجوبة‌غير‌المقنعة‌لأعضاء‌الحكومة،‌إذ‌اثرفى‌فقط‌بالنص‌على‌المناقشة‌‌

والرعقيب‌من‌طرف‌عضو‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌وإن‌كانت‌هذه‌المناقشة‌تعد‌كأثر‌إ جابي‌

غير‌أن‌المجلس‌لا‌ سرطيع‌إصدار‌لائحة‌تؤدي‌إلى‌إقامة‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة،‌‌‌‌للأسئلة

حيث‌سعى‌المشرع‌إلى‌تقييد‌وتضييق‌هذه‌الوسيلة‌قدر‌المسرطاع‌مما‌أدى‌إلى‌فقدان‌قيمة‌هذه‌‌

 

‌.244حدبي‌فؤاد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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على‌‌ النص‌ بمجرد‌ اثرفى‌ الجزائري‌ المشرع‌ وأنّ‌ الرنفيذ ة،‌لاسيما‌ السلطة‌ للضغط‌على‌ ايلية‌

‌وسيلة‌الرقابة‌دون‌تقرير‌الجزاء.

من‌خلاك‌كل‌هذه‌المعطيات‌نخلص‌إلى‌أن‌المشرع‌أبقى‌على‌حق‌النواب‌في‌طرح‌الأسئلة‌‌

منه‌‌ تعلق‌ ما‌ عدا‌ ما‌ تذكر‌ نريجة‌ أ ة‌ دون‌ والاسريضاح‌ الاسرعلام‌ بغية‌ بالطبع‌ وهذا‌ بنوعيها‌

بوظائفه‌الأساسية‌من‌أنه‌وسيلة‌للإعلام‌خاصة‌في‌حالة‌النشر،‌أما‌ما‌يرعلق‌منه‌بإمكانية‌إسقاط‌‌

،‌رغم‌‌ما‌ فيد‌بأن‌هذه‌الوسيلة‌ضعيفة‌وعد مة‌ايثار‌القانونية،‌‌غير‌ممكنمة‌فهو‌أمر‌‌الحكو‌

‌أهميرها‌السياسية‌وقدرتها‌على‌الرأثير‌على‌الرأي‌العام.‌

 الفرع الثالث: آثار الأس لة وتقييمها من خلال الممارسة البرلمانية في الجزائر

تخرلف‌ايليات‌الرقابية‌المخولة‌للبرلمان،‌لممارسة‌رقابره‌على‌أعماك‌الحكومة‌فمنها‌ما‌‌

ا‌ما‌لا‌يررتب‌عنه‌أي‌مسؤولية‌على‌‌ه مكن‌أن‌يررتب‌عنه‌أثرا‌كررتيب‌المسؤولية‌السياسية،‌ومن‌

ثانيا‌‌ا‌‌الحكومة،‌وفي‌هذ البرلماني،‌ونسرعرض‌ السؤاك‌ المررتب‌عن‌ الصدد‌سنرناوك‌أولا‌الأثر‌

‌رقييم‌آلية‌السؤاك‌خلاك‌الممارسة‌البرلمانية‌الجزائرية.‌ل

 أولا: الأثر المترتب عن آلية السؤال البرلماني 

ثر‌الوسائل‌الرقابية‌انرشارا‌في‌السلطات‌الرشريعية‌مقارنة‌باسرخدام‌‌ث عد‌توجيه‌السؤاك‌من‌أ

الوسائل‌الرقابية‌الأخرى،‌ويعزى‌تفضيل‌النواب‌يلية‌الأسئلة‌الى‌عاملين‌إثنين‌أحدهما‌دسروري‌‌

خر‌سياسي‌‌ كمن‌في‌وجود‌عقبات‌دسرورية‌تحوك‌دون‌اسرعماك‌الوسائل‌الرقابية‌الأخرى‌واي‌

‌.‌1يرمثل‌في‌ضعف‌المعارضة‌والنواب‌المسرقلين‌عموما‌في‌البرلمانات
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تلعب‌الأسئلة‌البرلمانية‌بنوعيها‌دورا‌مهما‌في‌الرقابة‌على‌نشاط‌الحكومة،‌سواء‌من‌خلاك‌‌

ثشفها‌للرجاوزات‌المرتكبة‌من‌قبل‌الأجهزة‌الري‌تشرف‌عليها‌الحكومة،‌أو‌بهدف‌إرشاد‌الوزراء‌‌

ا،‌المسؤولين‌عن‌قطاع‌معين‌لاتخاذ‌الردابير‌اللازمة‌للقضاء‌على‌هذه‌الرجاوزات‌وإصلاح‌مرافقه

عاملين‌‌‌إلى‌ن‌إلى‌اسرعماك‌الأسئلة‌بأعداد‌كثيرة‌ويرجع‌ذلكؤو‌لذلك‌ما‌نجد‌نواب‌المعارضة‌يلج‌

الرقابة‌ اسرعماك‌وسائل‌ دون‌ تحوك‌ الري‌ العقبات‌ بعض‌ دسروري‌كون‌وجود‌ إحداهما‌ رئيسيين‌

‌1الأخرى‌والثاني‌سياسي‌ايعود‌إلى‌ضعف‌المعارضة.

حق‌الوزراء‌حضور‌الجلسات‌‌‌إن‌وجود‌الأسئلة‌البرلمانية‌يررتب‌أساسا‌بوجود‌البرلمان‌وأ ضا

الري‌تعقدها‌هذه‌المؤسسة‌بالرالي‌تأثد‌العلاقة‌بينهما،‌ايحق‌للنواب‌في‌سبيل‌رقابة‌نشاط‌الحكومة‌‌

تنفيذ‌‌ أن‌ إلى‌ بالرجوع‌ الحكومة‌ أعضاء‌ الأوك‌وحرى‌كل‌ للوزير‌ شفوية‌ أو‌ كرابية‌ أسئلة‌ توجيه‌

للو‌ منه‌ مرابعة‌ البرلمان‌ سروجب‌ وافق‌عليه‌ الذي‌ العمل‌ الجيد‌‌مخطط‌ السير‌ قوف‌على‌مدى‌

‌2لذلك.

وإن‌كان‌الرعديل‌الدسروري‌قد‌منح‌البرلمان‌حق‌السؤاك‌دون‌اشرراط‌نصاب‌معين،‌إلا‌أن‌‌

الوسيلة‌‌ الحكومة‌في‌كل‌مراحل‌تحريك‌هذه‌ تواجد‌ تبرز‌ للسؤاك‌ المنظمة‌ الرشريعية‌ النصوص‌

فعاليرها‌‌ الفساد‌في‌‌ل‌الرقابية‌وهذا‌ما‌ حد‌من‌ الحكومة‌حيث‌تكشف‌أن‌مصير‌‌جهاز‌‌مكافحة‌

السؤاك‌لن‌يرعدى‌رد‌عضو‌الحكومة‌المخرصة‌ثم‌الرعقيب‌عن‌هذا‌الرد،‌فمن‌البديهي‌ألا‌يررتب‌‌

‌عنه‌أي‌جزاء‌قانوني.‌

 

‌.76،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌عباس‌عمار‌-‌1
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ثما‌أنه‌بإمكان‌الوزير‌أو‌الطرف‌الموجه‌إليه‌السؤاك‌رفض‌الرد‌على‌السؤاك‌الشفوي‌في‌

الأنظمة‌المقارنة،‌وهذا‌الأمر‌لم‌ شر‌إليه‌المشرع‌الجزائري،‌إلا‌أنه‌ مكن‌أن‌ كون‌ذلك‌بناء‌على‌‌

قة‌‌معيار‌المصلحة‌العامة،‌والوزير‌المعني‌عليه‌أن‌يبرر‌امرناعه‌عن‌الرد‌والإجابة‌طبقا‌للعلا

أمّا‌عن‌الجزاء‌المررتب‌عن‌عدم‌الإجابة‌‌،‌الإ جابية‌الري‌ قيمها‌عضو‌البرلمان‌وعضو‌الحكومة‌

والأنظمة‌الداخلية‌لغرفري‌‌‌‌16/12إنّه‌وبالرغم‌من‌أن‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌ف‌‌1على‌السؤاك‌الشفوي،

البرلمان‌لم‌ حددوا‌جزاء‌عن‌عدم‌الرد‌على‌الأسئلة‌الشفوية‌على‌غرار‌الأنظمة‌الأخرى‌الري‌‌

‌2حددت‌جزاءاته‌فإنه‌ مكن‌تحويل‌السؤاك‌إلى‌اسرجواب.‌

 ثانيا: تقييم آلية السؤال البرلماني في التجربة الجزائرية

وزيادة‌النقاش‌البرلماني‌‌‌‌منذ‌تبني‌الرعدد ة‌الحزبية،‌توجهت‌الجزائر‌لركريس‌الد موقراطية،

من‌خلاك‌الإصلاحات‌القانونية‌الكثيرة‌الري‌شهدتها‌‌‌‌والنقاش‌الحاصل‌بين‌البرلمان‌والحكومة،

الجزائر‌سواء‌تلك‌المرعلقة‌بالمسار‌الانرخابي‌وكيفية‌الولوج‌تحت‌قبة‌البرلمان،‌أو‌تلك‌المرعلقة‌‌

ثانية‌ اسرحدا ‌غرفة‌برلمانية‌ تم‌كذلك‌ أنه‌ بالحكومة،‌حيث‌ للبرلمان‌وعلاقره‌ الداخلي‌ ‌‌بالنظام‌

‌مجلس‌الأمة.‌ممثلة‌في‌‌

في‌وسائل‌الرقابة،‌ويكثر‌اللجوء‌إليه‌مقارنة‌بالأدوات‌‌‌‌كبيرةرغم‌أن‌السؤاك‌ حظى‌بمكانة‌‌

‌ايما‌يلي:‌‌ها مكننا‌إجمال‌‌الرقابية‌الأخرى،‌إلا‌أنه‌لا‌يزاك‌ عاني‌من‌عدة‌عوائق
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:‌إن‌انعدام‌جزاء‌قانوني‌يرحمله‌الوزير‌المرقاعس‌في‌‌التأخر في الإجابة عن الأس لة   -1

القانونية‌‌ للمدة‌ احررام‌هذ‌الأخير‌ ل‌‌30الإجابة،‌وعدم‌ والمكرسة‌دسروريا‌‌ليوم‌ الأسئلة،‌ رد‌عن‌

‌1 شكل‌عائقا‌كبيرا‌ويحد‌من‌فاعلية‌السؤاك‌البرلماني‌ويقلل‌من‌أهميره.‌

البرلمانية‌وسيلة‌إعلامية‌ودعائية‌لأعضاء‌‌‌‌الإطالة في نص السؤال:  -2 تعربر‌الأسئلة‌

البرلمان‌بالنسبة‌للرأي‌العام،‌هذا‌ما‌ كون‌دعا ة‌للحزب‌بصفة‌عامة‌وأعضائه‌بصفة‌خاصة‌في‌‌

فررة‌الانرخابات،‌هذا‌ما‌جعل‌معظم‌الأسئلة‌المطروحة‌تفقد‌ميزة‌الاخرصار،‌إذ‌في‌كثير‌من‌‌

د‌مقدمات‌بدون‌فائدة‌مما‌يدفع‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌الأحيان‌تكون‌الأسئلة‌عبارة‌عن‌سر‌

تنبيه‌النواب‌بضرورة‌الاخرصار‌وتحديد‌‌‌‌إلى‌‌في‌كثير‌من‌الحالات‌وخاصة‌في‌الأسئلة‌الشفوية

دون‌إضافة‌عناصر‌جديدة،‌وكل‌هذا‌يدفع‌الوزير‌للإطالة‌في‌‌بدقة‌و‌موضوع‌السؤاك‌الأصلي‌‌

‌2الإجابة‌لإرضاء‌فضوك‌النواب.

 ‌

 

‌.174مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌-‌1
‌.87عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-2 
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قد‌أثبرت‌الممارسة‌البرلمانية‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌احرجاج‌‌‌‌عدم تقديم أجوبة مقنعة:   -3

النواب‌على‌عدم‌اقرناعهم‌بالأجوبة‌المقدمة‌لهم‌من‌طرف‌أعضاء‌الحكومة‌سواء‌كانت‌الأسئلة‌‌

‌1شفوية‌أو‌كرابية.‌

 مكن‌لأعضاء‌الحكومة‌الامرناع‌عن‌الإجابة‌على‌الأسئلة‌‌‌‌الامتناع عن الإجابة:   -4 

المرعلقة‌بالقضا ا‌ذات‌المصالح‌الحيوية‌للبلاد،‌وفي‌هذا‌الصدد‌يرى‌بعض‌النواب‌أن‌الرأجيل‌‌

‌2. جب‌ألا‌يرجاوز‌الجلسة‌الموالية‌تفاد ا‌لعدم‌الإجابة‌عن‌السؤاك

سؤالا‌شفويا‌على‌المسروى‌المجلس‌‌‌‌361تم‌طرح‌‌‌‌‌‌2024-2023وخلاك‌السنة‌البرلمانية‌‌

سؤالا‌كرابيا،‌تم1597‌‌‌‌ّجلسة‌عامة،‌كذا‌طرح‌‌‌‌14الشعبي‌الوطني‌الجزائري،‌من‌خلاك‌عقد‌‌

بالمائة،‌كما‌طرح‌أعضاء‌مجلس‌‌‌‌94نسبة‌أثثر‌من‌‌إلى‌‌ل‌‌ص‌منها،‌أي‌ما‌ ‌‌‌1507الردّ‌عن‌‌

منها‌‌‌‌57سؤالا‌كرابيا‌تمّ‌الردّ‌عن‌‌‌‌62سؤالا،‌وطرح‌‌‌‌125سؤالا‌شفويا‌تم‌الركفل‌بل‌‌‌‌128الأمة‌‌

‌.‌3جلسات‌عامة‌‌10خلاك‌

 ‌

 

‌.175مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌ -1
‌.88عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
،‌‌2024،‌وزارة‌العلاقللات‌مع‌البرلمللان،‌الجزائر،‌‌‌‌2024-‌2023حصلللللللللللللليلللة‌الللدورة‌البرلمللانيللة‌العللاد للة‌‌‌‌-‌‌3

 .17ص‌
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‌:1وضعية‌الأسئلة‌الشفوية‌في‌البرلمان‌الجزائري،‌هي‌على‌النحو‌الراليأما‌عن‌

عدد‌الأسئلة‌‌‌الأسئلة‌
‌المطروحة

عدد‌الأسئلة‌‌
‌المعالجة

عدد‌الأسئلة‌المعالجة‌‌
‌من‌دورات‌سابقة‌

الأسئلة‌‌
المعالجة‌من‌‌
‌دورة‌سابقة‌

عدد‌جلسات‌
الردّ‌عن‌

‌الأسئلة‌الشفوية‌
‌‌361‌380‌342‌38‌14المجلس‌ش‌الوطني‌

‌‌128‌125‌54‌71‌10مجلس‌الأمة‌

‌‌489‌505‌396‌109‌24المجموع
‌

‌:‌2وضعية‌الأسئلة‌الكرابة‌في‌البرلمان‌الجزائري،‌هي‌على‌النحو‌الرالي

‌الأسئلة‌
‌الكرابية‌

عدد‌الأسئلة‌‌
‌المطروحة

عدد‌الأسئلة‌‌
‌المعالجة

نسبة‌‌‌الأسئلة‌الري‌لم‌تسروف‌ايجاك‌الدسرورية‌
‌الإجابة‌

‌‌1597‌1507‌00‌94.36المجلس‌ش‌الوطني‌

‌‌62‌57‌01‌93.44مجلس‌الأمة‌

‌‌1659‌1564‌01‌94.33المجموع
‌

،‌يربين‌أن‌أعضلللللللللللللللاء‌‌‌2024-2023ومن‌المعطيلات‌المقلدملة‌خلاك‌السللللللللللللللنلة‌البرلملانيلة‌‌

البرلمان‌يلجؤون‌إلى‌آلية‌الأسللللللئلة‌الشللللللفوية‌والكرابية‌بشللللللكل‌كبير‌من‌الناحية‌العدد ة،‌لسللللللهولة‌‌

وبسلللللاطرها،‌والاتصلللللاك‌المباشلللللر‌بين‌صلللللاحب‌السلللللؤاك‌وعضلللللو‌الحكومة‌المعني،‌وأن‌‌اإجراءاته

معظم‌الأسللللئلة‌المطروحة‌تمّ‌الردّ‌عنها‌خلاك‌الجلسللللات‌المخصللللصللللة‌لهذا‌الغرض،‌رغم‌أن‌هذه‌

الانشللللللللللللغالات‌لا‌تندرج‌كلها‌في‌إطار‌ممارسللللللللللللة‌آلية‌من‌آليات‌الرقابة‌البرلمانية،‌وقد‌شللللللللللللملت‌‌

 

 .‌18،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌1
 .‌19،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌2
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مواضلللللللللللللليعهلا‌مخرلف‌القطلاعلات‌الوزاريلة،‌والمقلدملة‌من‌أعضلللللللللللللللاء‌البرلملان‌بمخرلف‌انرملاءاتهم‌‌

وزارة‌البرلمان‌عند‌تراثمها‌‌لالسلللياسلللية،‌ويبدو‌أن‌العدد‌الكبير‌من‌الأسلللئلة‌قد‌ شلللكل‌تحدّ‌بالنسلللبة‌‌

ومرابعة‌تحويلها‌وتبليغها‌إلى‌أعضللللللاء‌الحكومة،‌مما‌أدى‌إلى‌تأخر‌بعض‌الإجابات‌عن‌آجالها‌

‌.1الدسرورية

الأسللللئلة‌البرلمانية‌بنوعيها‌تحرل‌مكانة‌هامة‌كألية‌رقابية‌تسللللرهدف‌الاسللللريضللللاح‌‌يربين‌أن

وذلك‌لإمكانية‌ممارسللللرها‌بشللللكل‌فردي‌‌مقارنة‌باسللللرخدام‌الوسللللائل‌الرقابية‌الأخرى،‌‌‌‌والاسللللرفسللللار

لكن‌إجراءات‌فرح‌المناقشللللللة‌والاسللللللرماع‌إلى‌جواب‌ممثل‌الحكومة،‌وانعدام‌‌‌وبسللللللاطة‌إجراءاتها،

ايثلار‌المرتبلة‌لعلدم‌جواب‌الحكوملة‌أو‌نقص‌الجواب،‌ومحلدود لة‌آثلاره،‌جعلله‌آليلة‌محلدودة‌الأثر‌‌

 في‌تحصيل‌المعلومة‌ومعرفة‌الحقائق‌الري‌تهم‌الشعب‌وممثليهم.

  

 

 مكن‌الاطلاع‌بصللللللللفة‌دقيقة‌على‌كل‌الرفاصلللللللليل‌المرعلقة‌بهذه‌الأسللللللللئلة‌بنوعيها‌وفي‌الغرفرين،‌ضللللللللمن‌‌‌-1
 .20،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌لسنة‌
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 المبحث الثاني: لجان التحقيق البرلمانية للرقابة على أعمال الحكومة في الجزائر

‌‌،‌تقدم‌الحكومة‌أحيانا‌مبررات‌غير‌مقنعة،‌مما‌يدفع‌البرلمان‌إلى‌الرأثد‌من‌الأمور‌بنفسللللله‌

ولا‌ عرمد‌المجلس‌في‌‌‌،لذا‌ قرر‌المجلس‌إجراء‌تحقيق‌في‌المسللللللللللللائل‌الري‌يراها‌بحاجة‌إلى‌ذلك

 عربر‌الرحقيق‌البرلمللاني‌من‌ايليللات‌الرقللابيللة‌الري‌فقط،‌إذ‌‌‌‌تحقيقلله‌على‌المعلومللات‌الحكوميللة

 مارسللها‌البرلمان‌على‌حكومره،‌حيث‌تقوم‌لجنة‌مؤلفة‌من‌أعضللاء‌البرلمان‌بالرحقيق‌في‌مسللألة‌

يهدف‌هذا‌الرحقيق‌إلى‌الكشلللللللف‌عن‌كافة‌العناصلللللللر‌الماد ة‌و‌‌‌،أو‌قضلللللللية‌ذات‌مصللللللللحة‌عامة

‌والمعنوية،‌وقد‌منح‌القانون‌اللجنة‌الصلاحيات‌والسلطات‌اللازمة‌لبلو ‌الغا ة‌الري‌تنشدها.

البرلماني‌‌‌‌ومن‌خلاك‌هذا‌المبحث‌سنرناوك‌مفهوم ضمن‌مطلب‌أوك،‌‌‌‌هإجراءات‌و‌الرحقيق‌

‌في‌مطلب‌ثان.‌وأثارها‌‌تقريرها‌عن‌‌المررتبة‌والنرائج‌‌الرحقيق‌‌جانلل‌‌المخولة‌سلطاتالن‌ونبيّ‌

 ه إجراءاتمجالات و المطلب الأول: مفهوم التحقيق البرلماني 

ذي‌ كون‌الهدف‌من‌خلاله‌وقوف‌لجان‌‌الخولت‌الدساتير‌البرلمان‌حق‌الرحقيق‌البرلماني،‌‌

رحقيق،‌أو‌عضو‌فأثثر‌من‌الرحقيق‌في‌الأمور‌الري‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌اخرصاص‌البرلمان‌‌ال

البرلماني‌ومجالاته،‌‌‌‌رقابيابوصفه‌جهازا‌‌ الرحقيق‌ وللوقوف‌على‌مفهوم‌ الحكومة،‌ أعماك‌ على‌

‌‌لرميز‌الرحقيق‌‌‌ا‌ثانيا‌،‌في‌حين‌خصصنا‌فرعه‌ومجالات‌‌‌الرحقيق‌البرلماني‌‌‌مفهوم‌ل‌‌ولا‌ا‌أخصصنا‌فرع

‌لإجراءات‌الرحقيق‌البرلماني.‌‌‌ثالثا‌‌فرعاخصصنا‌‌،‌و‌رى‌خ‌عن‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌الأ‌‌البرلماني
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   ومجالاته الفرع الأول: تعريف التحقيق البرلماني

‌‌،‌الرحقيق‌البرلماني‌هو‌آلية‌رقابية‌ مارسها‌البرلمان‌لفحص‌القضا ا‌ذات‌المصلحة‌العامة

والسياسات‌ الإداري‌ الفساد‌ مثل‌ للرحقيق‌في‌مسائل‌ البرلمان‌ لجنة‌من‌أعضاء‌ تشكيل‌ يرضمن‌

والأزمات الرحقيقات‌‌‌‌بهدف‌‌،الحكومية‌ عن‌ ويرميز‌ الحكومي،‌ الأداء‌ وتحسين‌ الحقائق‌ كشف‌

‌.‌ضائيةالق‌الجوانبالقضائية‌برركيزه‌على‌المساءلة‌السياسية‌بدلًا‌من‌‌

 التحقيق البرلماني ب المقصودأولا: 

في‌‌ الوسيلة‌ هذه‌ قد‌عرفت‌ إذ‌ البريطاني،‌ البرلمان‌ اتبعه‌ إجراء‌ البرلماني‌ الرحقيق‌  عربر‌

‌‌م1689بريطانيا‌منذ‌نها ة‌القرن‌السابع‌عشر،‌وتحديدا‌عندما‌شكل‌المجلس‌النيابي‌لجنة‌في‌سنة‌‌

لمراقبة‌الأجهزة‌الحكومية،‌وكان‌السبب‌في‌تشكيلها‌هو‌سوء‌إدارة‌الحرب‌الري‌دارت‌بين‌بريطانيا‌‌

،‌وقد‌تطور‌‌1وإيرلندا،‌وبهذا‌تكون‌بريطانيا‌هي‌أسبق‌الدوك‌في‌تشكيل‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌

الرحقيق‌حرى‌أصبح‌له‌نظامه‌الخاص‌بحيث‌صلار‌ملن‌حلق‌البرلمان‌إجبار‌الشهود‌على‌المثوك‌‌

أمامه‌أو‌الاطلاع‌على‌المسرندات‌والوثائق‌ذات‌الصلة‌بموضوع‌الرحقيق،‌وتوجيه‌القَسَم‌وسماع‌‌

‌2الشهود‌ومناقشرهم.‌

 

وسللليم‌حسلللام‌الدين‌الأحمد،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌النظام‌البرلماني‌والرئاسلللي:‌دراسلللة‌‌‌-‌1
 .81،‌ص‌2008،‌لبنان،‌1مقارنة،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ط

محمد‌طه‌حسلللللين‌الحسللللليني،‌نشلللللأة‌وتطور‌اخرصلللللاص‌البرلمان‌في‌المسلللللاءلة‌الجزائية،‌دراسلللللة‌مقارنة،‌‌‌‌- 2
‌.31،‌ص.‌2016،‌مصر،‌1المركز‌العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط.
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ويراد‌بالرحقيق‌بوجه‌عام‌اتخاد‌جميع‌الإجراءات‌المشروعة‌الري‌توصل‌إلى‌كشف‌الحقيقة‌‌

،‌ومرى‌اسرعملت‌هذه‌الوسائل‌واتبعت‌هذه‌الإجراءات‌من‌قبل‌البرلمان‌اعربر‌الرحقيق‌‌1وظهورها

برلمانيا،‌تجسد‌من‌خلاله‌السلطة‌الرشريعية‌رغبرها‌في‌الرقصي‌والرحري‌والاطلاع‌على‌معلومات‌‌

فالرحقيق‌البرلماني‌ عربر‌مظهرا‌من‌مظاهر‌رقابة‌البرلمان‌على‌‌‌ومنه‌‌2ترعلق‌بالسلطة‌الرنفيذ ة،‌

أعماك‌الحكومة‌أو‌أحد‌وزاراتها،‌حيث‌أنه‌ مكن‌للبرلمان‌القيام‌برحقيق‌للاطلاع‌على‌مدى‌انرظام‌‌

سير‌مرفق‌من‌المرافق‌العامة‌أو‌إدارة‌مصلحة‌عامة،‌وتكون‌الغا ة‌من‌ذلك‌الوقوف‌على‌أوجه‌‌

وحق‌إجراء‌الرحقيق‌البرلماني‌هو‌‌‌‌3،المرفق‌أو‌الإدارة‌أو‌المصلحة‌‌الرقصير‌أو‌الانحراف‌في

ترولى‌‌ لها‌أن‌ الري‌ حق‌ اللجان‌ الرقابي‌وذلك‌عن‌طريق‌ لدوره‌ البرلمان‌ لممارسة‌ نريجة‌لازمة‌

‌4الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌وذلك‌لكشف‌الأخطاء.‌

 عربر‌الرحقيق‌البرلماني‌من‌ايليات‌الرقابية‌الري‌ مارسها‌البرلمان‌على‌حكومره،‌حيث‌‌

تقوم‌لجنة‌مؤلفة‌من‌أعضاء‌من‌البرلمان‌بالرحقيق‌في‌مسألة‌أو‌قضية‌ذات‌مصلحة‌عامة،‌بهدف‌‌

و‌ والمعنوية،‌ الماد ة‌ العناصر‌ كافة‌ عن‌ الصلاحيات‌قد‌‌الكشف‌ القانون‌ تصرفها‌ تحت‌ وضع‌

‌5والسلطات‌الري‌تمكنها‌من‌بلو ‌الغا ة‌الري‌تنشدها.

 

حسني‌درويش‌عبد‌الحميد،‌وسائل‌الرقابة‌لأعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌وضوابط‌ممارسرها‌في‌دسرور‌مملكة‌‌‌-‌1
 .129،‌ص‌2005،‌القاهرة،‌1البحرين:‌دراسة‌مقارنة،‌مؤسسة‌الطوبجي،‌ط

‌.129ذبيح،‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌مولود‌‌- 2
 .83محمد‌عبد‌حمادي‌المساري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
‌.23يزن‌خلوق‌محمد‌ساجد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 4
الاسللللللللرجوابات‌والرحقيقات‌البرلمانية‌في‌النظم‌المقارنة،‌دار‌‌‌-سللللللللعيد‌السلللللللليد‌علي،‌القانون‌الدسللللللللروري‌‌‌‌-‌5

‌.14،‌ص.‌2009الكراب‌الحديث،‌
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‌‌لا‌جداك‌في‌أن‌الرحقيق‌وسيلة‌من‌وسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌وعملية‌من‌عمليات‌‌وبالرالي

تقصي‌الحقائق‌عن‌وضع‌معين‌في‌أجهزة‌السلطة‌الرنفيذ ة‌تمارسه‌لجنة‌مؤلفة‌من‌عدد‌معين‌‌

كما‌أنه‌ جعل‌من‌النائب‌ سروثق‌بنفسه‌من‌‌‌‌،1من‌أعضاء‌البرلمان‌للكشف‌عن‌مخالفة‌معينة‌

تلك‌المعلومات‌والبيانات‌المرعلقة‌بالموضوع‌محل‌إجراء‌الرحقيق،‌وله‌في‌سبيل‌ذلك‌أن‌يرصل‌‌

 طلع‌على‌الملفات‌والدفاتر‌الحكومية،‌وكل‌ما‌يراه‌لازما‌‌‌وأنمباشرة‌بالأفراد‌والموظفين‌المعنيين‌

‌2لإجراء‌الرحقيق.‌

ليات‌ووسائل‌الرقابة‌البرلمانية‌الفعالة‌الري‌آوهذا‌ما‌ جعل‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني‌آلية‌من‌‌

ينصب‌عملها‌على‌أعماك‌الحكومة،‌كما‌أنها‌ترولى‌العمل‌بنفسها‌للوصوك‌إلى‌الحقيقة،‌ونراج‌‌

‌3عمل‌هذه‌اللجان‌ قدم‌في‌شكل‌تقرير‌إلى‌البرلمان.‌

وهذا‌ما‌ ساعده‌على‌وضع‌الاقرراحات‌كرحريك‌المسؤولية‌السياسية،‌أو‌إصلاح‌وضع‌‌‌

وتعرض‌أعمالها‌على‌البرلمان‌في‌صورة‌"تقرير"‌كما‌أنه‌يرخذ‌‌،‌‌معين،‌أو‌تلافي‌أخطاء‌معينة‌

مظهرا‌جماعيا‌أثثر‌عمقا‌من‌الاسرجواب،‌فقد‌ مرد‌الاسرجواب‌لجلسة‌أو‌جلسرين‌وليوم‌أو‌يومين‌‌

بينما‌الرحقيق‌قد‌ مرد‌لأثثر‌من‌ذلك‌بكثير،‌فقد‌ حراج‌إلى‌شهر‌أو‌شهرين‌لإتمام‌العمل‌الرحقيقي،‌‌

‌4 سرغرق‌سرة‌أشهر.‌بل‌في‌بعض‌البلدان‌قد‌

 

‌.31محمد‌طه‌حسين‌الحسيني،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
‌.103زياد‌عطا‌العرجاء،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.55حبسة‌عقباوي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
‌.31محمد‌طه‌حسين‌الحسيني،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 4
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أصدرتها‌‌ الري‌ الرشريعات‌ برطبيق‌ الحكومة‌ قيام‌ كيفية‌ تحري‌ الأساسية‌ وظيفرها‌ وتكون‌

السلطة‌الرشريعية‌وعدم‌حدو ‌تجاوزات‌مرعمدة‌أو‌عن‌طريق‌الخطأ‌ورفع‌تقريلر‌للمجلس‌النيابي‌‌

‌1المسؤوك‌لاتخاذ‌الإجراءات‌المناسبة.‌

ل‌من‌أجل‌إلقاء‌الضوء‌على‌أعماك‌معينة،‌وهنا‌لا‌بد‌من‌الإشارة‌إلى‌‌لجنة‌الرحقيق‌تشكّ‌

أن‌هذه‌اللجنة‌غير‌دائمة،‌ولكن‌ترألف‌باقرراح‌المجلس‌الرشريعي،‌وتجرمع‌من‌أجل‌الحصوك‌‌

نها ة‌‌ في‌ تقريرا‌ وتضع‌ معين‌ موضوع‌ عن‌ البحث‌ في‌ الإجراءات‌ وترخذ‌ معلومات،‌ على‌

 2اجرماعاتها.‌

لرسرظهر‌ما‌قد‌‌‌‌برلمانيةلجان‌الرحقيق‌وسيلة‌لرقابة‌البرلمان‌على‌الحكومة‌تمارسها‌لجنة‌‌و‌

البرلمان‌من‌حقائق‌في‌موضوع‌يدخل‌في‌اخرصاصه،‌ويكون‌لها‌في‌سبيل‌ذلك‌كل‌السلطات‌‌‌يهمّ‌

الري‌تخولها‌لها‌النصوص،‌وتنرهي‌مهمرها‌برقرير‌ترفعه‌للبرلمان‌صاحب‌القرار‌النهائي،‌وعلى‌

إجراء‌تسرخدمه‌الهيئة‌النيابية‌للقيام‌بوظيفرها‌‌‌هذا‌النحو‌هناك‌تعريف‌يرى‌بأن‌الرحقيق‌البرلماني

برجميع‌ تقوم‌ أعضائها‌ من‌ مكونة‌ لجنة‌ تشكيل‌ طريق‌ عن‌ وذلك‌ الرنفيذ ة،‌ الهيئة‌ رقابة‌ في‌

ترخذ‌‌ النرائج‌ إليها،‌وعلى‌ضوء‌هذه‌ الري‌توصلت‌ بالنرائج‌ تقرير‌ وتقد م‌ الضرورية‌ المعلومات‌

 3الهيئة‌البرلمانية‌قرارها.

 

رافع‌شلللبر،‌ملامح‌نظام‌الحكم‌السلللياسلللي:‌نظام‌الحكم‌الجمهوري‌على‌ضلللوء‌المبادئ‌الدسلللرورية‌العامة،‌‌‌- 1
‌.2،‌ص‌2020،‌مصر،‌1،‌المركز‌العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط1ج
‌.167الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌عبد‌‌- 2
 .93‌،94عباس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ص.‌عمار‌‌-‌3
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أعضاء‌‌ على‌ الرحقيق‌ لجان‌ تشكيلة‌ اقرصار‌ هو‌ المفهوم‌ هذا‌ خلاك‌ من‌ البارز‌ والأمر‌

وهناك‌من‌ عرف‌‌ البرلمان،‌ خارج‌ أحد‌من‌ تشكيلرها‌ إلى‌ ينرسب‌ أن‌ مثلا‌ فلا‌ جوز‌ البرلمان،‌

الرحقيق‌البرلماني‌بأنه‌وسيلة‌رقابية‌مرعددة‌الأطراف‌غير‌مقصورة‌كالسؤاك‌على‌طرايه،‌ولا‌فرد ة‌‌

كالا الذي‌الطلب‌ الحكومي‌ والجهاز‌ ناحية،‌ من‌ ككل‌ البرلمان‌ إلى‌ ذلك‌ ترجاوز‌ وإنما‌ سرجواب‌

من‌‌‌‌تجاوزاترقصى‌الحقائق‌عن‌شأن‌يرعلق‌به،‌أو‌يرحرى‌عما‌وقع‌في‌نطاقه‌من‌مخالفات‌أو‌‌ي‌

وهذا‌ما‌يبين‌أن‌الرحقيق‌البرلماني‌أطرافه‌أوسع‌وأشمل‌مجالا‌من‌السؤاك‌الذي‌‌‌1ناحية‌أخرى"،‌

 قرصر‌بين‌من‌ قدم‌السؤاك‌وعضو‌الحكومة‌الموجه‌إليه‌السؤاك،‌كما‌ مكن‌القوك‌بأن‌الرحقيق‌‌

الرقابة‌على‌‌االبرلماني‌ عد‌أسلوبا‌من‌أس الرشريعية‌من‌أجل‌ الري‌تجريها‌السلطة‌ الرحري‌ ليب‌

‌الحكومة.‌

نصب‌على‌جميع‌الموضوعات‌الري‌تهم‌الدولة‌وهذا‌الرأي‌ عربر‌قاصراً‌البرلماني‌ي‌الرحقيق‌‌و‌

حيث‌أنه‌لم‌يربط‌الرحقيق‌بأعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌وإنما‌أطلقه‌على‌كل‌الموضوعات‌الري‌تهم‌‌

الدولة،‌ومرد‌ذلك‌أن‌الرحقيق‌البرلماني‌هو‌إجراء‌ قوم‌به‌البرلمان‌أو‌ عهد‌به‌إلى‌لجنة‌مشكلة‌‌

لبحث‌وتقصي‌موضوع‌محدد‌ قع‌في‌اخرصاص‌السلطة‌الرنفيذ ة‌بهدف‌‌من‌عدد‌من‌أعضائه‌‌

ايه‌وإعداد‌تقرير‌خرامي‌لعرضه‌على‌المجلس،‌‌‌‌ا،وجوده‌‌حاكفي‌‌،‌‌الكشف‌عن‌المخالفات‌السياسية

النظر‌‌‌‌،‌بغض‌ولذا‌قد‌تشكل‌لجان‌الرحقيق‌إذا‌ارتاب‌المجلس‌في‌نشاط‌معين‌من‌أنشطة‌الحكومة

‌2الرحقيق،‌سواء‌تكشفت‌عه‌مخالفات‌سياسية‌من‌عدمه.‌عن‌نريجة‌

 

 .130،‌فعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ذبيح‌ميلود‌‌-‌1
‌.175سمير‌داود‌سلمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 2
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ن‌البرلمان‌ملن‌الاطلاع‌على‌الجهاز‌الرنفيذي‌للدولة‌ومن‌هنا‌فإن‌الرحقيق‌البرلماني‌ُ مكّ‌

وكذلك‌كشف‌العيوب‌والمساوئ‌إن‌وجدت،‌وعادةً‌ما‌تشكل‌اللجان‌من‌عدد‌من‌أعضاء‌البرلمان‌

لرقوم‌بمهمة‌الرحقيق‌ويكون‌عمل‌اللجنة‌الرحقيقية‌مقرصراً‌على‌موضوع‌الرحقيق‌الري‌شكلت‌من‌‌

أدلة‌وأن أو‌وثائق‌‌‌‌أجله،‌ولها‌أن‌تجمع‌ما‌تراه‌من‌ الرحقيق،‌‌لتطلب‌أي‌مسرندات‌ لأزمة‌في‌

وسماع‌أقواك‌الأشخاص‌ممن‌لهم‌علاقة‌بالرحقيق‌الجاري‌وعلى‌السلطة‌الرنفيذ ة‌تسهيل‌مهمرها‌‌

‌‌وتنفيذ‌طلباتها،‌ليرسنى‌لها‌رفع‌توصياتها‌للبرلمان‌الذي‌ ملك‌سلطة‌الرقرير‌النهائي‌سواء‌بإنهاء‌

‌1الرحقيق‌أو‌سحب‌الثقة‌عن‌الوزير‌الذي‌تم‌اسرجوابه.‌

المواضيع‌الري‌تدخل‌في‌اخرصاصها‌وكذلك‌بضبط‌‌‌‌مهم‌وذلك‌‌د‌مجاك‌تحقيق‌اللجاني‌حد‌وت‌

الري‌من‌شأنها‌أن‌تفيد‌‌ الوثائق‌ بإمكانها‌الاطلاع‌على‌ ألنه‌ ما‌ حق‌لها‌الاطلاع‌عليه،‌حيث‌

تمرد‌‌ لا‌ أنه‌ الى‌ نشير‌ وهنا‌ الرحقيق،‌ بموضوع‌ علاقة‌ لهم‌ من‌ وسماع‌ مقابلة‌ وكذلك‌ الرحقيق‌

كالسلطة‌القضائية،‌كذلك‌‌‌‌اخرصاصات‌لجان‌الرحقيق‌إلى‌اخرصاص‌هيئات‌أو‌سلطات‌أخرى‌

فقد‌أثد‌على‌أن‌البرلمان‌لا‌ سرطيع‌الكشف‌بالوسائل‌الأخرى‌عن‌العيوب‌والاخرلالات‌في‌جهاز‌‌

‌الحكومة،‌ولا‌ مكنه‌معرفة‌مساوئه‌إلا‌باللجوء‌إلى‌الرحقيق‌البرلماني.‌

من‌البرلمان،‌‌‌‌مجلسسرطيع‌كل‌‌أنه‌ت‌  2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌159المادة‌‌‌‌قررت

نشئ‌لجان‌تحقيق‌في‌أي‌وقت‌لقضا ا‌ذات‌مصلحة‌عامة‌ومع‌ذلك،‌‌ي‌ضمن‌اخرصاصاته،‌أن‌‌

‌لا‌ جوز‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌بشأن‌وقائع‌قيد‌الإجراءات‌القضائية.‌

 

تنظيم‌الاخرصاصات‌الدسرورية‌في‌نظام‌الثنائية‌البرلمانية:‌دراسة‌عبد‌دهش‌الكرعاوي،‌‌‌‌غائم‌‌- 1
 .‌424،‌ص.‌2017،‌القاهرة،‌1مقارنة،‌المركز‌العربي‌للنشر‌والروزيع،‌ط‌



 البرلمانية التحقيق  البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق آليتي الأس لة ولجان الرقابة ثاني:الالفصل 

230 

 

وهذا‌ما‌يبين‌أن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌خوك‌للبرلمان‌إمكانية‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌‌

في‌كل‌ما‌يرعلق‌بالمصلحة‌العامة،‌واسرثناء‌لا‌ مكنها‌أن‌تحقق‌في‌القضا ا‌الري‌لاتزاك‌مطروحة‌‌

أمام‌القضاء،‌وذلك‌عملا‌بمبدأ‌اسرقلالية‌القضاء،‌وكذلك‌احرراما‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات،‌

‌وحفاظا‌على‌سرية‌الرحقيق.‌

وقد‌أوجب‌المؤسس‌الدسروري‌في‌الرعديل‌الجديد‌أن‌ كون‌موضوع‌الرحقيق‌مرعلقا‌بالقضا ا‌

ذات‌المصلحة‌العامة،‌ما‌ عني‌أن‌المصالح‌الشخصية‌أو‌القضا ا‌المرتبطة‌بالمصالح‌الجهوية،‌‌

‌أو‌الفئوية‌أو‌الحزبية‌أو‌القضا ا‌الري‌لا‌ترميز‌بالطابع‌الوطني‌لا‌تدخل‌في‌هذا‌النطاق.‌

ن‌الرحقيق‌البرلماني‌ عد‌آلية‌لرقابة‌إ مكننا‌القوك‌أ ضا‌‌‌‌159ومن‌خلاك‌ما‌تضمنره‌المادة‌‌

البرلمان‌على‌الحكومة،‌تمارسها‌لجنة‌منه‌لرسرظهر‌ما‌قد‌يهم‌البرلمان‌من‌حقائق‌في‌موضوع‌‌

يدخل‌في‌اخرصاصه‌وتدخل‌ضمن‌ما‌ قرضيه‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌ويكون‌لها‌في‌سبيل‌‌

ا‌برقرير‌ترفعه‌إلى‌البرلمان‌‌ذلك‌كل‌السلطات‌الري‌تخولها‌لها‌النصوص‌القانونية‌وتنرهي‌مهمره

‌النهائي.‌‌صاحب‌القرار

العضوي‌‌ القانون‌ تنظيم‌ والنرائج‌‌‌‌16/12ورغم‌ الرحقيق‌ لجان‌ وأحكام‌ وإجراءات‌ لشروط‌

المررتبة‌عنها،‌وتكريس‌هذه‌اللجان‌دسروريا،‌إلا‌أنه‌لم‌يرم‌إزالة‌بعض‌الإجراءات‌والعقبات‌الري‌

غير‌‌ اسرعلامية‌لا‌ آلية‌ البرلماني‌مجرد‌ الرحقيق‌ وتجعل‌من‌ الرحقيق‌ لجان‌ تضيق‌على‌عمل‌

الحكومة‌ولا‌تطرح‌مسؤوليرها‌المباشرة‌وتكرفي‌فقط‌بإحراجها‌أمام‌رئيس‌الجمهورية‌‌تضغط‌على‌‌

‌1ق.‌قيالذي‌يبلغ‌برقرير‌لجنة‌الرح‌

 

‌.48ص.‌مرجع‌سابق،‌‌،مروة‌قرساس،‌هدى‌عزاز‌-‌1
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المادة‌‌ الدسرور‌الجزائري‌من‌خلاك‌ البرلماني‌في‌ الرحقيق‌ من‌دسرور‌‌‌‌180ونجد‌أساس‌

،‌ضمن‌اخرصاصها،‌‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة حق‌لكل‌‌  نهأبنصه‌على‌‌‌‌2020

‌.‌نشئ‌لجان‌تحقيق‌في‌أي‌وقت‌لقضا ا‌ذات‌مصلحة‌عامة‌ي‌أن‌

للعمل‌البرلماني‌ايما‌يرعلق‌بسير‌عمل‌المجلس‌وأداء‌‌‌الطرق‌تعربر‌اللجان‌البرلمانية‌من‌أهم‌‌

مهامه‌والوظائف‌الموكلة‌إليه،‌سواء‌كانت‌تشريعية‌أو‌رقابية‌أو‌أي‌مهمة‌أخرى‌تمارسها‌وتدخل‌‌

في‌اخرصاصها‌كما‌تعربر‌ضرورة‌عملية‌تسمح‌للبرلمان‌بالقيام‌بعمله‌على‌أثمل‌وجه‌خاصة‌في‌‌

مخرلف‌القضا ا،‌إذ‌تعد‌الهيلئلة‌الأثثر‌أهمليلة‌وفلعاليلة‌‌مجاك‌دراسة‌النصوص‌القانونية‌ومعالجة‌‌

‌‌1داخل‌المجاللس‌البرلمانية.‌

وإجمالا‌لما‌سبق‌فالرحقيق‌إذا‌هو‌إجراء‌ قوم‌به‌البرلمان‌مهما‌كان‌تكوينه‌ثنائيا‌أو‌أحاد ا،‌‌

أو‌ عهد‌به‌إلى‌لجنة‌مشكلة‌من‌عدد‌من‌أعضائه‌بغية‌الكشف‌عن‌مخالفات‌ذات‌طابع‌سياسي‌‌

اخرصاص‌‌‌‌– دائرة‌ في‌ والرقصي‌في‌موضوع‌محدد‌ قع‌ البحث‌ حالة‌وجودها‌عن‌طريق‌ في‌

 ة،‌وينرهي‌بإعداد‌تقرير‌خرامي‌ عرض‌على‌"البرلمان،‌ومن‌هذا‌الرعريف‌ مكن‌‌السلطة‌الرنفيذ‌

‌2اسرنراج‌عناصر‌الرحقيق‌البرلماني‌في‌النقاط‌الرالية:‌

 الرحقيق‌البرلماني‌آلية‌رقابية‌لمواجهة‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة.‌‌-

رقابة‌‌‌‌- إطار‌ في‌ تدخل‌ الري‌ الرنفيذ ة‌ السلطة‌ أعماك‌ على‌ البرلماني‌ الرحقيق‌ مجاك‌ ينصب‌

‌البرلمان.

 

المخرار‌مطيع،‌نظام‌البرلماني‌ذي‌الغرفرين‌المغرب‌في‌محيطه‌الدولي،‌سلللللللللللسلللللللللللة‌الدراسللللللللللات‌القانونية‌‌‌‌-1
‌.91،‌ص.‌1999والسياسية‌والاقرصاد ة،‌مكربة‌الشباب‌الرباط،‌

‌.230غانس‌حبيب‌الرحمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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‌ عهد‌إلى‌اللجنة‌المخرصة‌بالرحقيق‌مهمة‌كشف‌الحقيقة‌بالاسرناد‌إلى‌كافة‌الوسائل‌اللازمة.‌‌‌-

‌البرلمان.‌‌‌فيتخرم‌هذه‌اللجنة‌نشاطها‌برقرير‌يرضمن‌عرضاً‌لنرائج‌الرحقيق‌‌-

السلطة‌‌‌- أجهزة‌ في‌ الأوضاع‌ من‌ على‌وضع‌ سياسية‌ قرصر‌ طبيعة‌ ذو‌ البرلماني‌ الرحقيق‌

‌الرنفيذ ة.‌

 : مجالات التحقيق البرلماني ا ثاني

إن‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌خوك‌للبرلمان‌الجزائري‌حق‌الرحقيق‌البرلماني،‌كآلية‌رقابية‌‌

على‌أعماك‌الحكومة‌،وهذه‌ايلية‌مؤداها‌أن‌ شكل‌البرلمان‌لجان‌تحقيق‌أو‌يندب‌عضواً‌أو‌أثثر‌‌

من‌أعضائه‌للرحقيق‌في‌أي‌أمر‌من‌الأمور‌الداخلة‌في‌اخرصاصه،‌ولركون‌هذه‌ايلية‌فعالة‌

بجميع‌أعضائها‌وكذلك‌جميع‌‌و‌ الحكومة‌ إلزام‌ تم‌ المقابل‌ فإنه‌في‌ المرجوة‌منها‌ الغا ات‌ تحقق‌

ى‌إلرقد م‌الشهادات‌والوثائق‌والبيانات‌الري‌من‌شأنها‌أن‌تخدم‌الرحقيق،‌إضافة‌‌ب‌موظفي‌الدولة‌‌

أنه‌ مكن‌في‌بعض‌الدساتير‌إحالة‌رئيس‌الوزراء‌أو‌نوابه‌أو‌الوزراء‌إلى‌الرحقيق‌والمحاثمة‌من‌‌

قبل‌البرلمان‌عما‌ قع‌منهم‌من‌جرائم‌أثناء‌تأد ة‌أعماك‌وظائفهم‌أو‌بسببها،‌وتخرلف‌الدساتير‌من‌‌

القرار‌بالا الري‌يرطلبها‌إصدار‌ تهام‌والنرائج‌‌حيث‌عدد‌من‌ حق‌لهم‌تقد م‌الاقرراح،‌والأغلبية‌

و‌في‌الوقت‌نفسه‌فإن‌ترك‌المجاك‌مفروحا‌أمام‌أعضاء‌البرلمان‌وعدم‌تحديد‌نطاق‌‌1المررتبة‌عليه،‌

من‌الفوضى‌سواء‌بالنسبة‌للعمل‌البرلماني،‌أو‌‌ا‌‌من‌شأنه‌أن‌ خلق‌نوع‌‌عمل‌لجان‌الرحقيق‌أمر

 

هيري‌نعمان‌عطا‌الله،‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة‌دراسللة‌دسللرورية‌مقارنة،‌دار‌رسلللان‌للطباعة‌والنشللر‌‌‌-‌1
‌.133،‌ص.‌2016،‌سوريا،‌1والروزيع،‌ط.
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العمل‌الحكومي،‌خصوصا‌وأن‌هناك‌أمورا‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌أسرار‌الدولة‌أو‌الأمن‌القومي‌فلا‌‌

‌ جوز‌فرح‌تحقيق‌برلماني‌بشأنها،‌ولأجل‌هذا‌تم‌تحديد‌مجالات‌الرحقيق‌البرلماني.‌

وترعدد‌هذه‌المجالات‌من‌حيث‌النطاق‌الموضوعي،‌وكذا‌المكاني‌وكذا‌الإطار‌الزماني‌‌

‌وهو‌ما‌سنبرزه‌في‌العناصر‌الموالية:

 المجال الموضوعي للتحقيق البرلماني  -1

تحقيق‌‌ الى‌ تهدف‌ الري‌ البرلماني،‌ بالرحقيق‌ تعنى‌ الري‌ المواضيع‌ الجزائري‌ المشرع‌ حدد‌

فحرى‌ترمكن‌لجنة‌الرحقيق‌البرلماني‌من‌كشف‌ملابسات‌قضية‌ما‌فإنه‌ حق‌‌‌1المصلحة‌العامة،‌

إضافة‌‌ العامة،‌ والمؤسسات‌ والهيئات‌ والمصالح‌ الإدارية‌ الأجهزة‌ على‌ برحقيق‌ القيام‌ لى‌إلها‌

واسرخدام‌‌‌‌2الأشخاص‌الاعربارية،‌مع‌ضرورة‌أن‌تكون‌قائمة‌على‌إدارة‌وتسيير‌مرفق‌عمومي،‌‌

المادة‌‌ "في‌إطار‌اخرصاصاتها"‌مثلما‌كان‌الأمر‌في‌ الدسروري‌لسنة‌‌‌‌180عبارة‌ الرعديل‌ من‌

الرقابية‌‌‌2016 الاخرصاصات‌ أ ضا‌ تشمل‌ بل‌ فقط،‌ الرشريعية‌ للاخرصاصات‌ تنصرف‌ لا‌

‌3حقيق‌البرلمان‌ شمل‌كل‌هذه‌المواضيع.‌توالمالية،‌مما‌ جعل‌نطاق‌

 النطاق الزماني للتحقيق البرلماني  -2

المادة‌‌ خلاك‌ لسنة‌‌‌‌159من‌ الدسروري‌ الرعديل‌ أنها‌‌‌‌2020من‌ نلاحظ‌ الذكر،‌ السالفة‌

في‌أي‌وقت"،‌وهذا‌ما‌يبين‌أن‌تشكيل‌لجان‌الرحقيق‌حق‌مكرس‌دسروريا‌‌‌‌تضمنت‌عبارة‌في‌"

 

‌.118عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
دا م‌نواك،‌مدى‌فعالية‌الرحقير‌كألية‌رقابية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الرشللللللللللريع‌الجزائري،‌مجلة‌المعيار،‌‌‌-‌2
 .384،‌ص.‌2015،‌جامعة‌تلمسان‌الجزائر،‌06،‌مج‌01ع
‌.186عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 3
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للبرلمان‌مرى‌شاء‌ومرى‌رأى‌ضرورة‌لذلك،‌فهذا‌حق‌غير‌مقيد‌بزمن‌معين،‌مع‌الإشارة‌إلى‌عدم‌

شهرا‌من‌تاريخ‌انرهاء‌مهامها،‌وفقا‌‌‌‌12إمكانية‌تشكيل‌لجنة‌تحقيق‌في‌نفس‌الموضوع‌قبل‌مرور‌‌

والمشرع‌الجزائري‌رغم‌أنه‌خوك‌البرلمان‌إنشاء‌اللجان‌‌‌،12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌81للمادة‌‌

‌‌81مرى‌شاء‌كما‌أسلفنا‌إلا‌أنه‌حدد‌إطار‌عملها‌أي‌فررة‌عملها‌زمنيا،‌وفقا‌لما‌تضمنره‌المادة‌‌

،‌ويحدد‌من‌تاريخ‌إنشاء‌اللجنة‌إلى‌غا ة‌إيداع‌تقريرها،‌أو‌على‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌

بالشكل‌‌‌‌بالقصيرةي‌آجاك‌معقولة‌لإجراء‌الرحقيق،‌فلا‌هي‌‌(‌أشهر،‌وه‌6الأثثر‌بانقضاء‌سرة‌)

الذي‌يؤثر‌على‌عمل‌اللجنة‌ويدفعها‌إلى‌الرسرع،‌ولا‌هي‌بالطويلة‌بحيث‌تفقد‌الرحقيق‌أهميره‌‌

خاصة‌إذا‌كان‌موضوع‌الرحقيق‌ شغل‌الرأي‌العام‌فكون‌القضية‌هي‌قضية‌ذات‌مصلحة‌عامة‌‌

م‌‌وقضية‌رأي‌عام،‌فلا‌بد‌من‌تقد م‌الرقرير‌الذي‌يرفع‌عن‌موضوع‌الرحقيق‌كل‌الملابسات‌ويقد

‌1المعلومات‌اللازمة‌بشأنه.‌

ثما‌أنه‌بالإمكان‌تمديد‌عمل‌اللجنة‌لأثثر‌من‌سرة‌أشهر‌لإتمام‌الرحقيق‌وتقد م‌تقريرها،‌‌

وهو‌ما‌عالجه‌المشرع‌بالنص‌على‌إمكانية‌تمديد‌فررة‌الرحقيق،‌دون‌أن‌تحدد‌مدة‌الرمديد‌أو‌عدد‌‌

،‌ومن‌خلاك‌الرجربة‌الجزائرية‌في‌مجاك‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌فإن‌فررة‌الرمديد‌تراوحت‌بين‌‌المرات

‌2ثلاثة‌أشهر‌وسرة‌أشهر.‌

‌

‌

 

لجان‌تقصلي‌الحقائق‌البرلمانية‌في‌الدوك‌العربية‌والأمريكية‌‌‌:عبد‌الباقي،‌الرحقيق‌البرلمانيفارس‌محمد‌‌‌- 1
‌.129،‌ص.‌2008المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌مصر،‌‌،والأوروبية

‌.121عباس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌عمار‌- 2
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‌: لمجال المكاني لعمل لجان التحقيق ا -3

بموضوع‌‌ لها‌علاقة‌ الري‌ لها‌زيارة‌الأماثن‌ يراح‌ الرحقيق‌أن‌ ترطلب‌سيرورة‌مهام‌لجان‌

الري‌من‌‌ والوثائق‌ والمسرندات‌ الأمكنة‌ تقرضي‌الاطلاع‌على‌جميع‌ الرحقيق‌ الرحقيق،‌فطبيعة‌

شأنها‌أن‌تخدم‌موضوع‌الرحقيق،‌كما‌لها‌الحق‌في‌مواجهة‌الشهود‌والزيارات‌الميدانية‌لبعض‌‌

ذا المؤسسات‌‌الأماثن‌ إلى‌ والرنقل‌ الصلة‌ في‌‌فت‌ البرلمان‌ بمبنى‌ الرقيد‌ هذا‌ سردعي‌عدم‌ كل‌

لجنة‌الرحقيق‌البرلماني‌تباشر‌عملها‌وتمارس‌صلاحياتها‌وتعقد‌جلساتها‌‌‌ويظهر‌أناجرماعاتها،‌

في‌أي‌مكان‌مناسب،‌وخاصة‌إذا‌تعلق‌الأمر‌بالبحث‌في‌وثائق‌ومسرندات،‌يرعذر‌إحضارها‌

وقد‌ حدد‌قرار‌إنشاء‌لجنة‌الرحقيق‌مكان‌انعقاد‌جلساتها،‌كما‌ حدد‌صلاحياتها‌‌‌‌إلى‌مقر‌البرلمان،

‌1وسلطاتها.‌

 : تمييز التحقيق البرلماني عن غيره من التحقيقات ني الفرع الثا

أعماك‌‌ على‌ للرقابة‌ اسرخدامها‌ للبرلمان‌ مخولة‌ رقابية‌ وسيلة‌ البرلماني‌ الرحقيق‌  عربر‌

بعدة‌‌ الجزائري‌ المشرع‌ أقرها‌ الري‌ الرقابية‌الأخرى‌ ايليات‌ باقي‌ الرحقيق‌عن‌ الحكومة،‌ويرميز‌

أمور‌سواء‌من‌حيث‌مدى‌تمرع‌البرلمان‌بذلك‌أو‌من‌حيث‌الإجراءات‌والشروط‌أو‌من‌حيث‌‌

 .ك‌هذه‌الوسائل‌أو‌من‌حيث‌سلطة‌هذه‌الوسائل‌أو‌من‌حيث‌ايثار‌المررتبة‌عليها‌آليات‌إعما

  

 

‌.186عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
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 أولا: تمييز التحقيق البرلماني عن السؤال والاستجواب

الشفااية‌والمساءلة‌في‌العمل‌‌‌‌تحققالرحقيق‌البرلماني‌من‌الأدوات‌الحيوية‌الري‌‌‌‌ة‌تعربر‌آلي‌

‌.في‌هذا‌السياق،‌سنسرعرض‌الفروق‌الجوهرية‌بين‌الرحقيق‌البرلماني‌والسؤاك‌،الحكومي

 تمييز التحقيق البرلماني عن السؤال:  -1

الرحقيق‌البرلملللاني‌ مكّن‌‌‌‌ثلاهملللا‌يرعبر‌آليلللة‌للرقلللابلللة‌البرلملللانيلللة‌على‌عملللل‌الحكوملللة،‌إذ

‌‌،‌لدولة‌وكشلللللللف‌العيوب‌والمسلللللللاوئ‌إن‌وجدت‌في‌ا‌‌ةالرنفيذ ‌‌السللللللللطةالبرلمان‌من‌الاطلاع‌على‌‌

عادة‌من‌لجان‌تضللم‌عددا‌من‌أعضللاء‌البرلمان،‌وتكون‌مهمرها‌مقرصللرة‌على‌موضللوع‌‌‌‌شللكلير‌و‌

،‌جميع‌الوثائق‌والملفاتيمكن‌لهذه‌اللجان‌جمع‌الأدلة،‌وطلب‌‌و‌‌‌،الرحقيق‌الذي‌شللللكلت‌من‌أجله

للوصلوك‌للحقيقة‌‌‌وسلماع‌أقواك‌الأشلخاص‌المعنيين،‌ويرعين‌على‌السللطة‌الرنفيذ ة‌تسلهيل‌عملها

ترفع‌اللجنة‌توصلللللياتها‌للبرلمان‌الذي‌ ملك‌السللللللطة‌في‌اتخاذ‌القرار‌‌‌بعد‌ذلك‌‌والنريجة‌المطلوبة،

ا‌الإجراء‌حقًا‌للبرلمان‌‌النهائي،‌سواء‌بإنهاء‌الرحقيق‌أو‌سحب‌الثقة‌عن‌الوزير‌المعني.‌ُ عربر‌هذ

‌.1بأثمله،‌ويرطلب‌تعاونا‌وثيقا‌مع‌السلطة‌الرنفيذ ة

يهدف‌السؤاك‌البرلماني‌إلى‌الحصوك‌على‌معلومات‌حوك‌أمر‌أو‌نشاط‌لم‌يرمكن‌‌‌‌بينما

 عربر‌هذا‌الحق‌مقررا‌لكل‌عضو‌من‌أعضاء‌البرلمان،‌مما‌ جعله‌‌‌‌،السائل‌من‌الوصوك‌إليه‌

وسيلة‌مباشرة‌لاسرفسار‌الأعضاء‌عن‌قضا ا‌معينة،‌دون‌الحاجة‌إلى‌الإجراءات‌الموسعة‌الري‌‌

‌ترطلبها‌الرحقيقات‌البرلمانية.‌

 

معمري‌عبد‌الللللللللللللللللللللرشللللليد،‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌في‌النظام‌الدسلللللروري‌الجزائري،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌‌‌-‌1
 .238،‌ص.‌2015،‌جامعة‌عباس‌لغرور،‌خنشلة،‌‌03ع،‌‌02مجالسياسية،‌
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 تمييز التحقيق البرلماني عن الاستجواب:  -2

حق‌عضو‌البرلمان‌في‌اتهام‌الحكومة‌ومساءلرها‌في‌مجموعها‌أو‌محاسبة‌أحد‌أعضائها‌‌‌

عن‌تجاوزات‌أو‌أخطاء‌معينة‌تم‌ارتكابها‌أو‌حدوثها‌يثبرها‌مقدم‌الاسرجواب‌أمام‌البرلمان‌بالوقائع‌

ي‌‌والمسرندات‌وجميع‌الأدلة‌الثبوتية‌لينرهي‌من‌ذلك‌إلى‌فرح‌باب‌المناقشة‌أمام‌المجلس‌النياب‌

لية‌السياسية‌في‌مواجهة‌الحكومة‌أو‌أحد‌الوزراء‌وذلك‌كله‌بعد‌سماع‌دفاع‌‌ؤو‌بهدف‌تحريك‌المس

‌الحكومة‌عن‌هذه‌الاتهامات.

إن‌ما‌ ميز‌وسيلة‌الرحقيق‌البرلماني‌عن‌وسائل‌الرقابة‌على‌الحكومة‌أنها‌لا‌تعرمد‌على‌‌

البيانات‌من‌مصادرها‌ ويسرقي‌ بنفسه‌ البرلمان‌ يرحرى‌ وإنما‌ بيانات،‌ لها‌من‌ الوزراء‌ ما‌ قدمه‌

الأشياء‌‌ ببعض‌ العلم‌ فالسؤاك‌ سرهدف‌ البيانات.‌ ثمة‌شك‌في‌صحة‌هذه‌ الأصلية،‌فلا‌ كون‌

أو‌الغامضة،‌والاسرجواب‌يهدف‌إلى‌المحاسبة‌أو‌المساءلة‌واتهام‌الحكومة،‌والرحقيق‌‌‌‌المجهولة

البرلماني‌هدفه‌تجلية‌الحقيقة‌حوك‌أمر‌تضطرب‌ايراء‌بشأنه.‌ولكن‌رغم‌اخرلاف‌وسائل‌الرقابة‌

‌البرلمانية،‌إلا‌أنها‌جميعا‌ترمي‌إلى‌غا ة‌وهدف‌واحد‌وهو‌تقويم‌وإصلاح‌الأداء‌الحكومي.‌

 ثانيا: تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيقات الأخرى 

ترعدد‌أساليب‌الرحقيق‌في‌سياق‌العمل‌البرلماني،‌مما‌ سردعي‌تمييزا‌واضحا‌بين‌الرحقيق‌‌

‌.‌لفهم‌أبعاد‌كل‌منهما‌في‌إطار‌الرقابة‌البرلمانية‌،البرلماني‌وأنواع‌الرحقيقات‌الأخرى‌

‌

 تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق التشريعي:  -1
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يهدف‌الرحقيق‌الرشريعي‌إلى‌وضع‌قانون‌وليس‌الرقابة‌على‌تنفيذ‌قانون‌قائم،‌وذلك‌بالبحث‌‌

فرقرضي‌‌ بالرشريع،‌ معالجرها‌ في‌ المجلس‌ يرغب‌ الري‌ العامة‌ والقواعد‌ النظم‌ في‌ والاسرقصاء‌

المصلحة‌العامة‌الربيّن‌والوقوف‌على‌نقاط‌الضعف‌الري‌ينبغي‌معالجرها،‌حرى‌تكون‌الرشريعات‌‌

أ الرشريع‌من‌‌على‌ البرلمان‌في‌ الرشريعي‌ملازم‌لحق‌ الواقع‌وبحثه.‌والرحقيق‌ ساس‌من‌دراسة‌

خلاك‌اقرراح‌القوانين‌والرصويت‌عليها‌ولا‌ حراج‌إلى‌نص‌ قرره.‌ومع‌ذلك‌فقد‌تنص‌الدساتير‌‌

صراحة‌على‌اخرصاص‌السلطة‌الرشريعية‌بالرحقيق‌الرشريعي‌من‌خلاك‌آليات‌مخرلفة‌على‌رأسها‌

إمكانية‌إنشاء‌بعثات‌‌‌‌،‌2016لسنة‌‌‌‌وقد‌اسرحد ‌الرعديل‌الدسروري‌‌‌1طلاع‌والمواجهة،‌لجان‌الاسر

اسرعلامية‌من‌قبل‌اللجان‌الدائمة،‌الأمر‌الذي‌يزود‌اللجان‌بحقائق‌ومعلومات‌مرعلقة‌بموضوع‌‌

محدد‌أو‌وضع‌معين،‌تساعد‌أعضاء‌البرلمان‌في‌دراسة‌مشاريع‌القوانين‌وسنها.‌كما‌أن‌الرحقيق‌‌

احات‌القانون‌وبالرالي‌فإن‌‌الرشريعي‌ مارسه‌البرلمان‌بمناسبة‌دراسة‌مشروعات‌القوانين‌أو‌اقرر‌

الرحقيق‌الرشريعي‌لا‌ عد‌من‌وسائل‌الرقابة‌على‌عمل‌الحكومة،‌بل‌عمل‌تحضيري‌لصياغة‌‌

‌‌‌2القواعد‌الرشريعية‌الخاصة‌بمسألة‌تشغل‌البرلمان،‌فهو‌ليس‌إلا‌رقابة‌على‌تنفيذ‌القوانين.

وهو‌بهذا‌ خرلف‌عن‌الرحقيق‌البرلماني‌من‌حيث‌الغرض‌من‌الرحقيق‌ومدى‌تعلقه‌بأعماك‌‌

معينة،‌‌ حالة‌ في‌ القانون‌ تطبيق‌ مدى‌ عن‌ الكشف‌ البرلماني‌ سرهدف‌ فالرحقيق‌ الحكومة،‌

‌3والرجاوزات‌الري‌قد‌تحد ‌من‌قبل‌الحكومة.‌

 ‌

 

‌.168عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
 .238معمري‌عبد‌اللرشيد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.169عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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 تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق الانتخابي:   -2

قد‌‌فالرحقيق‌الانرخابي‌هو‌الرحقيق‌الذي‌ جرى‌للفصل‌في‌صحة‌الانرخابات‌والاسرفراءات‌

المخرصة‌‌ المحاثم‌ أو‌ الدسروري‌ المجلس‌ بها‌ ليس‌عملا‌‌أ‌‌إذ‌‌بذلك، قوم‌ الانرخابي‌ الرحقيق‌ ن‌

‌1رقابيا.

الحقيقة‌عمل‌قضائي‌‌ بل‌هو‌في‌ رقابيا،‌ تشريعا‌ولا‌عملا‌ الرحقيق‌لا‌ عربر‌عملا‌ وهذا‌

 سرهدف‌الرأثد‌من‌شرعية‌انرخاب‌عضو‌معين‌أو‌عدم‌شرعيرها،‌وخاصة‌الأعضاء‌المطعون‌‌

للبرلمان‌ تررك‌ النظم‌ القضاء،‌غير‌أن‌بعض‌ في‌عضويرهم،‌وهذا‌في‌الأصل‌من‌اخرصاص‌

‌2بحث‌هذه‌الشرعية.‌

ولا‌ قوم‌البرلمان‌في‌النظام‌الجزائري‌بالرحقيق‌الانرخابي،‌بل‌هي‌مهمة‌موكلة‌إلى‌المجلس‌‌

‌3الدسروري‌حيث‌ سهر‌على‌صحة‌الانرخابات‌الرشريعية‌والنظر‌في‌الطعون‌المقدمة‌حوك‌النرائج.

 تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق الإداري: -3

الرحقيق‌الإداري‌هو‌الخطوة‌الأولى‌في‌الإجراءات‌الرأديبية‌غرضه‌تحديد‌الأفعاك‌وظروفها‌‌‌

حولها‌‌ الأدلة‌ وجمع‌ القضائية‌ العام‌ للموظف‌ تنسب‌ الري‌ الأخطاء‌ اللجنة‌‌‌‌لعرضهاوبيان‌ على‌

‌المخرصة‌لرأديبه.‌‌

 

 .239معمري‌عبد‌اللرشيد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
‌.121إيهاب‌زكي‌سلام،‌المرجع‌السابق،‌ص.‌‌- 2
يرولى‌المجلس‌‌على‌أنّه‌‌قررت‌،‌حيث‌‌2016من‌الرعديل‌الدسللللللروري‌لسللللللنة‌‌‌3و‌2الفقرتين‌‌‌‌182المادة‌‌- 3

الدسلروري‌مسلؤولية‌مراقبة‌صلحة‌الاسلرفراءات،‌وانرخابات‌رئاسلة‌الجمهورية،‌والانرخابات‌الرشلريعية.‌كما‌ قوم‌‌
بللالإعلان‌عن‌نرللائج‌هللذه‌العمليللات،‌وينظر‌في‌الطعون‌المرعلقللة‌بللالنرللائج‌المؤقرللة‌للانرخللابللات‌الرئللاسلللللللللللللليللة‌‌

‌المذكورة.‌والرشريعية،‌ويعلن‌النرائج‌النهائية‌لجميع‌العمليات‌
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 تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق الجنائي:   -4

الرحقيق‌‌ سلطات‌ تمارسها‌ الري‌ القضائية‌ الإجراءات‌ من‌ مجموعة‌ هو‌ الجنائي‌ الرحقيق‌

بالشكل‌المحدد‌قانونا‌بغية‌الرثبت‌من‌الأدلة‌في‌شأن‌جريمة‌ارتكبت‌وتجميعها‌ثم‌تقديرها‌لرحديد‌‌

،‌أما‌الرحقيق‌‌1مدى‌كفايرها‌في‌إحالة‌المرهم‌على‌المحاثمة‌أو‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌

ه‌وسيلة‌رقابية‌إنَّ‌البرلماني‌وفقا‌لما‌يرناسب‌مع‌ما‌هو‌مقرر‌له‌من‌أحكام‌في‌القانون‌الجزائري‌ف

تابعة‌‌ مؤقرة‌ لجنة‌ به‌ تقوم‌ الحكومة،‌ وأعماك‌ نشاط‌ حوك‌ والمعلومات‌ الحقائق‌ لجمع‌ برلمانية‌

نريجة‌شك‌ساورها‌من‌خلاك‌ما‌قدمره‌‌ بنفسها‌ الوقائع‌والحقائق‌ للبرلمان،‌غايرها‌الوقوف‌على‌

 2الحكومة‌من‌بيانات‌ومعلومات‌حوك‌قضية‌من‌القضا ا‌ذات‌المصلحة‌العامة.‌

‌مما‌سبق‌ خرلف‌الرحقيق‌البرلماني‌عن‌الرحقيق‌الإداري‌والجنائي‌ايما‌يلي:‌

الرجاوز‌ولا‌يوجه‌بموجبه‌أي‌‌‌‌-‌1 الرحقق‌من‌وجود‌أو‌عدم‌وجود‌ البرلماني‌غرضه‌ الرحقيق‌

بل‌‌ اللثام‌عن‌وقائع‌معينة‌ومعرفة‌‌ كاتهام،‌ الجنائي‌لا‌‌‌‌أما‌‌حقيقرها،شف‌ أو‌ الرحقيق‌الإداري‌

وبموجبهما‌يوجه‌الاتهام‌للموظف‌أو‌المرهم‌حسب‌الحالة‌أو‌عدم‌‌،‌‌ كونان‌إلا‌إذا‌وجدت‌المخالفة

‌مرابعرهما.‌

ر بة‌في‌الرحقق‌مما‌إذا‌كان‌هناك‌تجاوز‌من‌عدمه‌فإن‌الرحقيقات‌‌ى‌‌الرحقيق‌البرلماني‌ جر‌‌‌-2

بمرتكبها‌‌ الرعريف‌ في‌ ر بة‌ محققة‌ مخالفة‌ وجود‌ إلى‌ اسرناداً‌ إلا‌ تكون‌ لا‌ والقضائية‌ الإدارية‌
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فموضوعه‌‌ البرلماني‌ الرحقيق‌ أما‌ المحقق.‌ لدى‌ توافرت‌ دامغة‌ أدلة‌ بمقرضى‌ وزرها‌ وتحميله‌

‌مخالفات‌سياسية‌ قف‌عند‌حدود‌السلطة‌الرنفيذ ة‌ولا‌يرعداها.‌

لا‌وجه‌لقياس‌الرحقيق‌السياسي‌على‌الرحقيق‌الجنائي‌لاخرلاف‌طبيعة‌كل‌منهما‌وغايره‌‌‌‌-3

‌والنريجة‌المررتبة‌عليه.‌

 : إجراءات التحقيق البرلماني الثالثالفرع 

عن‌تشكيل‌لجنة‌الرحقيق‌البرلمانية‌ومكان‌انعقادها‌أولا‌وثانيا‌عن‌‌‌‌فرعسنرحد ‌في‌هذا‌ال

‌جلسات‌اللجنة‌وضوابطها.

 أولا: تشكيل اللجنة ومكان انعقادها 

تمايزت‌الأنظمة‌السياسية‌في‌طريقة‌تشكيل‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني،‌ففي‌بعض‌الأنظمة‌‌

ثالنظام‌البريطاني‌مثلا‌الذي‌ عد‌من‌أعرق‌الأنظمة‌الري‌ظهرت‌فيها‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني،‌‌

تشكيل‌‌ إلى‌توزيع‌ المجلس‌وهذا‌يؤدي‌ السري‌داخل‌ اللجان‌من‌خلاك‌الاقرراع‌ تشكيل‌هذه‌ يرم‌

لبرلمانية‌على‌الأحزاب‌والقوى‌الد مقراطية‌لأنها‌قد‌تؤدي‌إلى‌النرائج‌المرجوة‌وتكون‌أثثر‌‌اللجان‌ا‌

،‌وفي‌النظام‌الجزائري‌فلقد‌خوك‌‌1دقة‌منها‌أو‌الاخريار‌العشوائي‌لعضوية‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني‌

المؤسس‌الدسروري‌إمكانية‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌لكل‌غرفة‌من‌البرلمان‌في‌إطار‌اخرصاصاتها‌

أن‌تنشئ‌في‌أي‌وقت‌لجان‌تحقيق‌في‌قضا ا‌ذات‌مصلحة‌عامة،‌ولقد‌أبقى‌المؤسس‌الدسروري‌‌

‌.‌2020الدسروري‌لسنة‌من‌الرعديل‌‌159الجزائري‌على‌هذا‌الحق‌وفقا‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌

 

‌.130،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌جوادي‌إلياس،‌جرمون‌محمد‌الطاهر‌-‌1
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وهذا‌ما‌يبين‌أن‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌يرم‌من‌قبل‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌‌

ويكون‌ذلك‌من‌خلاك‌الرصويت‌على‌اقرراح‌لائحة‌يودعها‌لدى‌مكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌‌

أو‌مجلس‌الأمة‌كما‌أن‌لجان‌الرحقيق‌يرم‌تعيينها‌من‌بين‌أعضاء‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌‌

جلس‌الأمة‌وفقا‌للشروط‌الري‌ حددها‌النظام‌الداخلي‌لكل‌منهما‌في‌تشكيل‌اللجان‌الدائمة،‌كما‌م

،‌وترمرع‌هذه‌اللجان‌1أنه‌ جب‌على‌الغرفة‌الري‌أنشأت‌لجنة‌تحقيق‌أن‌تعلم‌الغرفة‌الأخرى‌بذلك

بصلاحيات‌واسعة‌في‌ميدان‌الرحري‌وذلك‌لكونها‌تسرطيع‌طلب‌الهيئات‌محل‌تحرياتها‌الاطلاع‌‌

لها‌خبرة‌في‌‌ تقنية‌ الاسرعانة‌بمصالح‌ تحراجها‌كما‌ مكنها‌ الري‌ والوثائق‌ المسرندات‌ على‌كل‌

‌القطاع‌العام.‌

بل‌‌‌‌ويظهر الكااية‌فحسب،‌ المعلومات‌ في‌جمع‌ بر بة‌ يرعلق‌ تحقيق‌لا‌ لجنة‌ إنشاء‌ أن‌

لمضا قة‌خصم‌باسرغلاك‌واقعة‌أو‌وضعية‌أو‌ملف‌يهم‌الرأي‌‌‌ا‌سياسيابصفة‌عامة‌ عد‌تصرف

‌،‌ونشر‌أعمالها‌غا ة‌في‌الأهمية.‌اذاته‌نجاح‌‌العام‌مما‌ جعل‌مجرد‌إنشائها‌في‌حد‌

ويرم‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌من‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌بالرصويت‌على‌‌

على‌الأقل‌‌ا‌‌لدى‌مكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌ويوقعها‌‌اقرراح‌لائحة‌يودعه

عضوا‌في‌مجلس‌الأمة،‌ولا‌ عين‌‌‌‌20نائبا‌من‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌عشرون‌‌‌‌20عشرون‌‌

في‌لجنة‌الرحقيق‌النواب‌أو‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌الذين‌وقعوا‌اللائحة‌المرضمنة‌إنشاء‌هذه‌اللجنة‌‌

داء‌مهامها‌قصد‌ضمان‌الشفااية‌والمراقبة‌الفعالة‌على‌أجهزة‌الدولة‌ومعرفة‌مكامن‌القصور‌في‌أ

 

‌.156بوقروز،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌أمينة‌‌-‌1
‌
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سواء‌من‌حيث‌إنفاق‌الماك‌العام‌أو‌تحصيله‌وتكرسي‌لجان‌الرحقيق‌طابعا‌مؤقرا‌وتنرهي‌مهمرها‌‌

بإيداع‌تقريرها‌أو‌على‌الأثثر‌بانقضاء‌أجل‌سرة‌أشهر‌قابلة‌للرمديد،‌ابرداء‌من‌تاريخ‌المصادقة‌

‌‌‌12على‌لائحة‌إنشائها،‌ولا‌ مكن‌أن‌ عاد‌تشكيلها‌لنفس‌الموضوع‌قبل‌انقضاء‌أجل‌اثني‌عشر

‌1شهرا‌ابرداء‌من‌تاريخ‌انرهاء‌مهمرها.‌

النصاب‌المطلوب‌لطلب‌إنشاء‌لجنة‌‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌رقم‌‌‌‌79حددت‌المادة‌‌

من‌نفس‌القانون‌العضوي‌إجراءات‌‌88الى‌‌78(‌برلمانيا،‌وتناولت‌المواد‌20الرحقيق‌بعشرين‌)

‌إيداع‌لائحة‌اقرراح‌لجنة‌الرحقيق‌ومسار‌وشروط‌الرحقيق.‌

المادة‌‌ العضوي‌‌‌‌78نصت‌ القانون‌ الرحقيق‌من‌‌‌‌12-16من‌ لجنة‌ إنشاء‌ "يرم‌ أن‌ على‌

المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌بالرصويت‌على‌اقرراح‌لائحة‌يودعه‌لدى‌مكرب‌المجلس‌‌

في‌مجلس‌‌‌‌عضوا‌‌20أو‌‌‌‌نائبا‌‌20الشعبي‌الوطني‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة‌ويوقعه‌على‌الأقل‌‌

الأمة،‌كما‌ جب‌أن‌تحدد‌بدقة‌في‌اقرراح‌اللائحة‌الوقائع‌الري‌تسروجب‌الرحقيق‌والرحري،‌ويرم‌‌

اللجنة‌‌ اقرراح‌اللائحة‌ورأي‌ اقرراح‌اللائحة‌بعد‌الاسرماع‌إلى‌مندوب‌أصحاب‌ الرصويت‌على‌

المادة‌‌2بالموضوع‌‌‌المخرصة أ ضا‌ العضوي‌‌‌‌79،‌وذكرت‌ القانون‌ أنه‌‌12-16من‌  عين‌‌  على‌

المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌لجان‌تحقيق‌من‌بين‌أعضائه‌وفقًا‌للشروط‌الري‌ حددها‌‌

للنظام‌الداخلي‌لمجلس‌الأمة‌نجده‌‌ وبالرجوع،‌‌النظام‌الداخلي‌لكل‌منهما‌لرشكيل‌اللجان‌الدائمة

تركون‌لجنة‌الرحقيق‌‌‌أشارت‌إلى‌أنهحيث‌‌103حدد‌كيفية‌تشكيل‌اللجنة‌وذلك‌من‌خلاك‌المادة‌

 

‌.540عمراوي‌مارية،‌حجاج‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 1
‌،‌المرجع‌السابق.12-16القانون‌العضوي‌‌-‌2
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من‌الأعضاء‌الذين‌لم‌يوقعوا‌على‌اقرراح‌اللائحة،‌وذلك‌وفقًا‌للشروط‌نفسها‌الري‌تنظم‌تشكيل‌‌

المجلس في‌ الدائمة‌ لجنة‌‌‌‌،اللجان‌ بإنشاء‌ والحكومة‌ الوطني‌ الشعبي‌ المجلس‌ إبلا ‌ يرم‌ كما‌

يرم‌انرخاب‌مكرب‌الرحقيق‌من‌قبل‌أعضائه،‌‌ على‌أنه‌‌لركمل‌سابقرها‌‌104،‌وجاءت‌المادة‌‌الرحقيق

 قوم‌رئيس‌المجلس‌برعيين‌لجنة‌الرحقيق‌بعد‌‌،‌‌ويشمل‌الرئيس‌ونائبا‌أو‌أثثر،‌بالإضافة‌إلى‌مقرر

 ‌‌إنشائها،‌وتبدأ‌أعمالها‌فورا‌بعد‌ذلك.

ر‌عدة‌تساؤلات‌حوك‌عدد‌الأعضاء‌فيها،‌‌اومن‌حيث‌الرركيبة‌البشرية‌للجنة‌الرحقيق‌فرث‌

ولا‌النظام‌الداخلي‌سواء‌المرعلق‌بمجلس‌الأمة‌‌‌‌12-16قانون‌العضوي‌‌لا‌اللا‌الدسرور‌و‌ه‌‌حيث‌أن‌

 .قد‌تعرضوا‌لذلك‌2014أو‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌لسنة‌‌2017لسنة‌

وما‌يثير‌الانرباه‌أن‌المشرع‌الجزائري‌لم‌ حدد‌العدد‌الأقصى‌لأعضاء‌لجنة‌الرحقيق‌وإنما‌‌

اثرفى‌فقط‌بالإشارة‌إلى‌طريقة‌تشكيلرها‌بنفس‌الكيفية‌الري‌تشكل‌بها‌اللجان‌الدائمة‌على‌مسروى‌‌

ث‌‌ثل‌غرفة،‌وخلافا‌لذلك‌نجد‌أن‌المشرع‌الفرنسي‌قد‌نص‌على‌الحد‌الأقصى‌للجنة‌الرحقيق،‌حي‌

عضوا‌في‌مجلس‌الشيوخ،‌ويعينون‌بناء‌‌‌‌21نائبا‌على‌مسروى‌الجمعية‌الوطنية،‌و‌‌‌30حددها‌بل‌‌

على‌تصويت‌الغرفة‌المعينة‌بعد‌اقرراح‌مجموعة‌برلمانية‌لمرشحها‌في‌عضوية‌اللجنة‌بناء‌على‌‌

‌‌‌من‌اللائحة‌الداخلية‌للجمعية‌الوطنية.‌140ما‌جاءت‌به‌المادة‌

يبق الرحقيق‌ إنشاء‌لجان‌ فإن‌ القيود‌الإجرائية،‌ النظر‌عن‌بعض‌ هو‌ايخر‌من‌‌ى‌‌بغض‌

ايليات‌المهمة‌للرقابة‌على‌مؤسسات‌السلطة‌الرنفيذ ة‌لاسيما‌وأن‌عملية‌الرحقيق‌هنا‌ترم‌خلاك‌‌

سرة‌أشهر‌غير‌قابلة‌للرجديد‌إلا‌مرة‌واحدة‌وبشروط،‌ونرائجها‌تبلغ‌إلى‌رئيس‌الجمهورية‌الذي‌

ال بغض‌ والجزاء،‌ للإصلاح‌ الضرورية‌ والرحكيمية‌ الرنفيذ ة‌ الصلاحيات‌ بعض‌‌ ملك‌ نظر‌عن‌
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فالمهم‌أن‌مبدأ‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌مكرس‌في‌الدسرور‌ولكل‌عضو‌من‌أعضاء‌البرلمان‌‌‌،الثغرات

(‌ سرطيع‌ممارسة‌هذا‌الحق‌ونفس‌الأمر‌لكل‌مجموعة‌من‌مجموعات‌المعارضة‌19مع‌نظرائه‌الل)

أن‌ترحالف‌مع‌مجموعة‌أخرى‌فرحصل‌على‌النصاب‌المطلوب‌لاقرراح‌لجنة‌تحقيق،‌كما‌ مكن‌‌

أما‌الأغلبية‌فرسرطيع‌أ ضا‌بسهولة‌اقرراح‌‌‌‌وغيرهم،‌‌ين‌النواب‌من‌المعارضةأن‌ قع‌الرحالف‌ب‌

يجب‌أن‌نلاحظ‌أن‌هذا‌الحق‌أ ضا‌ليس‌حقا‌خاصا‌و‌إنشاء‌لجنة‌الرحقيق‌بحكم‌تفوقها‌العددي،‌‌

ومن‌‌‌‌،بالمعارضة‌البرلمانية‌بل‌هو‌حق‌عام‌مشررك‌بين‌جميع‌المجموعات‌والنواب‌في‌الغرفرين‌

الرحقيق‌‌ الري‌أقرها‌المشرع‌الجزائري‌لإنشاء‌لجان‌ خلاك‌ما‌سبق‌ مكن‌إجماك‌بعض‌الشروط‌

‌:‌‌1البرلماني‌ايما‌يلي‌

‌:‌شرط المصلحة العامة -1

وذلك‌‌‌‌،ربط‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌بين‌إنشاء‌لجان‌الرحقيق‌وتحقيق‌المصلحة‌العامة‌

،‌‌1989من‌دسرور‌‌‌‌151من‌خلاك‌الدساتير‌الري‌شهدتها‌مرحلة‌الرعدد ة‌وذلك‌من‌خلاك‌المواد‌‌

‌‌159،‌المادة‌‌2016من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌‌‌180،‌المادة‌‌1996من‌دسرور‌‌‌‌161المادة‌‌

‌.‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌

ويقصد‌بالقضية‌ذات‌المصلحة‌العامة‌كل‌قضية‌تعني‌من‌حيث‌أهميرها‌بصفة‌مباشرة‌أو‌

غير‌مباشرة‌مصالح‌المجموعة‌الوطنية‌والمواطن‌طبقا‌لمبادئ‌الميثاق‌الوطني،‌إن‌وضع‌المؤسس‌‌

 

عمرون‌شللللللللهرزاد،‌واقع‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شللللللللهادة‌الماجسللللللللرير‌في‌‌‌-1 
الحقوق،‌تخصللللص:‌قانون‌دسللللروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السللللياسللللية،‌جامعة‌الحاج‌اخضللللر‌باتنة،‌الجامعية‌‌

‌.61،‌ص.‌2014-2015
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الدسروري‌لشرط‌المصلحة‌العامة‌كشرط‌جوهري‌وأساسي‌لإنشاء‌لجنة‌الرحقيق‌يؤدي‌إلى‌توسيع‌‌

‌1مجاك‌اللجوء‌إلى‌الرحقيق‌البرلماني‌وفقا‌لمقرضيات‌فكرة‌المصلحة‌العامة‌ومرونرها.‌

‌:‌‌أن يدخل موضوع التحقيق في إطار اختصاصات البرلمان -2

وهنا‌ قصد‌بأنه‌لا‌ حق‌للبرلمان‌تشكيل‌لجنة‌تحقيق‌للبحث‌في‌موضوع‌لا‌يدخل‌ضمن‌‌

نطاق‌اخرصاصاته،‌وهذا‌ما‌يبين‌أنه‌ليس‌بإمكان‌البرلمان‌أن‌ شكل‌أي‌لجنة‌تحقيق‌إلا‌ايما‌‌

‌2 كون‌ايه‌مخرصا.‌

من‌الرعديل‌‌‌‌180وهذا‌ما‌أثد‌عليه‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري،‌سواء‌من‌خلاك‌المادة‌‌

 مكن‌لكل‌غرفة‌من‌البرلمان،‌ضمن‌صلاحياتها،‌أن‌تُنشئ‌لجان‌‌‌‌أنه‌‌على‌‌2016الدسروري‌لسنة‌‌

‌.‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌159،‌وكذلك‌المادة‌تحقيق‌في‌أي‌وقت

،‌وهذا‌ما‌يؤكد‌الأهمية‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌77وهو‌ذات‌النص‌الوارد‌في‌المادة‌‌

بين‌ وفوضى‌ تداخل‌ هناك‌ لا‌ كون‌ حرى‌ الاخرصاص،‌ لنقطة‌ الجزائري‌ المشرع‌ أولاها‌ الري‌

موضوع‌الرحقيق‌ جب‌أن‌ كون‌ضمن‌مجاك‌الرشريع،‌فحق‌البرلمان‌في‌‌إن‌‌ف‌‌ومن‌المؤسسات،‌‌

المبادرة‌بالرشريع‌والرصويت‌عليه‌ قرضي‌الاعرراف‌له‌بحقه‌في‌مراقبة‌حسن‌تطبيق‌الرشريعات‌‌

‌3الري‌سنها.‌

 

‌.178مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌ - 1
هشللللللام‌محمد‌البدري،‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌كوسلللللليلة‌للرقابة‌على‌أعماك‌السلللللللطة‌الرنفيذ ة،‌دار‌الفكر‌‌‌- 2

‌106،‌ص.‌2011،‌المنصورة،‌مصر،‌1طوالقانون،‌
‌.171عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌- 3
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الذي‌ حدد‌‌‌‌12-16بالرجوع‌إلى‌القانون‌العضوي‌‌شرط عدم وجود المتابعة القضائية:    -2

وبين‌‌ بينهما‌ الوظيفية‌ العلاقات‌ وكذا‌ الأمة‌وعملهما،‌ الوطني‌ومجلس‌ الشعبي‌ المجلس‌ تنظيم‌

لا‌ سمح‌بإنشاء‌لجنة‌تحقيق‌في‌وقائع‌تخضع‌‌ منه‌نصت‌على‌أنه‌‌80الحكومة،‌نجد‌أن‌المادة‌‌

،‌وكرس‌هذا‌المبدأ‌‌لإجراء‌قضائي‌إذا‌كانت‌مرتبطة‌بنفس‌الأسباب‌والموضوع‌والأطراف‌المعنية

احرراما‌لمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌وضمانا‌بذلك‌لعدم‌تدخل‌السلطة‌الرشريعية‌في‌عمل‌السلطة‌

‌القضائية.

وهذا‌الشرط‌تبنره‌العديد‌من‌الدوك،‌ففي‌فرنسا‌لا‌ مكن‌إنشاء‌لجنة‌الرحقيق‌البرلمانية‌إذا‌‌‌

وجدت‌مرابعات‌قضائية‌سواء‌تعلق‌الأمر‌بقضا ا‌كانت‌محل‌مرابعة‌قضائية‌أو‌بقضا ا‌محل‌‌

اقرراح‌لائحة‌هذه‌‌ المجلس‌ بمبادرة‌ العدك‌ إلزام‌وزير‌ يرعين‌ الشرط‌ لهذا‌ مرابعة‌جارية،‌واحرراما‌

‌1اللجنة،‌الذي‌بدوره‌ علم‌المجلس‌بوجود‌أو‌عدم‌وجود‌مرابعة‌قضائية‌سابقة‌أو‌حالية.‌

المواد‌‌ إلى‌ما‌نصت‌عليه‌ قانون‌‌وما‌بعدها‌‌‌‌78بالنظر‌  مكن‌اسرخلاص‌‌‌‌12-16من‌

‌الشروط‌والإجراءات‌ايتية:‌

يرمّ‌إنشاء‌لجنة‌الرحقيق‌من‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌بالرصويت‌على‌اقرراح‌‌‌‌-

‌.‌لائحة‌يودعه‌لدى‌مكرب‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌أو‌مكرب‌مجلس‌الأمة

‌. جب‌أن‌يوقع‌على‌هذه‌اللائحة‌على‌الأقل‌عشرون‌نائبا‌أو‌عشرون‌عضوا‌في‌مجلس‌الأمة‌‌-

‌.‌ جب‌أن‌تحدد‌بدقة‌في‌اقرراح‌اللائحة‌الوقائع‌الري‌تسروجب‌الرحقيق‌والرحري‌‌-

 

‌.178مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌ ‌-‌1
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اللائحة‌ورأي‌‌‌- اقرراح‌ إلى‌مندوب‌أصحاب‌ اللائحة‌بعد‌الاسرماع‌ اقرراح‌ الرصويت‌على‌ يرم‌

‌.‌اللجنة‌المخرصة‌بالموضوع

لا‌ مكن‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌في‌وقائع‌تكون‌محل‌إجراء‌قضائي‌إذا‌تعلق‌ذات‌الإجراء‌بنفس‌‌‌‌-

‌.الأسباب‌ونفس‌الموضوع‌ونفس‌الأطراف

النواب‌أو‌أعضاء‌مجلس‌الأمة‌الذين‌وقّعوا‌اللائحة‌المرضمنة‌إنشاء‌‌‌‌الرحقيقلا‌ عين‌في‌لجنة‌‌‌‌-

‌.‌لجنة‌الرحقيق

‌.‌تعلم‌الغرفة‌الري‌أنشأت‌لجنة‌الرحقيق‌الغرفة‌الأخرى‌والحكومة‌بذلك‌-

أشار‌المشرع‌الجزائري‌لهذا‌الشرط‌من‌‌وقد‌‌ألا‌ كون‌موضوع‌الرحقيق‌أجري‌ايه‌تحقيق‌سابق‌‌‌‌-

المادة‌‌ الرحقيق‌طابعا‌مؤقرا،‌وتنرهي‌مهمرها‌‌‌‌81خلاك‌ حيث‌نصت‌على‌أنه‌تكرسي‌لجان‌

أشهر‌قابلة‌للرمديد‌ابرداء‌من‌تاريخ‌المصادقة‌‌‌6بإيداع‌تقريرها‌أو‌على‌الأثثر‌بانقضاء‌أجل‌‌

شهرا‌‌‌12قبل‌انقضاء‌أجل‌‌‌‌على‌لائحة‌إنشائها،‌ولا‌ مكن‌أن‌ عاد‌تشكيلرها‌لنفس‌الموضوع

‌ابرداء‌من‌تاريخ‌انرهاء‌مهمرها.‌

 ثانيا: جلسات اللجنة وضوابطها

اللجنة‌جلسات‌عديدة،‌‌ تعقد‌هذه‌ لمهامها‌ البرلماني‌ومباشرتها‌ الرحقيق‌ لجان‌ تشكيل‌ بعد‌

وخلاك‌مدد‌زمنية‌كااية،‌لجمع‌البيانات‌والمعلومات،‌وللاسرماع‌إلى‌الأطراف‌المعنية‌الري‌لها‌‌

ه‌‌علاقة‌بموضوع‌الرحقيق،‌وكذلك‌الشهود‌والخبراء‌والفنيين‌لدراسة‌ما‌أتيح‌لها‌من‌وثائق،‌كما‌أن‌

به‌هذه‌‌ ترميز‌ الشخصي،‌وأبرز‌ما‌ جب‌أن‌ للمعاينة‌والوقوف‌ القيام‌بزيارات‌ميدانية‌ بإمكانها‌
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وذلك‌وفقا‌لما‌نص‌عليه‌النظام‌الداخلي‌للبرلمان،‌‌‌‌الجلسات،‌هو‌ضرورة‌انعقادها‌في‌سرية‌تامة،

‌1ثما‌أنه‌لا‌مانع‌من‌العلنية‌في‌بعض‌الحالات‌الري‌ كون‌الهدف‌منها‌طمأنة‌الرأي‌العام.

 وأثارها  المطلب الثاني: سلطات لجان التحقيق والنتائج المترتبة عن تقريرها

من‌بين‌الحقوق‌المخولة‌للبرلمان‌الحق‌في‌تكوين‌لجنة‌خاصة‌أو‌لجنة‌من‌لجانه‌وتكليفها‌‌

لجنة‌الحق‌في‌أن‌‌ل‌‌ عطيبإجراء‌تحقيقات‌في‌أي‌موضوع‌يرعلق‌بعمل‌من‌الأعماك‌العامة،‌مما‌‌

ن‌تقوم‌الجهات‌المعنية‌برزويدها‌‌أتجمع‌ما‌تراه‌من‌أدلة‌أو‌تطلب‌سماع‌من‌ترى‌سماع‌أقواله‌و‌

الرحقيق‌البرلماني‌شكل‌من‌أشكاك‌الرقابة‌إذ‌أن‌‌‌‌،‌بما‌تطلبه‌من‌وثائق‌ومسرندات‌أو‌غير‌ذلك

سلطات‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية،‌‌لالري‌ مارسها‌البرلمان‌على‌الحكومة،‌وسنرعرض‌في‌الفرع‌الأوك‌‌

‌.ثارها‌في‌الفرع‌الثالثآثم‌‌نرائج‌المررتبة‌عن‌تقرير‌هذه‌اللجان،للوفي‌الفرع‌الثاني‌

‌الفرع الأول: سلطات لجان التحقيق البرلمانية 

لجان‌‌ لجنة‌من‌ تباشره‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ بوصفه‌وسيلة‌من‌وسائل‌ البرلماني‌ الرحقيق‌ إن‌

إذ‌أن‌‌‌‌،المجلس‌الرشريعي‌وتأخذ‌الرقابة‌البرلمانية‌فيها‌مظهراً‌جماعياً‌أثثر‌عمقا‌من‌الاسرجواب‌

الاسرجواب‌قد‌ مرد‌يوما‌أو‌يومين‌في‌جلسة‌أو‌جلسرين‌غير‌أن‌الرحقيق‌قد‌ مرد‌أثثر‌من‌شهر‌‌

ن‌الرحقيق‌البرلماني‌طريقة‌من‌‌أ‌ومنه‌نجد‌،أو‌شهرين،‌بل‌ مرد‌إلى‌سرة‌شهور‌في‌بعض‌البلاد

‌الرقابة‌على‌الحكومة.‌‌أطرق‌الرحري‌الري‌تجريها‌السلطة‌الرشريعية‌من‌اج‌

 

ذبيح،‌رقلابلة‌البرلملان‌على‌الحكوملة‌بلآليلة‌الرحقيق‌البرلملاني،‌المجللة‌الأثلاد ميلة‌للبحلث‌القلانوني،‌‌‌‌ميلود‌‌‌-‌‌1
‌.158،‌ص.‌‌2011جامعة‌عبد‌الرحمان‌ميرة،‌بجا ة،‌الجزائر،،‌1ع
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ن‌الحكومة‌من‌الاطلاع‌على‌الجهاز‌الإداري‌للدولة‌كّ‌الرحقيق‌البرلماني‌ُ مَ‌‌‌فإنومن‌هنا‌‌

وكذلك‌كشف‌العيوب‌والمساوئ‌أن‌وجدت،‌وعادة‌ما‌تشكل‌اللجان‌من‌عدد‌من‌أعضاء‌البرلمان‌

لرقوم‌بمهمة‌الرحقيق‌ويكون‌عمل‌اللجنة‌الرحقيقية‌مقرصراً‌على‌موضوع‌الرحقيق‌الري‌شكلت‌من‌‌

ب‌أي‌مسرندات‌أو‌وثائق‌لازمة‌في‌الرحقيق،‌وسماع‌‌أجله،‌ولها‌أن‌تجمع‌ما‌تراه‌من‌أدلة‌وأن‌تطل

أقواك‌الأشخاص‌ممن‌لهم‌علاقة‌بالرحقيق‌الجاري‌وعلى‌السلطة‌الرنفيذ ة‌تسهيل‌مهمرها‌وتنفيذ‌‌

طلباتها،‌ليرسنى‌لها‌رفع‌توصياتها‌للبرلمان‌الذي‌ ملك‌سلطة‌الرقرير‌النهائي‌سواء‌بإنهاء‌الرحقيق‌‌

‌1اسرجوابه.‌أو‌سحب‌الثقة‌عن‌الوزير‌الذي‌تم‌

 أولا: السلطات المتعلقة بالوثائق والمستندات 

كشف‌الثغرات‌واسرطلاع‌الحقائق‌وهو‌نفس‌‌‌‌على‌تسعى‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني‌إلى‌العمل‌‌

ما‌تسعى‌إلى‌تحقيقه‌العديد‌من‌الأجهزة‌واللجان‌الرقابية‌الري‌أنشئت‌بهذا‌الخصوص‌كمجلس‌‌

المحاسبة‌والمفرشية‌العامة‌للمالية‌كهيئات‌أوكلت‌لها‌مهمة‌الرعاون‌مع‌الهيئة‌الوطنية‌لمكافحة‌‌

ن‌الثغرات‌ومدى‌عجز‌هذه‌الهيئات‌في‌‌الفساد‌حسب‌ما‌أشار‌إليه‌المشرع‌من‌أجل‌الكشف‌ع

‌2البحث‌عن‌الفساد.‌

وفي‌هذا‌السياق‌فلقد‌خوك‌المشرع‌الجزائري‌للبرلمان‌بغرفريه‌الحق‌في‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌‌

بيانات‌‌ من‌ أجهزتها‌ بواسطة‌ الرنفيذ ة‌ السلطة‌ طرف‌ من‌ إليها‌ تقد مه‌ تم‌ بما‌ تقرنع‌ لم‌ مرى‌

 

‌.424ص.‌غانم‌عبد‌دهش‌عطية‌الكرعاوي،‌مرجع‌سابق،‌‌- 1
سلللللللعادي،‌المركز‌القانوني‌للهيئة‌الوطنية‌للوقا ة‌من‌الفسلللللللاد‌ومكافحره،‌رسلللللللالة‌ماجسلللللللرير،‌كلية‌‌فريحة‌‌‌‌-‌2

‌.165،‌ص.‌2011الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌عبد‌الرحمان‌ميرة‌بجا ة،‌
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وتوضيحات‌للكشف‌عن‌مواضع‌الفساد‌في‌بعض‌القطاعات‌والإدارات‌بواسطة‌ما‌أتيح‌لها‌من‌

‌1إمكانيات‌ووسائل.‌

ولرحقيق‌أهدافها‌والغا ات‌الري‌أنشئت‌من‌أجلها‌فإن‌لجان‌الرحقيق‌ترمرع‌بسلطة‌الاطلاع‌‌

على‌الوثائق‌والحصوك‌على‌النسخ‌اللازمة‌من‌مسرنداتها‌والكشف‌عن‌البيانات‌الضرورية‌الري‌

ترى‌أنها‌لازمة‌لأداء‌عملها،‌وهذا‌الأمر‌من‌شأنه‌أن‌ ساعد‌البرلمان‌في‌تفعيل‌أداء‌الرحقيق‌‌

‌2رلماني.‌الب‌

اخرصاصاتها‌مالية‌‌ل‌‌ويمكن تندرج‌ضمن‌ أي‌مسألة‌ تحقيقا‌في‌ أن‌تجري‌ الرحقيق‌ لجان‌

ثانت‌أو‌إدارية‌وحرى‌سياسية،‌فلها‌أن‌تباشر‌مهمرها‌دون‌وقوع‌مخالفات‌أو‌تجاوزات‌ملا‌ملن‌‌

طلرف‌الحكومة‌بل‌لها‌أن‌تمارس‌نشاطها‌لرزويد‌المجلس‌بالمعلومات‌والبيانات‌اللازمة‌عن‌وضع‌

‌3.‌معين‌لجهاز‌الحكومة‌

ثما‌ جوز‌للبرلمان‌أن‌ سرعين‌برحقيق‌إداري‌أو‌مالي‌أو‌اقرصادي‌صادر‌عن‌مؤسسة‌‌

البنك‌‌ تقارير‌ أو‌ الفساد‌ أو‌ديوان‌مكافحة‌ المحاسبة‌ تقرير‌لجان‌ديوان‌ حكومية‌أو‌خاصة‌مثل‌

حكومية‌‌الدارية‌‌الإالمركزي‌للاسرفادة‌منه‌لفرح‌تحقيق‌برلماني‌جديد،‌لكن‌لا‌تسرطيع‌لجنة‌الرحقيق‌‌

مثلا‌أن‌تسرعين‌برقرير‌لجنة‌تحقيق‌برلمانية‌نظرا‌لخصوصية‌عمل‌البرلمان‌ووظائفه‌الري‌تسرهدف‌‌

‌‌‌4مراقبة‌سياسة‌الحكومة‌أولا‌وأخيرا.

 

صللللللللللللللحراوي،‌الللدور‌الوظيفي‌للجللان‌الرحقيق‌البرلمللاني‌في‌مواجهللة‌الفسلللللللللللللللاد‌في‌الجزائر،‌مجلللة‌العيللد‌‌‌‌-‌‌1
‌.176ص‌‌،2021،‌المركز‌الجامعي‌بإليزي،‌‌01ع،‌‌03مجالأثاد مية‌للبحو ‌في‌العلوم‌الاجرماعية،‌

 .116محمد‌باهي‌أبو‌يونس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.157،‌رقابة‌البرلمان‌على‌الحكومة‌بآلية‌الرحقيق‌البرلماني،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌ذبيح‌ميلود‌‌-‌3
‌.177ص.‌صحراوي‌العيد،‌مرجع‌سابق،‌‌-‌4
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ويجب‌الرنويه‌إلى‌أن‌عدم‌الامرثاك‌أمام‌لجنة‌الرحقيق‌ عد‌تقصيرا‌جسيما‌يدون‌في‌الرقرير‌‌

‌1وبذلك‌ترحمل‌السلطة‌الوصية‌كامل‌مسؤولياتها.‌

جنة‌الرحقيق‌‌لكن‌لم‌على‌أنه‌ ‌‌12-16من‌القانون‌‌‌‌84وفي‌هذا‌الشأن‌فلقد‌نصت‌المادة‌‌

أن‌تسرمع‌إلى‌أي‌شخص‌وأن‌تعاين‌أي‌مكان‌وأن‌تطلع‌على‌أ ة‌معلومة‌أو‌وثيقة‌ترى‌أن‌لها‌‌

‌.‌علاقة‌بموضوع‌الرحقيق‌

وهذا‌ما‌يبين‌أن‌للجنة‌الحق‌في‌الاطلاع‌على‌أ ة‌وثيقة‌وأخذ‌نسخة‌منها،‌ماعدا‌الوثائق‌‌

الري‌تكرسي‌طابعا‌سريا‌واسرراتيجيا‌يهم‌الدفاع‌الوطني‌والمصالح‌الحيوية‌للاقرصاد‌الوطني‌وأمن‌‌

‌2الدولة‌الداخلي‌والخارجي‌ويجب‌عن‌هذه‌الاسرثناءات‌أن‌تكون‌معللة‌من‌طرف‌الجهات‌المعنية.‌

وما‌ينبغي‌الإشارة‌إليه‌في‌هذا‌الصدد‌هو‌أن‌الأصل‌في‌مهام‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌أنها‌‌

تظل‌دائما‌ضمن‌ما‌هو‌مقرر‌في‌برنامج‌الحكومة‌الذي‌سبق‌وأن‌تمت‌المصادقة‌عليه‌من‌طرف‌‌

فالرحقيق‌‌ أ ضاً،‌ البرلمان‌ طرف‌ من‌ عليها‌ المصادق‌ القانونية‌ النصوص‌ ومضمون‌ البرلمان‌

وصفه‌من‌آليات‌الرقابة‌البرلمانية‌ جب‌أن‌يرمحور‌دوره‌حوك‌جمع‌المعلومات‌والاطلاع‌‌البرلماني‌ب‌

على‌الحقائق‌والمعلومات‌المرعلقة‌بعمل‌الحكومة‌والإدارة‌العامة‌في‌نطاق‌البرنامج‌المرفق‌عليه‌‌

على‌‌ الري‌ مكن‌ والحقائق‌ المعلومات‌ هذه‌ البرلمان،‌ عليها‌ الري‌صادق‌ الرشريعية‌ والنصوص‌

‌3تحريك‌مسؤولية‌الحكومة.‌ضوئها‌‌

 

‌.180-179مرجع‌سابق،‌ص.‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌-‌1
‌.12-16،‌من‌القانون‌العضوي‌85و‌84المواد‌‌‌-‌2
‌.172أقشيش‌زهرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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تخوك‌لجنة‌الرحقيق‌الاطلاع‌على‌أ ة‌وثيقة‌وأخذ‌نسخة‌‌‌‌85وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المادة‌‌

الحيوية‌‌ والمصالح‌ الوطني‌ الدفاع‌ يهم‌ واسرراتيجيا‌ سريا‌ طابعا‌ تكرسي‌ الري‌ تلك‌ ماعدا‌ منها‌

‌للاقرصاد‌الوطني‌وأمن‌الدولة‌الداخلي‌والخارجي.‌

‌‌وقد‌‌‌ جب‌أن‌ كون‌الاسرثناء‌الوارد‌في‌الفقرة‌أعلاه‌مبررا‌ومعلّلا‌من‌طرف‌الجهات‌المعنية

منه‌حيث‌وان‌بدأت‌‌‌‌85في‌المادة‌‌‌‌12-16أدت‌بالمشرع‌إلى‌النص‌عليها‌في‌القانون‌العضوي‌‌

تصطدم‌‌ أنها‌ إلا‌ منها،‌ نسخة‌ وأخذ‌ وثيقة‌ أي‌ على‌ الاطلاع‌ في‌ اللجنة‌ سلطة‌ بإطلاق‌ المادة‌

الري‌تكرسي‌طابع‌السرية،‌وذكرها‌ الوثائق‌ الرحقيق‌الاطلاع‌على‌ باسرثناء‌ حضر‌على‌لجان‌

حصر‌في‌الوثائق‌الري‌تخص‌الدفاع‌الوطني،‌المصالح‌الحيوية‌للاقرصاد‌الوطني‌‌على‌سبيل‌ال

‌وأمن‌الدولة‌الداخلي‌والخارجي.‌

العضوي‌‌‌‌85المادة‌‌ القانون‌ الوثائق‌‌‌‌12-16من‌ سرية‌ مدى‌ تكييف‌ سلطة‌ أسندت‌

نه‌أن‌يدفع‌بهذه‌‌أوالمسرندات‌من‌صلاحيات‌الجهات‌المعنية‌برسليمها‌للجنة،‌وهذا‌الشيء‌من‌ش

بالأمن‌‌‌‌إلى‌‌الجهات وارتباطها‌ سريرها،‌ بحجة‌ للجنة‌ الهامة‌ الوثائق‌ بعض‌ تسليم‌ في‌ الرعسف‌

‌الوطني‌الداخلي‌أو‌الدفاع‌الوطني.‌

الحيوية‌‌ المصالح‌ أو‌ الخارجية‌ الشؤون‌ إلى‌ إضافة‌ الاسرثناءين‌ هذين‌ مفهوم‌ اتساع‌ إن‌

ترى‌‌ الري‌ والمسرندات‌ الوثائق‌ على‌ الاطلاع‌ في‌ اللجنة‌ سلطة‌ من‌ الوطني،‌ جعل‌ للاقرصاد‌

ضرورتها‌في‌عملية‌الرحقيق،‌ترحوك‌إلى‌طلب‌يرفع‌إلى‌الجهات‌المعنية،‌الري‌تبت‌في‌مدى‌‌

وثائق،‌أي‌أن‌ممارسة‌اللجنة‌لسلطرها‌يبقى‌رهن‌الركييف‌لطلبها‌من‌قبل‌‌سرية‌وخطورة‌هذه‌ال

الجهات‌المعنية‌وإن‌فرض‌عليها‌المشرع‌تقد م‌تبرير‌وتعليل،‌إذا‌فصلت‌في‌سرية‌الوثائق‌المطلوبة‌
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في‌عملية‌الرحقيق،‌حيث‌أن‌اللجنة‌لا‌تملك‌أي‌وسيلة‌من‌شأنها‌تغيير‌موقف‌الجهات‌المعنية‌

‌برسليم‌الوثائق.‌

المحدد‌‌‌ العضوي‌ القانون‌ الجزائري‌ومن‌خلاك‌ المشرع‌ بأن‌ لنا‌ يربين‌ وانطلاقا‌مما‌سبق‌

للعلاقة‌بين‌غرفري‌البرلمان‌والحكومة،‌خوك‌للجنة‌الرحقيق‌الاطلاع‌على‌أ ة‌وثيقة،‌وأخذ‌نسخة‌‌

ولكنه‌اسرثنى‌منها‌الوثائق‌ذات‌الطابع‌السري،‌والاسرراتيجي،‌الري‌تهم‌الدفاع‌الوطني،‌‌‌‌،منها

‌من‌الدولة‌الداخلي‌والخارجي.‌‌أوالمصالح‌الحيوية‌للاقرصاد‌الوطني،‌و‌

 ثانيا: سلطات لجان التحقيق المتعلقة بالأشخاص والأماكن 

 قرضي‌عمل‌لجان‌الرحقيق‌الانرقاك‌إلى‌عدة‌أماثن،‌حيث‌إنه‌تملك‌حق‌الانرقاك‌إلى‌أي‌‌

من‌الهيئات‌الإدارية‌أو‌الأماثن‌الرابعة‌للجهة‌محل‌الرحقيق،‌وإجراء‌المعاينات‌اللازمة‌والقيام‌

‌1بالزيارات‌الميدانية‌الري‌ قرضيها‌الرحقيق.‌

ثما‌أن‌لجان‌الرحقيق‌أ ضا،‌ومن‌خلاك‌ما‌خولها‌إ اه‌المشرع‌الجزائري‌من‌صلاحيات،‌‌

نجد‌إنه‌بإمكانها‌الاسرماع‌إلى‌أي‌شخص‌ترى‌أن‌شهادته‌ مكنها‌أن‌تقدم‌الإضافة‌أو‌تساهم‌

إ جابا‌في‌سير‌الرحقيق.‌كما‌يرسل‌رئيس‌الغرفة‌المشكلة‌للجنة‌الرحقيق‌إلى‌الوزير‌الأوك‌طلبات‌‌

ع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة؛‌على‌أن‌يوجه‌الاسردعاء‌مرفقا‌ببرنامج‌المعاينات‌والزيارات‌إلى‌الاسرما

إطارات‌المؤسسات‌والإدارات‌العمومية‌وأعوانها‌قصد‌المعاينة‌الميدانية‌للاسرماع‌إليهم‌عن‌طريق‌‌

‌2السلطة‌السلمية‌الري‌يربعونها.‌

 

الاسللللللللرجوابات‌والرحقيقات‌البرلمانية‌في‌النظم‌المقارنة،‌مرجع‌‌:سللللللللعيد‌السلللللللليد‌علي،‌القانون‌الدسللللللللروري‌‌‌-‌1
‌.206سابق،‌ص‌

‌.384دا م‌نواك،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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وهذا‌ما‌ ظهر‌أن‌للجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌الصلاحية‌في‌أن‌تسرمع‌إلى‌أي‌شخص‌وأن‌‌

تعاين‌أي‌مكان‌وأن‌تطلع‌على‌أ ة‌معلومة‌أو‌وثيقة‌ترى‌أن‌لها‌علاقة‌بموضوع‌الرحقيق،‌وبهذا‌‌

الوزير‌ إلى‌ الحالة‌ الوطني‌حسب‌ الشعبي‌ المجلس‌ أو‌رئيس‌ الصدد‌يرسل‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌

سرماع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌حيث‌ ضبط‌برنامج‌الاسرماع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌‌الأوك‌طلبات‌الا

الأوك،‌‌ الوزير‌ مع‌ إلى‌‌في‌بالاتفاق‌ والزيارات‌ المعاينات‌ ببرنامج‌ مرفقا‌ الاسردعاء‌ ‌إطاراتوجه‌

المؤسسات‌والإدارات‌العمومية‌وأعوانها‌قصد‌المعاينة‌الميدانية‌للاسرماع‌إليهم‌عن‌طريق‌السلطة‌

‌يربعونها.‌‌‌السلمية‌الري

حيث‌تقوم‌به‌لجنة‌مؤلفة‌من‌أعضاء‌ينرخبهم‌البرلمان‌تهدف‌للكشف‌عن‌كافة‌العناصر‌‌

مسألة‌أو‌قضية‌ذات‌مصلحة‌عامة‌ويحق‌لها‌الاطلاع‌على‌كل‌المسرندات‌‌في‌‌‌‌الماد ة‌والمعنوية

يقصد‌‌،‌و‌والوثائق‌واسردعاء‌المسؤولين‌للمثوك‌أمامها‌والاسرفسار‌عن‌جميع‌الملابسات‌والوقائع

بهذا‌الحق‌أن‌يروصل‌البرلمان‌بنفسه‌على‌ما‌يريد‌معرفره‌من‌الحقائق،‌فإذا‌ما‌أثير‌موضوع‌مما‌‌

‌‌1فأمامه‌طريقرين:‌‌قرارايدك‌في‌اخرصاص‌المجلس‌وأراد‌أن‌ صدر‌ايه‌

‌قرنع‌بالبيانات‌الري‌تقدمها‌له‌الحكومة‌عن‌طريق‌أجهزتها‌المخرصة.‌ن‌ ‌إما‌أ‌-1

وإما‌أن‌ حاوك‌الوقوف‌على‌الحقيقة‌بنفسه‌إذا‌ما‌دخله‌ريب،‌ولا‌قيد‌على‌المجلس‌في‌مجاك‌‌‌‌-2

أو‌شركات‌‌ المؤسسات‌ أو‌ الإدارات‌ فساد‌بعض‌ الرحقق‌من‌ المجلس‌ به‌ فقد‌ سرهدف‌ الرحقيق‌

‌.القطاع‌العام

 

 .236معمري‌عبد‌اللرشيد،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
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فالرحقيق‌البرلماني‌إذا‌هو‌ر بة‌البرلمان‌في‌الاطلاع‌على‌معلومات‌عن‌السلطة‌الرنفيذ ة‌‌‌

مثل‌تكليف‌لجنة‌من‌أعضائها‌بجمع‌المعلومات‌وتقد م‌تقرير‌ترخذه‌‌‌‌،يريح‌له‌ممارسة‌صلاحيره

هذه‌السلطة‌على‌ضوئه‌القرار‌المناسب‌وهو‌ما‌ سعى‌إلى‌تحقيقه‌البرلمان‌من‌خلاك‌ما‌ مارسه‌

الرئيسي‌‌ الميدان‌ باعربارها‌ الفساد‌ لمحاربة‌ الد مقراطية‌‌لمن‌صلاحيات‌ في‌ الانرخابية‌ لمساءلة‌

لأمواك‌العامة‌ما‌يبرر‌إقبالها‌على‌‌لنفاق‌السلطة‌الرنفيذ ة‌‌على‌إالفعالة،‌ولاعربارها‌الرقيب‌الأعلى‌‌

إقرار‌‌ العام‌من‌خلاك‌ تجريه‌على‌الإنفاق‌ الحكومة‌عن‌طريق‌ما‌ الرقابة‌على‌ موازنة‌‌ممارسة‌

‌‌1سنوية‌للدوك‌مما‌ مكنها‌من‌الكشف‌عن‌مواضع‌قصور‌وسوء‌اسرغلاك‌الماك‌العام.‌

فإذا‌كان‌بوسع‌البرلمان‌في‌الأنظمة‌البرلمانية‌إجراء‌تحقيق‌بواسطة‌لجنة‌خاصة‌أو‌إحدى‌‌

لجانه‌الدائمة‌بحكم‌تخصصها‌واطلاعها‌المسرمر‌على‌أعماك‌الحكومة‌من‌خلاك‌الاسرماع‌إلى‌

لوزراء‌المعنيين‌حوك‌المسائل‌المرعلقة‌بمشاريع‌القوانين‌المبادر‌بها‌في‌‌اأسئلة‌‌و‌أعضاء‌الحكومة‌‌

‌2روجيه‌لمعرفة‌ما‌ جري‌في‌القطاع.‌الإطار‌مناقشرها‌القانون‌ب‌

فلغرفري‌البرلمان‌في‌النظام‌السياسي‌الجزائري‌الحق‌في‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌مرى‌لم‌تقرنع‌‌

بما‌تم‌تقد مه‌إليها‌من‌طرف‌السلطة‌الرنفيذ ة‌بواسطة‌أجهزتها‌من‌بيانات‌وتوضيحات‌للكشف‌‌

‌3عن‌مواضيع‌الفساد‌في‌بعض‌القطاعات‌والإدارات‌بواسطة‌ما‌أتيح‌لها‌من‌إمكانيات‌ووسائل.‌

 

‌.176ص.‌صحراوي‌العيد،‌مرجع‌سابق،‌‌-1
الغربي،‌حالات‌العلاقة‌الوظيفية‌بين‌البرلمان‌والسللللللللطة‌الرنفيذ ة‌على‌ضلللللللوء‌الرعديل‌الدسلللللللروري‌‌‌إ مان‌‌-‌2

‌.210،‌ص.‌2011-2010مذكرة‌ماجسرير،‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌بن‌عكنون،‌الجزائر،‌‌2008الجديد‌
‌.176ص.‌،‌مرجع‌سابق،‌صحراوي‌‌العيد‌‌-‌3
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وبالنسبة‌لمعاينة‌الأمكنة‌ قصد‌بها‌تحديد‌المكان‌الذي‌ مكن‌للجنة‌مباشرة‌أعمالها‌ايه،‌أو‌‌

أما‌عن‌اجرماعات‌اللجنة‌أثناء‌ممارسرها‌لعملها،‌فلا‌نجد‌لها‌في‌‌‌‌،‌مدى‌علاقره‌بموضوع‌الرحقيق

القوانين‌الوطنية‌المنظمة‌لهذه‌ايلية‌أي‌نص‌ حدد‌مكان‌الاجرماعات‌لذا‌كان‌من‌المفروض‌أن‌‌

قرار‌إنشاء‌لجنة‌تحقيق‌خاصة‌يرضمن‌تعيين‌مقر‌اجرماعاتها،‌هذا‌تفاد ا‌لصعوبات‌قد‌تواجهها‌‌

‌مرها‌في‌أسرع‌وقت.‌اللجنة،‌وأ ضا‌لإنجاز‌مه

فلأداء‌دورها‌بكل‌فعالية‌نجد‌أنه‌للجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌الصلاحية‌في‌أن‌تسرمع‌إلى‌أي‌‌

شخص‌وأن‌تعاين‌أي‌مكان‌وأن‌تطلع‌على‌أ ة‌معلومة‌أو‌وثيقة‌ترى‌أن‌لها‌علاقة‌بموضوع‌‌

الرحقيق،‌وبهذا‌الصدد‌يرسل‌رئيس‌مجلس‌الأمة‌أو‌رئيس‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌حسب‌الحالة‌‌

الأوك‌طلبات‌الاسرماع‌إلى‌أعضاء‌الحكومة‌حيث‌ ضبط‌برنامج‌الاسرماع‌إلى‌أعضاء‌‌‌‌إلى‌الوزير

يوجه‌الاسردعاء‌مرفقا‌ببرنامج‌المعاينات‌والزيارات‌إلى‌إطار‌‌و‌الحكومة‌بالاتفاق‌مع‌الوزير‌الأوك،‌‌

ة‌المؤسسات‌والإدارات‌العمومية‌وأعوانها‌قصد‌المعاينة‌الميدانية‌للاسرماع‌إليهم‌عن‌طريق‌السلط

‌1السلمية‌الري‌يربعونها.‌

وترمثل‌في‌حق‌اللجنة‌في‌الانرقاك‌إلى‌أي‌مكان‌سواء‌قطاعات‌وزارية‌أو‌مؤسسات‌عمومية‌‌

لرحقيق،‌وقد‌أشار‌المشرع‌‌اأو‌خاصة،‌أو‌أي‌مكان‌ترى‌اللجنة‌ضرورة‌في‌معاينره‌إفادة‌لعملية‌‌

إلى‌سلطة‌اللجنة‌في‌معاينة‌أي‌مكان‌ترى‌ضرورة‌‌‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌85في‌المادة‌‌

 

‌.179مرجع‌سابق،‌ص.‌،‌براهمي‌عبد‌الرزاق‌-‌1
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ويجب‌الرنويه‌إلى‌أن‌عدم‌الامرثاك‌أمام‌لجنة‌الرحقيق‌ عد‌‌‌‌البرلمانية،ذلك‌في‌عملية‌الرحقيق‌‌

‌1تقصيرا‌جسيما‌يدون‌في‌الرقرير‌وبذلك‌ترحمل‌السلطة‌الوصية‌كامل‌مسؤولياتها.‌

تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌عرقلة‌عمل‌لجنة‌الرحقيق‌وعدم‌الامرثاك‌أمامها،‌ جعل‌آلية‌الرحقيق‌‌

البرلماني‌تحيد‌عن‌أهدافها،‌باعرباره‌كوسيلة‌لمراقبة‌العمل‌الحكومي،‌وتقويمه،‌ودعمه‌لرحقيق‌‌

يدون‌في‌‌‌‌جسيم‌‌تقصير‌المصلحة‌العامة،‌إذ‌ جب‌أن‌يرتب‌جزاء‌أثثر‌قوة‌من‌أن‌ عربر‌مجرد‌‌

‌2الرقرير،‌وترحمل‌السلطة‌السلمية‌الوصية‌كامل‌مسؤولياتها.‌

 الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تقارير لجان التحقيق البرلمانية 

أثدت‌معظم‌النصوص‌الدسرورية‌الجزائرية‌المرعاقبة‌حق‌البرلمان‌في‌إنشاء‌لجان‌تحقيق‌‌

في‌نطاق‌ممارسة‌البرلمان‌دوره‌الرقابي‌في‌كل‌قضية‌ذات‌مصلحة‌عامة،‌ذلك‌في‌أي‌وقت‌وقد‌

شملت‌الإصلاحات‌الجديدة‌للدولة‌بعض‌جوانب‌هذه‌المسألة،‌غير‌أن‌ ياب‌ضمانات‌فعلية‌‌

حقيقها‌نجاعة‌خاصة‌في‌الجانب‌العملي،‌حالها‌حاك‌جميع‌آليات‌الرقابة‌لنجاحها‌حاك‌دون‌ت‌

‌3البرلمانية‌في‌الجزائر‌فجانبها‌النظري‌الواسع‌لا‌ صرح‌براتا‌بواقع‌ممارسرها.‌

محل‌‌ حسب‌ الرقابية‌ ايلية‌ وتخرلف‌ الحكومة،‌ عمل‌ مراقبة‌ في‌ وظيفره‌ البرلمان‌  مارس‌

المراقبة،‌فهناك‌من‌الأعماك‌من‌تسرلزم‌فقط‌طرح‌أسئلة،‌وأخرى‌تقرضي‌تقد م‌اسرجواب،‌كما‌أن‌‌

يرم‌هذا‌الرحقيق‌من‌خلاك‌تشكيل‌لجنة‌برلمانية،‌‌و‌برلماني،‌‌‌‌تحقيقترطلب‌فرح‌‌‌‌مواضيعهناك‌‌

حيث‌تمارس‌هذه‌اللجنة‌عملها‌وفق‌ما‌حدده‌المشرع‌من‌أساليب‌وما‌تم‌تكريسه‌لها‌من‌سلطات،‌‌

 

‌.179مرجع‌سابق،‌ص.‌براهمي‌عبد‌الرزاق،‌‌-‌1
 .249لوهاني‌حبيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.226عليم‌زهرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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ثم‌‌،‌‌سنرناوك‌مضمون‌تقرير‌لجنة‌الرحقيقو‌وبانرهاء‌مهامها‌تقدم‌هذه‌اللجنة‌تقريرها‌لررم‌مناقشره،‌‌

‌نرطرق‌الى‌مناقشة‌هذا‌الرقرير.‌

 مضمون تقرير لجنة التحقيق:  -1

تشكل‌لجان‌الرحقيق‌إحدى‌الوسائل‌المهمة‌في‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌حيث‌‌

إن‌هذه‌اللجان‌تريح‌للبرلمان‌أن‌ حقق‌بنفسه‌ويرحقق‌من‌أي‌قضية‌ذات‌صلة‌بالمصلحة‌العامة‌‌

‌1مشكوك‌في‌أمرها‌أو‌سوء‌تصرف‌إداري‌أو‌فضيحة‌مالية.‌

ثما‌أن‌هذه‌اللجان‌وإن‌كانت‌هي‌من‌قامت‌بالرحقيق،‌فإنه‌لا‌ مكنها‌بأي‌حاك‌من‌الأحواك‌‌

البت‌في‌القضية‌المحقق‌فيها،‌فالمشرع‌الجزائري‌لم‌ خوك‌لهذه‌اللجان‌اتخاذ‌أي‌قرار‌بشأن‌نرائج‌‌

جاوزه،‌‌تحقيقها،‌كما‌أنه‌لم‌يرم‌اشرراط‌ما‌ جب‌أن‌تذكره‌اللجنة‌في‌تقريره،‌وما‌ جب‌عليها‌أن‌تر‌

وهذا‌ما‌ جعل‌المجاك‌أمامها‌رحبا‌وبدون‌قيود،‌في‌تدوين‌ما‌تشاء‌تدوينه‌من‌نقاط.‌وفي‌الوقت‌‌

‌نفسه‌ جب‌عليها‌ألا‌تحيد‌عن‌الموضوع‌الذي‌أنشئت‌من‌أجله.‌

وثائق‌‌الطلعوا‌عليه‌من‌خلاك‌‌اوعلى‌أعضاء‌لجنة‌الرحقيق‌أن‌ أخذوا‌بالحسبان‌تلخيص‌ما‌‌

والمسرندات‌والمقابلات‌الري‌قاموا‌بها،‌وكذلك‌ما‌تكشف‌لهم‌من‌مناظر‌أثناء‌جولاتهم‌الميدانية‌‌

‌2واسرخلاصاهم‌من‌كل‌ما‌اطلعوا‌عليه‌أو‌شاهدوه‌أو‌سمعوه.‌

وفي‌الجزائر‌تنرهي‌مهمة‌لجنة‌الرحقيق‌البرلماني‌بإيداع‌تقريرها‌أو‌بانقضاء‌سرة‌أشهر‌قابلة‌‌

للرجديد‌ابرداء‌من‌تاريخ‌المصادقة‌على‌لائحة‌إنشائها،‌بعدها‌ سلم‌الرقرير‌الذي‌أعدته‌إلى‌رئيس‌‌

 

 .209محمود‌صالح‌الكروي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌1
 .132عباس‌عمار،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
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إحدى‌الغرفرين‌حسب‌الحالة،‌يبلغ‌هذا‌الرقرير‌إلى‌رئيس‌الجمهورية‌والوزير‌الأوك‌كما‌يوزع‌على‌‌

‌1.النواب‌أو‌على‌أعضاء‌مجلس‌الأمة

ويمكن‌لمجلس‌الأمة‌أو‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌حسب‌الحالة‌أن‌ قرر‌نشر‌الرقرير‌كليا‌‌

ذ‌رأي‌الحكومة‌كما‌ مكن‌‌خ‌أ‌أو‌جزئيا‌بناء‌على‌اقرراح‌المكرب‌ورؤساء‌المجموعات‌البرلمانية‌بعد‌‌

لكل‌من‌الغرفرين‌فرح‌مناقشة‌في‌جلسة‌مغلقة‌بخصوص‌نشر‌الرقرير‌إثر‌عرض‌موجز‌ قدمه‌‌

‌‌‌‌2مقرر‌لجنة‌الرحقيق.

من‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌‌‌‌106،‌والمادة‌‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌‌‌86وفقا‌للمادة‌‌و‌

،‌نجد‌أنهما‌نصرا‌على‌تسليم‌الرقرير‌الذي‌أعدته‌لجنة‌الرحقيق‌فور‌الانرهاء‌‌2017الأمة‌لسنة‌‌

من‌أشغالها‌إلى‌رئيس‌المجلس‌الذي‌يبلغه‌إلى‌كل‌من‌رئيس‌الجمهورية‌والوزير‌الأوك،‌ثم‌يوزع‌‌

‌على‌النواب‌أو‌الأعضاء‌بحسب‌الحالة.‌الرقرير

أهمية‌كبرى‌من‌حيث‌كونه‌ عد‌‌‌‌ذو‌ونظرا‌لأن‌الرقرير‌الذي‌تكون‌لجان‌الرحقيق‌قد‌أعدته‌‌

لأنه‌من‌الواجب‌أن‌يرسم‌بالدقة‌في‌الصياغة‌‌‌3لجنة‌الرحقيق‌من‌مجهود،‌‌به‌ثخلاصة‌لما‌قامت

والوضوح‌في‌الفكرة،‌والإ جاز‌في‌العبارة،‌بحيث‌ حصل‌به‌العلم‌بالحقائق‌وترضح‌من‌خلاله‌‌

الرؤية‌لأعضاء‌المجلس‌حوك‌القضية‌محل‌الرحقيق،‌ورغم‌قيمة‌الرقرير‌إلا‌أن‌المشرع‌الجزائري‌‌

تعده‌لجنة‌الرحقيق،‌وإنما‌ترك‌لها‌المجاك‌مفروحا‌‌‌‌لم‌ حدد‌النقاط‌الواجب‌توافرها‌في‌الرقرير‌الذي‌

 

سلللعيد‌بوالشلللعير،‌علاقة‌المؤسلللسلللة‌الرشلللريعية‌بالرنفيذ ة،‌أطروحة‌دكروراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر،‌‌‌-‌1
‌.‌347،‌ص.‌1984

‌،‌المرجع‌السابق.12-16من‌القانون‌العضوي‌‌87و‌86المواد‌‌‌-‌2
‌.132عباس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌عمار‌‌-‌3
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لبعض‌ تضمنه‌ من‌ضرورة‌ لا‌ منع‌ وهذا‌ أريحية،‌ بكل‌ والمعلومات‌ الحقائق‌ مع‌ ترعامل‌ حرى‌

‌1العناصر‌وهي:‌

‌اللجان.ه‌ملاحظات‌الري‌تصب‌في‌الغرض‌الذي‌أنشئت‌من‌أجله‌هذالما‌تم‌تدوينه‌من‌‌-

‌تحديد‌وإظهار‌الوقائع‌الري‌تسروجب‌اتخاذ‌تدابير‌خاصة.‌‌-

عرض‌بعض‌ايراء‌الكفيلة‌برفادي‌تكرار‌النقائص‌ومظاهر‌الإهماك‌والانحرافات‌الري‌تمت‌‌‌‌-

‌ملاحظرها.‌

نه‌بإمكان‌اللجنة‌عرض‌تقييم‌عام‌حوك‌فعالية‌الإطار‌القانوني‌أو‌الرنظيمي‌وحوك‌ضرورة‌أكما‌‌‌‌-

‌تكييفه‌أو‌إعادة‌النظر‌ايه.‌

ويجب‌الرمييز‌بين‌تقرير‌اللجنة‌ومحاضر‌جلساتها،‌فهذه‌الأخيرة‌ترعدد‌برعدد‌جلسات‌اللجنة‌‌

ونشاطاتها‌وخرجاتها‌الميدانية‌منذ‌بدا ة‌عملها،‌بينما‌الرقرير‌فهو‌واحد‌فقط‌ قدم‌في‌نها ة‌عمل‌‌

السلبيات‌‌‌‌اللجنة،‌كما‌أن‌الرقرير‌لا‌بد‌أن‌يرضمن‌توصيات‌اللجنة‌أو‌الاقرراحات‌اللازمة‌لمعالجة

المكرشفة،‌وهو‌ما‌لا‌يروفر‌في‌محاضر‌الجلسات،‌إضافة‌إلى‌أن‌نرائج‌الرحقيق‌ترعلق‌برقريرها‌‌

‌2وليس‌بمحاضرها،‌والرقرير‌هو‌الذي‌ مكن‌نشره‌في‌حاك‌الموافقة‌على‌ذلك.‌

هذا‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌لجنة‌الرحقيق‌البرلمانية،‌تعقد‌اجرماعاتها‌وترخذ‌قرارها‌بالأغلبية‌‌

 3لررفع‌لرئيس‌المجلس.‌

 

‌المرعلق‌بممارسة‌وظيفة‌المراقبة‌من‌قبل‌المجلس‌الشعبي‌الوطني.‌04-80من‌القانون‌‌37المادة‌‌-1 
‌.195عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-2 
‌.182سمير‌داود‌سليمان،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌3
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 مناقشة تقرير لجنة التحقيق ونشره:  -2

إن‌الواجب‌الدسروري‌المناط‌بالبرلمان‌باعرباره‌ممثلا‌للسلطة‌الأساسية‌المرمثلة‌في‌الشعب،‌‌

ليه‌لجان‌ع سروجب‌عليه‌إ قاف‌وصد‌كل‌انحراف‌أو‌تقصير،‌ مس‌عمل‌الحكومة،‌وهذا‌ما‌‌

الرحقيق‌البرلمانية،‌هذه‌الأخيرة‌الري‌تنرهي‌مهمرها‌بانقضاء‌الرحقيق،‌وإيداع‌تقريرها‌النهائي‌لدى‌‌

رئيس‌المجلس‌حسب‌الحالة‌ليقوم‌هذا‌الأخير‌بما‌يلزم‌من‌إجراءات‌ويبلغ‌بذلك‌كل‌من‌رئيس‌‌

عراقيل‌أو‌أسباب‌أدت‌إلى‌تأخر‌لجنة‌الرحقيق‌في‌‌‌‌أ ةالجمهورية‌والوزير‌الأوك،‌وفي‌حاك‌وجود‌‌

اللجنة‌‌القيام‌بمهامها،‌فإن‌للمجلس‌الحق‌في‌اتخاذ‌كافة‌الإجراءات‌اللازمة‌لذلك،‌وهنا‌قد‌لا‌تودع‌‌

ا‌ما‌تم‌تمديد‌آجاك‌الرحقيق،‌ويسلم‌رئيس‌اللجنة‌ما‌بحوزته‌من‌وثائق‌ومسرندات‌لرئيس‌‌إذتقريرها‌‌

‌‌1المجلس‌على‌أن‌لا‌تنشر‌ولا‌تناقش‌هذه‌الوثائق.‌

مكن‌لكل‌من‌المجلس‌الشعبي‌الوطني‌ومجلس‌الأمة‌حسب‌الحالة‌نشر‌الرقرير‌كليا‌أو‌‌ي‌و‌

ي‌الحكومة،‌ويبت‌المجلس‌‌أجزئيا‌بناء‌على‌اقرراح‌مكربه‌ورؤساء‌المجموعات‌البرلمانية‌بعد‌أخذ‌ر‌

الشعبي‌الوطني‌أو‌مجلس‌الأمة‌حسب‌الحالة‌في‌ذلك‌دون‌مناقشة‌وبأغلبية‌الأعضاء‌الحاضرين،‌

إثر‌عرض‌موجز‌ قدمه‌مقرر‌لجنة‌الرحقيق‌ويبين‌ايه‌الحجج‌المؤيدة‌أو‌المعارضة‌لنشر‌الرقرير‌

‌2ثليا‌أو‌جزئيا.‌

 

وليد‌شللريط،‌السلللطة‌الرشللريعية‌من‌خلاك‌الرطور‌الدسللروري‌الجزائري،‌أطروحة‌دكروراه،‌تخصللص‌قانون‌‌‌‌-‌1
 .372،‌ص.‌2012-2011عام،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌

بولقواس،‌دور‌لجان‌الرحقيق‌البرلماني‌في‌الحد‌من‌ظاهرة‌الفسللاد‌في‌دوك‌المغرب‌العربي،‌مجلة‌‌‌ابرسللام‌‌-‌2
 .709-708،‌ص.‌ص.‌2021،‌أفريل‌‌02ع‌‌08مجالباحث‌للدراسات‌الأثاد مية،‌
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 : آثار التحقيق البرلماني لثالفرع الثا

ضفاء‌الشفااية‌على‌ما‌تقوم‌به‌الحكومة‌من‌أعماك،‌‌إدور‌هام‌في‌ب‌‌الرحقيق‌البرلماني‌ قوم

كأداة‌رقابية،‌مناطه‌أن‌هذا‌الأخير‌يؤدي‌لا‌‌‌‌الرحقيق‌ولهذا‌فربني‌المؤسس‌الدسروري‌الجزائري‌‌

الرعامل‌‌‌‌هل‌س‌ ‌محالة‌إلى‌إفصاح‌الحكومة‌عن‌المعلومات‌غير‌الكاملة‌أو‌المنقوصة‌بالشكل‌الذي‌‌

‌1معها‌مما‌ جعل‌النواب‌ قومون‌بدورهم‌الرقابي‌بسلاسة.

ولهذا‌نصت‌أغلب‌الدساتير‌العربية‌على‌حق‌البرلمان‌في‌تشكيل‌لجان‌تحقيق،‌لرقوم‌بمهمة‌‌

الرحقيق‌في‌أمر‌من‌الأمور‌الري‌تدخل‌في‌نطاق‌اخرصاص‌البرلمان،‌الري‌ذات‌صلة‌مباشرة‌

رقد م‌الرسهيلات‌اللازمة‌‌ب‌برحقيق‌المصلحة‌العامة،‌كما‌تم‌إلزام‌الوزراء‌وجميع‌موظفي‌الدولة‌‌

للجان‌الرحقيق،‌من‌خلاك‌تقد م‌الشهادات‌والوثائق‌والبيانات‌الري‌تطلب‌منهم،‌الري‌من‌الممكن‌‌

مؤقرة‌تنرهي‌‌‌‌لجاناأن‌تساهم‌في‌تقدم‌الرحقيق‌وتحقيق‌الغا ة‌منه،‌وما‌ ميز‌هذه‌اللجان‌هو‌كونها‌‌

‌بانرهاء‌مهامها‌بإيداع‌تقريرها.

البرلماني‌من‌آثار‌‌‌ الرحقيق‌ في‌حدود‌الشروط‌‌وهنا‌لابد‌من‌الإشارة‌الى‌ما‌يررتب‌عن‌

والإجراءات‌الدسرورية‌والقانونية‌المقررة‌والسارية‌المفعوك‌وذلك‌حما ة‌للمصالح‌العليا‌والحيوية‌‌

للمجرمع‌والدولة‌وحقوق‌الإنسان‌وحريات‌المواطن‌من‌كافة‌أسباب‌ومخاطر‌البيروقراطية‌والفساد‌

‌2السياسي‌والإداري.

 

قداري،‌الاسللللللللللرجواب‌كآلية‌رقابية‌ضللللللللللامنة‌لسلللللللللليادة‌حكم‌القانون‌في‌الجزائر،‌مجلة‌القانون‌العام‌إ مان‌‌‌‌-‌1
‌.253،‌ص.‌2022،‌د سمبر‌‌02ع‌‌08مجالجزائري‌والمقارن،‌

‌.57ص‌مرجع‌سابق،‌‌،لصلج‌نواك‌-‌2
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 أولا: حالة كشف أو عدم وجود مخالفات قانونية 

يرصف‌عمل‌لجان‌الرحقيق‌بكونه‌ذا‌أهمية‌كبرى،‌ولكي‌تنجح‌في‌مهامها‌ فررض‌أن‌تروفر‌‌

إتاحة‌‌ وكذا‌ لها،‌ ومسرندات‌ وثائق‌ من‌ تطلبه‌ ما‌ إتاحة‌ ذلك‌ في‌ بما‌ بحرية،‌ العمل‌ لها‌شروط‌

احرياجاتها‌الماد ة،‌كما‌ جب‌أن‌يربع‌تقريرها‌بإجراءات‌ترلاءم‌وما‌توصلت‌له‌من‌نرائج‌حسب‌‌

‌1ء‌في‌حالة‌كشف‌أو‌حالة‌عدم‌وجود‌مخالفات.الحالة‌سوا

والملاحظ‌أن‌الرحقيق‌قد‌يررتب‌عنه‌إحدى‌الحالرين،‌هما‌إما‌عدم‌وجود‌مخالفات‌أو‌وجود‌‌

ذلك،‌ففي‌الحالة‌الأولى‌في‌حاك‌عدم‌وجود‌أ ة‌أخطاء‌أو‌تقصير‌منها‌فإن‌الرحقيق‌ طوى‌ولا‌‌

حيث‌أن‌الرقرير‌هنا‌لا‌يرضمن‌أي‌لوم‌للحكومة،‌أما‌في‌الحالة‌الثانية،‌أي‌حالة‌‌‌أثر،يررتب‌عنه‌‌

وجود‌مخالفات‌أو‌تقصير‌في‌العمل‌الحكومي‌فإن‌الرقرير‌في‌هذه‌الحالة‌يرضمن‌نرائج‌وتوصيات،‌‌

به‌ قامت‌ ما‌ الرحقيق‌من‌خلاك‌ لجنة‌ إليه‌ ما‌توصلت‌ للشهود‌‌‌‌من‌‌‌بناء‌على‌ معاينات‌وسماع‌

ومعاينة‌للأمكنة،‌ويرم‌بذلك‌إثبات‌وجود‌أخطاء‌وتجاوزات‌أو‌سوء‌تصرف‌من‌قبل‌أحد‌الوزارات‌

أو‌الهيئات‌العامة‌المرتبطة‌بها،‌ففي‌ظل‌هذه‌الوقائع‌يرضمن‌الرقرير‌الروصيات‌المناسبة‌لمعالجة‌‌

النظم‌إلى‌تحميل‌الحكومة‌‌‌‌المشكلة‌محل‌الرحقيق‌وسد‌الثغرات‌أو‌النقائص،‌وقد‌تصل‌في‌بعض

‌2المسؤولية‌عن‌تقصيرها.‌

 

جلابر‌بن‌خلفلان‌الهطلالي،‌العولملة‌وتلأثريهلا‌على‌النظم‌القلانونيلة‌في‌الأقطلار‌العربيلة‌دراسلللللللللللللللة‌مقلارنلة،‌‌‌‌-‌‌1
‌.203،‌ص‌2015بورصة‌الكرب‌للنشر‌الروزيع،‌مصر،‌

،‌المرجع‌الاسللللللرجوابات‌والرحقيقات‌البرلمانية‌في‌النظم‌المقارنة‌‌:القانون‌الدسللللللروري‌‌‌سللللللعيد‌السلللللليد‌علي،‌‌-‌2
‌.240السابق،‌ص.‌
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وما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌هو‌أن‌الرقرير‌الذي‌تعده‌لجنة‌الرحقيق‌البرلماني‌لا‌ينرج‌آثاره‌إلا‌

إذا‌تمت‌الموافقة‌عليه‌من‌طرف‌المجلس‌المنشأ‌لهذه‌اللجنة‌وهذا‌أمر‌بديهي،‌حيث‌ عربر‌عملها‌

‌لها‌اتخاذ‌قرارات‌يراها‌مناسبة.‌ئ‌ سمح‌للمجلس‌المنش‌ا‌تحضيري‌‌‌عملا

إلا‌أن‌الرحقيق‌لم‌ كن‌ حظى‌بهذه‌المكانة‌في‌ظل‌النظام‌السياسي‌الجزائري،‌فعلى‌الرغم‌

الدساتير‌ معظم‌ عبر‌ الاسرجواب‌ آلية‌ للحكومة‌عن‌طريق‌ رقابره‌ في‌ البرلمان‌ حق‌ دسررة‌ من‌

 عيرون‌له‌أي‌اهرمام،‌ويرجع‌ذلك‌‌‌‌وان‌و‌إلا‌أن‌أعضاء‌البرلمان‌لم‌ ك،‌‌المررالية‌في‌تاريخ‌الجزائر

إلى‌انعدام‌آثاره‌القانونية‌في‌ظل‌النصوص‌الدسرورية‌بحيث‌لم‌تكن‌تمنح‌أي‌سبيل‌قد‌يلجأ‌إليه‌‌

البرلمان‌في‌حالة‌عدم‌اقرناعه‌برد‌الحكومة،‌ما‌جعل‌الرحقيق‌لا‌ عدو‌أن‌ كون‌سوى‌آلية‌بسيطة‌‌

‌للإعلام.

 ثانيا: تحريك المسؤولية الوزارية 

آلية‌دسرورية‌لمحاسبة‌الحكومة‌والوزراء‌وتوجيه‌الرهم‌‌‌‌البرلماني‌ عربر‌‌الرحقيقالأصل‌أن‌‌

واللوم‌لهم،‌وإثارة‌مسؤوليرهم‌إذا‌ثبت‌تقصيرهم‌أو‌إخلالهم‌بما‌تعهدوا‌به‌من‌برامج‌ومخططات،‌‌

وهذا‌ما‌ جعل‌منه‌ذا‌أثار‌ونرائج‌حاسمة‌في‌الرقابة‌على‌العمل‌الحكومي،‌ومنه‌فإن‌اشرراط‌‌

وع‌الرحقيق‌البرلماني‌بقضية‌ذات‌مصلحة‌وطنية‌عامة،‌‌المؤسس‌الدسروري‌ضرورة‌ارتباط‌موض

،‌الخاصةأي‌أن‌الهدف‌من‌الرحقيق‌ كون‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌لا‌أن‌ كون‌الدافع‌المصلحة‌‌

الرحقيق‌البرلماني‌محل‌تحقيق‌قضائي،‌وفقا‌لما‌جاء‌‌‌‌حولهاى‌ألا‌تكون‌الوقائع‌المثار‌‌إلإضافة‌‌

‌.‌2020من‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌158ضمون‌المادة‌في‌م
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أمر‌في‌غا ة‌الأهمية،‌كونه‌ جعل‌من‌آلية‌الرحقيق‌البرلماني‌آلية‌‌‌‌ضبط‌الرحقيق‌البرلماني

أن‌‌ب‌رقابية‌فعالة‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌تجنب‌الاسرعماك‌الشخصي‌أو‌الحزبي‌أو‌الجهوي،‌‌

 كون‌الغرض‌منها‌تحقيق‌مصلحة‌وطنية‌عامة،‌ عني‌هذا‌قطع‌الطريق‌أمام‌أصحاب‌المصالح‌

الضيقة،‌والحفاظ‌على‌اسرقرار‌السلطات،‌كما‌أن‌المشرع‌الجزائري‌أقر‌عدم‌تشكيل‌لجان‌الرحقيق‌‌

ة‌‌شهرا‌ابرداء‌من‌تاريخ‌انرهاء‌مهمرها‌وفقا‌لما‌تضمنره‌الماد‌‌12لنفس‌الموضوع‌قبل‌انقضاء‌أجل‌‌

‌.‌12-16من‌القانون‌العضوي‌‌81

ومنح‌لجان‌الرحقيق‌الفعالية‌اللازمة،‌لن‌يرسنى‌إلا‌من‌خلاك‌ما‌يررتب‌عن‌تقريرها‌من‌‌

أثر،‌ومن‌بين‌هذه‌الأثار‌الري‌من‌الممكن‌أن‌تررب‌على‌الرحقيق،‌هو‌تحريك‌المسؤولية‌الوزارية‌

‌بهدف‌تفعيل‌آلية‌الرحقيق‌البرلماني.‌‌

الذي‌حمل‌في‌طياته‌تغيرات‌جذرية‌في‌هذه‌‌‌‌2020ومن‌خلاك‌الرعديل‌الدسروري‌لسنة‌‌

ايلية‌البرلمانية‌سواء‌كان‌ذلك‌من‌حيث‌الأثر‌أو‌من‌حيث‌النطاق،‌وهذا‌في‌إطار‌العمل‌على‌‌

تعزيز‌موقع‌السلطة‌الرشريعية‌وتفعيل‌دور‌البرلمان‌في‌الرقابية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌حيث‌أصبح‌‌

هذا‌الحق‌ منح‌البرلمان‌القدرة‌‌ارة‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة،‌ويقصد‌بهذه‌الأخيرة‌‌وسيلة‌لإث‌

على‌سحب‌الثقة‌من‌الحكومة‌في‌حاك‌كان‌تصرف‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة‌ سردعي‌‌

‌ويررتب‌على‌هذا‌الحق‌أن‌تسرقيل‌الحكومة‌كنريجة‌حرمية‌لسحب‌الثقة‌منها.‌‌،المساءلة

هو‌إجبار‌الوزير‌على‌توضيح‌سياسره‌بصدد‌مسألة‌في‌الرحقيق‌البرلماني‌‌والأمر‌البارز‌‌

معينة،‌فقد‌أقر‌الرعديل‌الأخير‌بحق‌عضو‌البرلمان‌في‌اسرجواب‌الحكومة‌في‌نطاق‌أوسع‌مما‌‌

اسرجوابه له‌ السابقة،‌حيث‌خوك‌ الدساتير‌ تطبيق‌‌‌‌ثانت‌عليه‌ أ ة‌مسألة‌وطنية‌وكذا‌حاك‌ في‌
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فاء‌الشروط‌الموضوعية‌‌ي‌القوانين،‌كما‌ مكن‌اسرجواب‌الوزير‌الأوك‌أو‌رئيس‌الحكومة‌بعد‌اسر‌

‌1والشكلية.

بإدانة‌‌و‌ أن‌تضمنه‌توصية‌ تعده‌ الذي‌ الرقرير‌ البرلمانية‌من‌خلاك‌ الرحقيق‌ لجنة‌ بإمكان‌

الحكومة‌أو‌أن‌تثير‌المسؤولية‌السياسية‌ضدها،‌كما‌ مكن‌أن‌يرضمن‌إلزام‌الحكومة‌بإصلاح‌‌

الضرر،‌كما‌ مكن‌أن‌ينرهي‌الأمر‌إلى‌تجديد‌الثقة‌في‌الحكومة،‌إذا‌لم‌تروصل‌اللجنة‌إلى‌أي‌‌

‌2إدانة‌الحكومة‌أو‌تقصيرها‌من‌خلاك‌الرحقيق‌الذي‌أجرته.‌‌شيء‌يثبت‌

الرحقيق‌‌ آلية‌ أن‌ يلاحظ‌ السابقة،‌ الجزائر‌ في‌ والدسرورية‌ القانونية‌ النصوص‌ ومن‌خلاك‌

البرلماني‌لا‌تثير‌مسؤولية‌الحكومة،‌فرقرير‌اللجنة‌يبقى‌سريا‌ولا‌تررتب‌عنه‌أ ة‌مسؤولية،‌وهو‌‌

،‌وقضية‌الشركة‌‌1980ما‌لوحظ‌في‌الممارسة‌العملية،‌بدا ة‌بلجنة‌الرحقيق‌في‌قضية‌البازو‌سنة‌‌

،‌مرورا‌باللجان‌الثلاثة‌المنشأة‌‌1976وهذا‌في‌ظل‌دسرور‌‌‌‌1981الوطنية‌للأشغاك‌البحرية‌سنة‌‌

،‌والثالثة‌1997وهي‌المرعلقة‌بسير‌الانرخابات‌المحلية‌‌‌‌2002-1997خلاك‌الفررة‌الرشريعية‌‌

خاصة‌بالأحدا ‌المؤلمة‌الري‌شهدتها‌بعض‌المناطق‌من‌الوطن،‌وصولا‌إلى‌اللجنة‌المرعلقة‌‌

ة‌حوك‌ندرة‌وارتفاع‌أسعار‌بعض‌المواد‌الغذائية‌ذات‌الاسرهلاك‌الواسع‌في‌السوق‌الوطنية‌‌بقضي‌

وفي‌كل‌الحالات‌كانت‌النريجة‌الوحيدة‌المنرظرة‌هي‌صدور‌قرار‌شخصي‌إرادي‌‌‌،2011سنة‌‌

‌3من‌قبل‌رئيس‌الجمهورية،‌يرعلق‌بالأشخاص‌المدانين‌أو‌المرورطين.‌

 

‌.263قداري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌إ مان‌‌-‌1
‌.200عبد‌الغني‌حمريط،‌آليات‌رقابة‌المعلومات‌البرلمانية،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌‌-‌2
‌.185،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌النظام‌السياسي‌الجزائري‌سعيد‌بوالشعير،‌‌-3 
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وأحيانا‌يرضمن‌الرقرير‌الذي‌تعده‌اللجنة‌نريجة‌خطيرة،‌تثبت‌تقصير‌الحكومة‌مما‌يررتب‌‌

عنه‌إدانة‌الحكومة،‌فرضع‌الحكومة‌أمام‌مسؤولياتها‌السياسية،‌لذلك‌أخذت‌بعض‌الدساتير‌بإنهاء‌‌

‌‌‌1الرحقيق‌البرلماني‌برقرير‌المسؤولية‌السياسية‌للحكومة.‌

العاد ة البرلمانية‌ الدورة‌ شهدت‌ فقد‌ المؤقرة،‌ الاسرعلامية‌ للبعثات‌ بالنسبة‌ -‌‌2023أما‌

تفعيلًا‌ملحوظًا‌لهذه‌ايلية،‌خاصة‌ايما‌يرعلق‌برلك‌المنظّمة‌على‌مسروى‌المجلس‌الشعبي‌‌‌‌2024

البرلمان‌‌ البعثات‌في‌غرفري‌ هذه‌ بلغ‌عدد‌ حيث‌ اللجان‌‌‌‌بعثة‌‌30الوطني.‌ منظمة‌من‌طرف‌

البرلمان‌ لغرفري‌ المشكلات‌‌2الدائمة‌ على‌ للاطلاع‌ الوطن‌ مناطق‌ مخرلف‌ إلى‌ إرسالها‌ تم‌ ‌،

كما‌تهدف‌هذه‌البعثات‌‌‌،والنقائص‌الري‌تواجه‌بعض‌القطاعات،‌وتقد م‌الاقرراحات‌المناسبة‌لحلها

‌.إلى‌رفع‌انشغالات‌المواطنين‌إلى‌الجهات‌المعنية‌لضمان‌الرعامل‌معها

جلت‌على‌مسلللللروى‌مجلس‌الأمة‌‌ لجان‌برلمانية‌‌‌‌5بعثات‌اسلللللرعلامية‌مؤقرة،‌نظمرها‌‌‌‌8سلللللُ

دائمة،‌حيث‌تم‌تكليف‌هذه‌اللجان‌بالقيام‌بجولات‌ميدانية‌لرقييم‌الوضلع‌في‌القطاعات‌المخرلفة.‌‌

‌.3ثما‌أرسل‌المجلس‌بعثة‌واحدة‌إضااية‌بهدف‌مرابعة‌قضا ا‌محددة‌ترطلب‌اهرماما‌خاصا

المؤقرة‌‌ الاسرعلامية‌ البعثات‌ عدد‌ بلغ‌ فقد‌ الوطني،‌ الشعبي‌ المجلس‌ في‌ بعثة،‌‌‌‌22أما‌

قطاعًا‌وزاريًا،‌مما‌يدك‌على‌تنوع‌المجالات‌‌‌‌25وقد‌شملت‌هذه‌البعثات‌‌‌‌،‌لجنة‌دائمة‌‌‌12نظمرها‌‌

تمرد‌جولات‌هذه‌البعثات‌إلى‌مخرلف‌مناطق‌الوطن،‌حيث‌تهدف‌إلى‌جمع‌‌و‌‌‌،الري‌تم‌تناولها

 

‌.136عباس،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌عمار‌‌-‌1
 .3،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌2
 .‌12،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌3
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المعلومات‌والاطلاع‌على‌الرحد ات‌الري‌تواجه‌القطاعات‌المعنية،‌مما‌ سهم‌في‌تقد م‌توصيات‌‌

‌.‌1وحلوك‌فعالة

جلسة‌سماع‌عقدت‌على‌مسروى‌اللجان‌الدائمة‌‌‌‌80أما‌عن‌جلسات‌السماع‌فقد‌تمّ‌تسجيل‌‌

القطاعات‌‌‌‌تنفيذلة‌ترعلق‌بمصلحة‌عامة‌بما‌في‌ذلك‌مدى‌‌أللبرلمان‌في‌نفس‌الفررة‌حوك‌كل‌مس

‌‌66جلسة‌سماع‌مع‌وزير،‌و‌‌23الوزارية‌لبرامج‌عملها‌المسرمدة‌من‌مخطط‌عمل‌الحكومة،‌منها‌‌

مسؤوك‌هيئة‌أو‌مؤسسة‌أو‌إدارة‌عمومية‌أو‌مؤسسات‌اقرصاد ة،‌ترضمن‌مواضيع‌القضا ا‌المالية‌

و‌ الطرق‌ شبكات‌ وتطوير‌ الرقمنة،‌ الجمعيات،‌ المائي،‌ والأمن‌ والاسرثمار،‌ النقل‌‌والاقرصاد ة‌

‌.2بالسكك‌الحديد ة‌

النرائج‌الري‌ مكن‌أن‌تررتب‌على‌الرحقيق‌البرلماني،‌هي‌إما‌إثبات‌عن‌‌‌‌نإيمكن‌القوك‌‌و‌

وجود‌نقص‌في‌تشريع‌قائم‌والروصية‌على‌سدّه،‌فهنا‌المجلس‌ سعى‌إلى‌سن‌تشريع‌جديد‌لرفادي‌‌

هذه‌الثغرات‌والعيوب،‌وإما‌إثبات‌وجود‌أخطاء‌وتجاوزات‌أو‌سوء‌تصرف،‌وهذا‌ كون‌عن‌طريق‌‌

حيث‌أنه‌كما‌أسلفنا‌من‌أهداف‌‌‌‌،3الإطار‌القانوني‌أو‌إعادة‌النظر‌ايه‌المطالبة‌بضرورة‌تكييف‌‌

من‌هذا‌‌و‌غرات‌الري‌تشوبها،‌‌الث‌لجنة‌الرحقيق‌الكشف‌عن‌النقائص‌الواردة‌في‌القوانين‌السارية‌أو‌‌

بالروصية‌على‌ضرورة‌سد‌هذه‌النقائص‌وذلك‌إما‌باقرراح‌ ايمكن‌للرحقيق‌البرلماني‌أن‌ينرهي‌

‌مشروع‌قانون‌أو‌اقرراح‌تعديل‌نصوص‌تحارب‌الفساد‌بشرى‌أنواعه.‌

 

 .‌14،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌1
 .‌16،‌ص‌‌2024-2023حصيلة‌الدورة‌البرلمانية‌العاد ة‌‌-‌2
‌.413ص.‌مرجع‌سابق،‌فارس‌محمد‌عبد‌الباقي،‌‌-‌3
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من‌الضللللروري‌تخفيف‌شللللروط‌تشللللكيل‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌في‌‌وفي‌الأخير‌ ظهر‌أنه

الجزائر‌وتقليص‌عدد‌النواب‌المطلوب،‌مما‌يريح‌لجميع‌الأحزاب،‌الكبيرة‌والصللللللغيرة،‌المشللللللاركة‌‌

ا‌إزالة‌العقبات‌الري‌تعيق‌عمل‌هذه‌اللجان‌لرجنب‌تحولها‌‌‌‌،في‌الرقابة‌على‌الحكومة  جب‌أ ضللللللً

إلى‌آلية‌اسرعلامية‌سطحية،‌وضمان‌قدرتها‌على‌الضغط‌على‌الحكومة‌وتحميلها‌المسؤولية‌في‌

علاوة‌على‌ذلك،‌ جب‌تعزيز‌فعالية‌الرحقيق‌البرلماني‌ليصلللللللللبح‌وسللللللللليلة‌‌‌،حاك‌ثبوت‌الرقصلللللللللير

حقيقية‌لمحاسلبة‌الحكومة‌والوزراء،‌بحيث‌تكون‌نرائج‌الرحقيقات‌علنية‌وتررتب‌عليها‌مسلؤوليات‌‌

‌أن‌تبقى‌تقارير‌اللجان‌سرية‌دون‌عواقب.‌‌واضحة،‌بدلًا‌من

‌
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 :  خاتمة

قانوني‌‌‌‌بإطار‌‌ حظىالرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌الجزائر‌موضللللللللوعا‌‌‌‌تعربر‌

لمخرلف‌‌‌والمناقشلللللة‌‌رحليلالب‌‌رهدراسللللل‌‌اقرضلللللىمما‌‌‌‌،ةوالعملي‌‌‌ةالنظري‌‌‌الناحيرينمرنوع،‌سلللللواء‌من‌‌

والرعديل‌الدسلللللللللللللروري‌الأخير‌لسلللللللللللللنة‌‌‌في‌ظل‌الرعدد ة‌الحزبية‌وآثارها‌‌الرقابة‌أدوارلفهم‌‌‌‌جوانبه،

بجوانلب‌‌‌‌فلإنهلا‌ترسللللللللللللللمالبرلملانيلة‌في‌الجزائر،‌‌‌‌الرعلدد لةحلداثلة‌الرجربلة‌‌‌‌وعلى‌الرغم‌من،‌‌2020

‌‌‌.مهامهرفعيل‌دور‌البرلمان‌وتجسيد‌‌ب‌‌‌المرعلقةالرعديلات‌القانونية‌‌‌‌خاصة‌في‌ظلإ جابية‌عديدة‌

ين،‌صلللوت‌الشلللعب‌ومدافعا‌عن‌ن‌ مثل‌البرلمان‌بما‌ حرويه‌من‌أعضلللاء‌منرخبين‌ومعي‌إذ‌

تعكس‌مملارسللللللللللللللة‌هلذه‌و‌،‌‌من‌ايليلات‌الرقلابيلة‌‌مجموعلةلبرلملان‌الجزائري‌‌منح‌ا‌‌من‌خلاكحقوقله،‌‌

ايليات‌الرقابية‌الرفاعل‌الإ جابي‌بين‌البرلمان‌والحكومة،‌مما‌ عزز‌الشللللللللللللللفااية‌والثقة‌في‌الأداء‌

الحكومي،‌فضلللا‌عن‌مسللاهمة‌البرلمان‌في‌رسللم‌السللياسللة‌العامة‌وتجسلليدها،‌عن‌طريق‌المرابعة‌‌

‌.والمحاسبةوالروجيه‌‌

‌،‌ترمثل‌ايما‌يلي:‌‌إلى‌مجموعة‌من‌النرائج‌في‌هذه‌الدراسة‌‌الروصلتم‌‌وقد‌

،‌مثل‌الاسلللللللرجواب‌والأسلللللللئلة‌ولجان‌الرحقيق،‌أدوات‌‌الرقابية‌‌ايليات‌الدسلللللللروريةتعربر‌‌‌-

الممارسة‌العملية‌‌‌‌ولقد‌تميزت،‌‌فعالة‌في‌تعزيز‌الرقابة،‌إلا‌أن‌تطبيقها‌الفعلي‌يواجه‌تحد ات‌عدة

باسلللللللللرعماك‌أعضلللللللللاء‌البرلمان‌‌‌‌‌‌2024-2023الدورة‌البرلمانية‌خلاك‌‌‌في‌الجزائر‌‌للدور‌الرقابي

يلية‌الأسلللئلة‌الشلللفوية‌والأسلللئلة‌الكرابية‌وجلسلللات‌السلللماع‌والبعثات‌الاسلللرعلامية‌أثثر‌من‌غيرها‌

ليات‌الاسلللللللرجواب‌ولجان‌الرحقيق‌صلللللللارت‌آليات‌أقل‌اسلللللللرعمالا‌لصلللللللعوبة‌آمن‌الوسلللللللائل،‌بينما‌‌

‌إجراءاتها‌ومحدود ة‌آثارها.‌
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قصلللد‌من‌آليات‌الرقابة‌الري‌خولت‌للبرلمان‌‌‌‌اسلللرفهامية‌اتهامية‌‌الاسلللرجواب‌آلية‌‌ عربر‌-

‌،من‌طرف‌مجموعة‌من‌النواب‌‌ مارس‌بصللللللللللللفة‌جماعية‌‌مراقبة‌ما‌تقوم‌به‌الحكومة‌من‌أعماك،

الذي‌طور‌من‌هذه‌ايلية‌وجعلها‌‌‌2020الرعديل‌الدسلللللروري‌لسلللللنة‌‌‌‌دوره‌بعدو‌‌‌تم‌تفعيل‌آثارهوقد‌

،‌إلا‌أن‌عن‌طريق‌آلية‌ملرمس‌الرقابة‌‌أداة‌من‌أدوات‌الرقابة‌المثيرة‌للمسلؤولية‌السلياسلية‌للحكومة

‌،‌تجعل‌اسرخدامه‌نادرا.هوإجراءاته‌والمبالغة‌في‌النصاب‌المقرر‌لرقد م‌‌الاسرجواب‌‌شروط

‌‌07إلى‌‌،‌حيث‌وصلللاسللرخدام‌الاسللرجوابالبرلمانية‌الجزائرية‌ضللآلة‌‌‌أظهرت‌الرجربة‌-

-‌2002اسللرجوابات‌في‌الفررة‌الرشللريعية‌‌‌09و‌‌‌،2002-1997اسللرجوابات‌في‌الفررة‌الرشللريعية‌

على‌مسلروى‌المجلس‌الشلعبي‌الوطني،‌أما‌مجلس‌الأمة‌لم‌ سلرخدم‌أعضلاؤه‌الاسلرجواب‌‌‌‌2007

لطلب‌الاسللللرجواب‌والمحدد‌‌‌الروقيعصللللعوبة‌جمع‌نصللللاب‌‌قد‌ عود‌ل،‌وذلك‌ذ‌اسللللرحداثهإطلاقا‌من‌

‌بثلاثين‌عضوا.

لية‌رقابية‌تسللللللللرهدف‌الاسللللللللريضللللللللاح‌‌آتحظى‌الأسللللللللئلة‌البرلمانية‌بنوعيها‌مكانة‌هامة‌ك‌-

وذلك‌لإمكانية‌ممارسللللرها‌بشللللكل‌فردي‌‌مقارنة‌باسللللرخدام‌الوسللللائل‌الرقابية‌الأخرى،‌‌‌‌والاسللللرفسللللار

لإجراءات‌المرتبطة‌بها،‌وانعدام‌ايثار‌‌ل‌نظرالكنها‌تعاني‌من‌ضللعف‌دورها،‌‌‌‌وبسللاطة‌إجراءاتها،

في‌تحصللللليل‌المعلومة‌‌‌آثارهمحدود ة‌‌‌‌عنفضللللللا‌‌المرتبة‌لعدم‌جواب‌الحكومة‌أو‌نقص‌الجواب،‌‌

‌الشعب‌وممثليهم.‌‌ومعرفة‌الحقائق‌الري‌تهمّ‌

البرلملاني‌كلآليلة‌رقلابيلة‌إلى‌تقصللللللللللللللي‌الحقلائق‌في‌أمر‌من‌الأمور‌الري‌الرحقيق‌‌يهلدف‌‌‌‌-

تدخل‌ضللللللللمن‌نطاق‌اخرصللللللللاص‌البرلمان‌والمصلللللللللحة‌العامة،‌مما‌ مكنهم‌من‌الحصللللللللوك‌على‌

يالمعلومات‌‌ في‌ظل‌النظام‌السللللياسللللي‌المناسللللبة‌بها‌‌المكانة‌‌ب‌حظى‌‌بأنفسللللهم،‌ولكنه‌لا‌ ‌‌‌والرقصللللّ
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انعللدام‌آثللاره‌القللانونيللة‌في‌ظللل‌‌و‌‌‌لقيود‌الإجرائيللة‌الري‌تحكم‌الرحقيق‌البرلمللاني،لنريجللة‌‌الجزائري،‌‌

قد‌يلجأ‌إليه‌البرلمان‌في‌حالة‌عدم‌اقرناعه‌‌وسلليلةبحيث‌لم‌تكن‌تمنح‌أي‌‌،النصللوص‌الدسللرورية

‌.برد‌الحكومة،‌ما‌جعل‌الرحقيق‌لا‌ عدو‌أن‌ كون‌سوى‌آلية‌بسيطة‌للإعلام

تخرلف‌فعالية‌ايليات‌الرقابية‌البرلمانية‌من‌آلية‌إلى‌أخرى،‌مما‌ سلردعي‌إعادة‌النظر‌‌‌-

في‌تنظيمها‌وإجراءاتها‌لرناسلللللللب‌أهميرها‌وآثارها،‌إذ‌أن‌آلية‌السلللللللؤاك‌ولجان‌الرحقيق‌والاسلللللللرماع‌‌

وة،‌‌والبعثات‌الاسللللرعلامية،‌ترطلب‌تجاوبا‌إ جابيا‌من‌قبل‌أعضللللاء‌الحكومة‌لرحقيق‌أهدافها‌المرج‌

تحراج‌إلى‌إعادة‌نظر‌كلي‌في‌طريقة‌تنظيمها‌وإجراءاتها‌حرى‌‌كالاسلللللللرجواب‌‌بينما‌باقي‌ايليات‌

‌ترناسب‌مع‌أهميرها‌وآثارها.

ا‌‌‌‌إثراء‌النقاش‌وتنوع‌ايراء،‌الرعدد ة‌الحزبية‌في‌‌تسللللهم‌- إلى‌أحيانا‌‌لكنها‌قد‌تؤدي‌أ ضللللً

‌.دتعرقل‌العمل‌البرلماني‌الموحّ‌‌‌وخلافات‌انقسامات

حلاجلة‌إلى‌مزيلد‌من‌الروعيلة‌والإلملام‌بهلذه‌ايليلات‌من‌قبلل‌أعضلللللللللللللللاء‌البرلملان‌هنلاك‌‌‌‌-

عدم‌،‌وضلللمان‌تعاون‌وتفاعل‌إ جابي‌من‌طرف‌الحكومة،‌لأن‌‌لضلللمان‌اسلللرخدامها‌بشلللكل‌فعاك

‌عقبة‌أمام‌ممارسة‌الرقابة‌البرلمانية‌بشكل‌فعّاك.‌‌ عربرتوفر‌المعلومات‌اللازمة‌من‌الحكومة‌‌

تعزيز‌المسللللاءلة‌الحكومية‌وتحسللللين‌‌‌‌علىفعالية‌الرقابة‌البرلمانية‌بشللللكل‌مباشللللر‌‌‌‌تؤكد‌-

‌.الدولةزيد‌من‌ثقة‌المواطنين‌في‌مؤسسات‌،‌مما‌ي‌داءالأ
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الري‌من‌‌‌الاجراءاتمجموعة‌من‌‌‌‌ مكن‌اقرراح،‌‌ما‌سلللللللللبق‌عرضللللللللله‌من‌النرائج‌‌بناء‌على

الحكومي‌وزيادة‌ثقة‌‌‌‌العملفعالية‌الرقابة‌البرلمانية،‌مما‌ سللللللللهم‌في‌تحسللللللللين‌‌‌‌الزيادة‌منشللللللللأنها‌‌

‌وهذه‌المقررحات‌ترمثل‌ايما‌يلي:‌‌‌‌العمل‌البرلماني‌بغرفريه،المواطنين‌في‌

تخفيف‌إجراءات‌فرح‌مناقشلة‌حوك‌إجابة‌‌من‌المهملرعزيز‌آلية‌السلؤاك‌كوسليلة‌رقابية،‌‌‌-

ا‌إلزام‌أعضللللللللللللاء‌كما‌‌الحكومة،‌بحيث‌تكون‌مراحة‌للجميع‌دون‌تحديد‌عدد‌مرتفع،‌‌ يرعين‌أ ضللللللللللللً

 .الحكومة‌بالرد‌على‌الأسئلة،‌مع‌إمكانية‌تحويل‌السؤاك‌إلى‌اسرجواب‌تلقائي‌في‌حاك‌عدم‌الرد

وذلك‌حرى‌‌مسللللللؤولية‌الحكومة،‌‌‌‌ترتّبمن‌المفيد‌أن‌ صللللللنّف‌الاسللللللرجواب‌كآلية‌رقابية‌‌-

مرناسلللبة‌مع‌الشلللروط‌المحددة،‌وتخررم‌إما‌برأييد‌أو‌بلائحة‌لوم‌لرحفيز‌‌‌‌المرجوة‌منه‌‌نرائجال‌‌تكون‌

‌النواب‌على‌اسرخدام‌هذا‌الحق.

تخفيف‌شللللروط‌تشللللكيل‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌وتقليص‌عدد‌النواب‌المطلوب،‌‌‌‌نقررح‌-

‌‌تحظى‌لاسللليما‌الأحزاب‌الرى‌لا‌‌‌‌مما‌ سلللمح‌لجميع‌الأحزاب‌بالمسلللاهمة‌في‌الرقابة‌على‌الحكومة

من‌الضللللروري‌إزالة‌الإجراءات‌الري‌تعيق‌عمل‌لجان‌بالرمثيل‌الكبير‌لعدد‌النواب‌في‌البرلمان،‌و‌

الرحقيق،‌لرجنب‌تحولها‌إلى‌مجرد‌آلية‌اسلللرعلامية،‌وضلللمان‌قدرتها‌على‌الضلللغط‌على‌الحكومة‌‌

 وتحميلها‌المسؤولية.

ل‌آليلة‌الرحقيق‌البرلملاني‌كمحلاسللللللللللللللبلة‌حقيقيلة‌للحكوملة‌والوزراء،‌بحيلث‌‌‌‌- ينبغي‌أن‌تُفعلَّ

تجعل‌نرائج‌الرحقيقات‌علنية‌وتررتب‌عنها‌مسللللؤوليات‌واضللللحة،‌بدلا‌من‌أن‌تبقى‌تقارير‌اللجان‌‌

 كأصل‌عام.‌سرية‌دون‌عواقب
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دورهلا‌من‌خلاك‌اخريلار‌قوائمهلا‌الانرخلابيلة‌بنلاء‌على‌معلايير‌‌‌‌تقوي‌ينبغي‌للأحزاب‌أن‌‌‌‌-

اللة الغلائبلة‌عن‌‌‌كملا‌ جلب‌معلالجلة‌ظلاهرة‌المقلاعلد‌البرلملانيلة‌،الكفلاءة‌والنزاهلة‌مملا‌ عزز‌الرقلابلة‌الفعلّ

 بشكل‌جذري.‌الجلسات

لرعزيز‌معارفهم‌في‌اسللللللرخدام‌ايليات‌‌‌بغرفريه،‌‌البرلمان‌‌لنوابإنشللللللاء‌برامج‌تدريبية‌‌‌اقرراح‌-

‌.ومطابق‌للإجراءات‌والشروط‌المطلوبة‌‌الرقابية‌بشكل‌فعّاك

‌‌عمللل‌ونللدوات‌حوك‌أهميللة‌الرقللابللة‌البرلمللانيللة‌وتللأثيرهللا‌على‌الأداء‌الحكومي‌‌‌اتتنظيم‌ورشللللللللللللللل‌‌‌-

‌.لرحقيق‌فعالية‌عضو‌البرلمان

ل‌الوصلللللللللوك‌إلى‌ي‌رسلللللللللهلو‌‌‌رعزيز‌فعالية‌هذه‌العملية،لبرقمنة‌آليات‌الرقابة‌البرلمانية‌‌يُوصلللللللللى‌‌‌-

وتحسلللللين‌الرواصللللليل،‌وتسلللللريع‌الإجراءات،‌وتعزيز‌الشلللللفااية،‌ويزيد‌ثقة‌المواطن‌في‌المعلومات،‌‌

من‌خلاك‌إنشاء‌منصات‌إلكررونية‌تريح‌الوصوك‌السريع‌إلى‌البيانات‌المطلوبة،‌‌نوابه‌بالبرلمان،‌

،‌وتحقيق‌تعاون‌فعلي‌الرقابي‌بشللللللكل‌أفضللللللل‌مممارسللللللة‌دوره‌‌منالبرلمان‌‌‌‌أعضللللللاء‌مما‌ سللللللاعد

ومسللللرمر‌بين‌السلللللطة‌الرنفيذ ة‌والسلللللطة‌الرشللللريعية‌خاصللللة‌بعد‌إنشللللاء‌وزارة‌قائمة‌بذاتها‌مكلفة‌‌

 بالعلاقات‌مع‌البرلمان.

 ‌وبالله‌والروفيق‌تمّ‌
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الدساتير الجزائرية

سلللللللللبرمبر‌‌‌10الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشلللللللللعبية،‌الصلللللللللادر‌في‌‌‌‌1963دسلللللللللرور‌‌ . 1
 .‌‌1963سبرمبر‌‌‌‌10المؤرخة‌في‌‌‌64ج‌ر،‌ع‌‌‌‌1963

نوفمبر‌‌‌22الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشللللللللللللعبية،‌الصللللللللللللادر‌في‌‌‌‌1976دسللللللللللللرور‌‌ . 2
 .‌‌1976نوفمبر‌‌‌‌24،‌المؤرخة‌في‌94،‌ج‌ر،‌ع‌‌1976

،‌‌1989ايفري‌‌‌23الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشعبية،‌الصادر‌في‌‌‌‌1989دسرور‌‌ . 3
 .1989مارس‌‌‌01،‌المؤرخة‌في‌‌09ج‌ر،‌ع‌‌

نوفمبر‌‌‌28الجمهورية‌الجزائرية‌الد مقراطية‌الشللللللللللللعبية،‌الصللللللللللللادر‌في‌‌‌‌1996دسللللللللللللرور‌‌ . 4
 .‌‌1996د سمبر‌‌‌‌08،‌المؤرخة‌في‌76،‌ج‌ر،‌ع‌‌1996

،‌المرضللللللللللللللمن‌تعلديلل‌‌2002أفريلل‌‌‌‌10المؤرخ‌في‌‌‌‌03-02المعلدك‌بموجلب‌القلانون‌رقم‌‌ . 5
 .2002أفريل‌‌‌14،‌المؤرخة‌في‌‌25الدسرور،‌ج‌ر،‌ع‌‌

،‌المرضلللللمن‌تعديل‌‌2008سلللللبرمبر‌‌‌15المؤرخ‌في‌‌‌‌19-08المعدك‌بموجب‌القانون‌رقم‌‌ . 6
 .2008نوفمبر‌‌‌16،‌المؤرخة‌في‌‌63الدسرور،‌ج‌ر،‌ع‌‌

،‌المرضلللللمن‌تعديل‌‌2016مارس‌‌‌06الصلللللادر‌في‌‌‌01-16المعدك‌بموجب‌القانون‌رقم‌‌ . 7
 .‌‌2016مارس‌‌‌07،‌المؤرخة‌في‌‌14الدسرور،‌ج‌ر،‌ع‌‌

المرضلللللللمن‌‌‌‌2020د سلللللللمبر‌‌‌‌30الصلللللللادر‌في‌‌‌442-20المعدك‌بموجب‌المرسلللللللوم‌رقم‌‌ . 8
 .2020د سمبر‌‌‌‌30،‌المؤرخة‌في‌82الرعديل‌الدسروري،‌ج‌ر،‌ع‌‌

 القوانين والتنظيماتثانيا:  
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المخرلار‌مطيع،‌نظلام‌البرلملاني‌ذي‌الغرفرين:‌المغرب‌في‌محيطله‌اللدولي،‌سلللللللللللللللسللللللللللللللللة‌‌ . 35
 .1999الدراسات‌القانونية‌والسياسية‌والاقرصاد ة،‌مكربة‌الشباب،‌الرباط،‌

مدحت‌غنا م‌أحمد،‌وسلللللللللللائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السللللللللللللطة‌الرنفيذ ة‌في‌النظام‌ . 36
 .1998البرلماني،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌

 .2009مراد‌بقالم،‌نظام‌الازدواج‌البرلماني‌وتطبيقات،‌مكربة‌الوفاء‌القانونية،‌القاهرة،‌ . 37

مفراح‌حرشاو،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌ . 38
 .2014،‌مصر،‌‌1ط‌‌

ميلود‌ذبيح،‌الفعلللاليلللة‌الرقلللابيلللة‌للبرلملللان‌الجزائري:‌مقلللاربلللة‌تحليليلللة‌مقلللارنلللة،‌دار‌الهلللدى،‌ . 39
 .2015الجزائر،‌‌

هشلللللللللللللام‌محمد‌البدري،‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌كوسللللللللللللليلة‌للرقابة‌على‌أعماك‌السللللللللللللللطة‌‌ . 40
 .2011،‌مصر،‌‌1الرنفيذ ة،‌دار‌الفكر‌والقانون،‌ط
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هيري‌نعمان‌عطا‌الله،‌الرقابة‌على‌أعماك‌الحكومة:‌دراسلللة‌دسلللرورية‌مقارنة،‌دار‌رسللللان‌ . 41
 .2016،‌سوريا،‌‌1للطباعة‌والنشر‌والروزيع،‌ط

وسللللللللليم‌حسلللللللللام‌الدين‌الأحمد،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌في‌النظام‌البرلماني‌ . 42
 .2008،‌لبنان،‌‌1والرئاسي:‌دراسة‌مقارنة،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ط

يزن‌خلوق‌محمد‌سللاجد،‌السلللطة‌الرشللريعية‌وصللنع‌السللياسللة‌العامة‌في‌النظام‌البرلماني:‌‌ . 43
 .2021،‌الأردن،‌‌1دراسة‌مقارنة،‌شركة‌دار‌الأثاد ميون‌للنشر‌والروزيع،‌ط

 ا: الأطروحات والمذكراتخامس

 أطروحات الدكتوراه -أ

زهرة،‌النظام‌القانوني‌للعهدة‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌‌أقشلللللللللليش . 1
 .2017-1‌‌،2016العام،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر

أمينة‌بوقروز،‌آليات‌المعارضة‌في‌البرلمان‌الجزائري‌وعلاقرها‌بالأداء‌الوظيفي‌للمؤسسة‌ . 2
عهلللللدة‌‌ العلوم‌2017-2012البرلملللللانيلللللة:‌ كليلللللة‌ اجرملللللاع،‌ علم‌ في‌ دكروراه‌ أطروحلللللة‌ ‌،

 .2018-2017الاجرماعية‌والإنسانية،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر‌الوادي،‌

جبلي‌بن‌عومر،‌الرنظيم‌الدسللللللللللروري‌للمعارضللللللللللة‌البرلمانية،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌ . 3
 .2023-2022العام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌ابن‌خلدون،‌تيارت،‌‌

حبيبة‌لوهاني،‌الحكامة‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌شلللهادة‌الدكروراه‌الطور‌الثالث‌ك.‌‌ . 4
م.‌د‌حقوق،‌تخصلللص‌الحكامة‌وبناء‌دولة‌المؤسلللسلللات،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللياسلللية،‌

 .2021-1‌‌،2020جامعة‌باتنة‌‌

خلوفي،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌السلطة‌الرنفيذ ة‌في‌المغرب‌العربي:‌دراسة‌‌خدوجة‌‌ . 5
،‌‌1مقارنة،‌أطروحة‌لنيل‌شلللللللللللهادة‌الدكروراه‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌الجزائر

2011-2012. 

سلللعيد‌بو‌الشلللعير،‌علاقة‌المؤسلللسلللة‌الرشلللريعية‌بالرنفيذ ة،‌أطروحة‌دكروراه،‌كلية‌الحقوق،‌‌ . 6
 .1984جامعة‌الجزائر،‌
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بن‌أحمد،‌ضلللللمانات‌اسلللللرقلالية‌السللللللطة‌الرشلللللريعية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌دكروراه‌سلللللمير‌‌ . 7
علوم‌في‌الحقوق،‌تخصلللللللص‌قانون‌دسلللللللروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السلللللللياسلللللللية،‌جامعة‌‌

 .‌‌2020-1‌‌،2019باتنة

شلللللللللراتحة‌وفاء‌أحلام،‌الأسلللللللللئلة‌الشلللللللللفوية‌والكرابية‌كأسللللللللللوب‌رقابة‌برلمانية‌على‌أعماك‌‌ . 8
 .2013-1‌‌،2012الحكومة،‌أطروحة‌دكروراة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر‌‌

عبلد‌الغني‌حمريط،‌آليلات‌رقابة‌المعلومات‌البرلملانيلة،‌أطروحة‌دكروراه‌علوم‌في‌الحقوق،‌‌ . 9
 .2019-1‌‌،2018قسم‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر

عبد‌الله‌ناصلف،‌مدى‌توازن‌السللطة‌السلياسلية‌مع‌المسلؤولية‌في‌الدوك‌الحديثة،‌أطروحة‌‌ . 10
 .1981دكروراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌

‌‌2016عليم‌زهرة،‌حدود‌فعالية‌السلللللطة‌الرشللللريعية‌على‌ضللللوء‌الرعديل‌الدسللللروري‌لسللللنة‌ . 11
ومرطلبات‌الإصللللللللاح،‌أطروحة‌دكروراه‌الطور‌الثالث،‌جامعة‌محمد‌البشلللللللير‌الإبراهيمي،‌‌

 .2020-2021برج‌بوعريريج،‌‌

غلانس‌حبيلب‌الرحملان،‌رقلابلة‌البرلملان‌على‌أعملاك‌السلللللللللللللللطلة‌الرنفيلذ لة:‌دراسللللللللللللللة‌مقلارنلة‌ . 12
الجزائر،‌تونس،‌أطروحة‌دكروراه،‌تخصص‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌

 ‌‌.2018-2017جامعة‌ حيى‌فارس‌بالمد ة،‌‌

حللدبي،‌صلللللللللللللللاحيللات‌كللل‌من‌البرلمللان‌الجزائري‌والكونغرس‌الأمريكي‌في‌رسللللللللللللللم‌فؤاد‌‌ . 13
السلياسلات‌الرشلريعية،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌الحقوق،‌تخصلص‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌‌

 .2021-2020والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌ حيى‌فارس‌بالمد ة،‌‌

ليندة‌أونيسلللي،‌الرقابة‌المربادلة‌بين‌السللللطرين‌الرشلللريعية‌والرنفيذ ة‌كضلللمان‌لنفاذ‌القاعدة‌‌ . 14
الدسلرورية‌في‌الجزائر،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌العلوم‌القانونية،‌تخصلص‌قانون‌دسلروري‌في‌

 .2015-2014الجزائر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌الحاج‌لخضر،‌باتنة‌‌

برابح،‌تطور‌النظام‌الحزبي‌في‌الجزائر‌وأثره‌على‌السللللطرين‌الرنفيذ ة‌والرشلللريعية،‌‌محمد‌‌ . 15
 .2010-2009أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌وهران،‌



 

285 

 

ميلود‌ذبيح،‌فعلاليلة‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌الجزائر،‌أطروحلة‌دكروراه‌ . 16
في‌العلوم‌القانونية‌تخصص‌قانون‌دسروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌جامعة‌الحاج‌

 .2013-2012لخضر‌باتنة،‌‌

مصللللللللللللابحية،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌تنفيذ‌الموازنة‌العمومية‌للدولة،‌أطروحة‌دكروراه‌ناد ة‌‌ . 17
في‌الحقوق‌تخصللص‌المالية‌العامة‌والرشللريع‌الضللريبي،‌قسللم‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌‌

 .2022-2‌،2021والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌لونيسي‌علي‌البليدة

شلللريط،‌السللللطة‌الرشلللريعية‌من‌خلاك‌الرطور‌الدسلللروري‌الجزائري،‌أطروحة‌دكروراه،‌‌وليد‌‌ . 18
 .2012-2011تخصص‌قانون‌عام،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌‌

 اسللللللمينة‌قنيوك،‌الاخرصللللللاص‌الرقابي‌للبرلمان‌الجزائري‌على‌ضللللللوء‌الرعديل‌الدسللللللروري‌ . 19
،‌أطروحة‌دكروراه‌في‌القانون‌العام‌الدولة‌والمؤسللللللللسللللللللات‌العمومية،‌قسللللللللم‌2016لسللللللللنة‌‌

 .2021-2020الحقوق،‌جامعة‌زيان‌عاشور‌الجلفة،‌

 مذكرات الماجستير -ب

إ ملان‌الغربي،‌حلالات‌العلاقلة‌الوظيفيلة‌بين‌البرلملان‌والسلللللللللللللللطلة‌الرنفيلذ لة‌على‌ضللللللللللللللوء‌ . 1
،‌‌1،‌ملذكرة‌ملاجسللللللللللللللرير،‌كليلة‌الحقوق‌جلامعلة‌الجزائر2008الرعلديلل‌اللدسللللللللللللللروري‌الجلديلد‌

2010-2011. 

خدوجة‌خلوفي،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة،‌مذكرة‌ماجسلللرير‌تخصلللص‌قانون‌ . 2
 .2001-2000دسروري،‌معهد‌الحقوق‌والعلوم‌الادارية‌جامعة‌الجزائر،‌‌

،‌ملذكرة‌‌1996،‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌ظلل‌دسللللللللللللللرور‌‌دنيلا‌بوسللللللللللللللالم . 3
ماجسلرير‌تخصلص‌قانون‌إداري‌ومؤسلسلات‌دسلرورية،‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌باجي‌مخرار،‌‌

 .2007-2006عنابة،‌‌

رابح‌ركبي،‌رقابة‌مجلس‌الأمة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌مذكرة‌ماجسللللللرير‌في‌القانون‌العام،‌ . 4
 .2013-2012جامعة‌بن‌يوسف‌بن‌خدة‌الجزائر،‌‌
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رحماني‌بوزينة‌أحمد‌طيفوري،‌بنية‌الأحزاب‌السللللللللياسللللللللية‌في‌الجزائر‌دراسللللللللة‌حالة‌حزب‌‌ . 5
جبهة‌الرحرير‌الوطني‌بولا ة‌الشللللف،‌مذكرة‌ماجسلللرير‌في‌علم‌الاجرماع‌السلللياسلللي،‌كلية‌‌

 .2007-2006العلوم‌الإنسانية‌والاجرماعية،‌جامعة‌الجزائر،‌

جليل،‌الإطار‌القانوني‌للمعارضللللللللة‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌مذكرة‌ماجسللللللللرير،‌كلية‌‌سللللللللارة‌‌ . 6
 .2017-1‌‌،2016الحقوق،‌جامعة‌الجزائر

عبد‌الحق‌بن‌سلللللللللعدي،‌الرجربة‌البرلمانية‌في‌الجزائر‌دراسلللللللللة‌الأداء‌البرلماني‌من‌جوان‌‌ . 7
،‌مذكرة‌ماجسللللللللرير‌في‌العلوم‌السللللللللياسللللللللية،‌كلية‌الحقوق‌‌2001الى‌غا ة‌أثروبر‌‌‌‌1997

 .2001والعلوم‌السياسية‌والعلاقات‌الدولية،‌جامعة‌الجزائر،‌‌

عبد‌الغني‌حمريط،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة:‌حق‌السللؤاك‌وحق‌الاسللرجواب‌‌ . 8
بين‌النظام‌الجزائري‌والمصلللللللللري‌والفرنسلللللللللي،‌مذكرة‌ماجسلللللللللرير‌في‌العلوم‌القانونية،‌كلية‌‌

 .2006-2005الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌الحاج‌لخضر،‌باتنة،‌‌

الللللد موقراطي،‌مللللذكرة‌‌ . 9 الرعللللدد للللة‌الحزبيللللة‌في‌الجزائر‌ودورهللللا‌في‌البنللللاء‌ العلجللللة‌منللللاع،‌
-‌2001ماجسللرير‌في‌القانون‌الدسللروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌الإدارية،‌جامعة‌الجزائر،‌

2002. 

علي‌محمد‌عامر‌العجمي،‌حق‌السلللللللللؤاك‌والاسلللللللللرجواب‌البرلماني‌دراسلللللللللة‌مقارنة،‌مذكرة‌ . 10
 .2002ماجسرير،‌معهد‌البحو ‌والدراسات‌القانونية،‌جامعة‌الدوك‌العربية،‌القاهرة،‌

عمرون‌شللهرزاد،‌واقع‌لجان‌الرحقيق‌البرلمانية‌في‌الجزائر،‌مذكرة‌ماجسللرير‌في‌الحقوق،‌‌ . 11
تخصللللص‌قانون‌دسللللروري،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السللللياسللللية،‌جامعة‌الحاج‌اخضللللر‌باتنة،‌‌

 .2015-2014السنة‌الجامعية‌

فريحلة‌سللللللللللللللعلادي،‌المركز‌القلانوني‌للهيئلة‌الوطنيلة‌للوقلا لة‌من‌الفسللللللللللللللاد‌ومكلافحرله،‌ملذكرة‌ . 12
 .2011ماجسرير،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌عبد‌الرحمان‌ميرة،‌بجا ة،‌‌

الحكومة،‌‌‌‌كتشللللللعبت،‌الاسللللللرجواب‌وسلللللليلة‌من‌وسللللللائل‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعمامحمد‌‌ . 13
 .2014-1‌،2013جامعة‌الجزائر‌‌،مذكرة‌ماجسرير‌في‌القانون‌العام،‌كلية‌الحقوق‌
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مسلللللللعود‌رشلللللللاشلللللللي،‌دور‌البرلمان‌في‌مكافحة‌الفسلللللللاد‌المالي:‌العهدة‌الرشلللللللريعية‌ .‌14
(،‌مذكرة‌ماجسللرير‌في‌الحقوق،‌تخصللص‌قانون‌دسللروري،‌كلية‌الحقوق‌‌1997-2012)

‌.2017-2016والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌‌
 خامسا: المقالات   

أحسللللللللن‌غربي،‌المعارضللللللللة‌البرلمانية‌بين‌ضللللللللرورة‌الرفعيل‌والمعوقات،‌مجلة‌الأثاد مية‌‌ . 1
،‌قسلللللم‌العلوم‌الاقرصلللللاد ة‌والقانونية،‌‌01ع‌‌‌‌‌12مجللدراسلللللات‌والاجرماعية‌والإنسلللللانية،‌‌
 .2020جامعة‌حسيبة‌بن‌بوعلي،‌الشلف،‌

،‌عللادك‌ذوادي،‌ملرمس‌الرقللابللة‌كللأليللة‌للرقللابللة‌البرلمللانيللة‌على‌أعمللاك‌‌أسللللللللللللللمللاء‌بوخنفوف . 2
،‌مجلة‌الباحث‌للدراسللللللات‌الأثاد مية،‌‌2020الحكومة‌في‌ظل‌الرعديل‌الدسللللللروري‌لسللللللنة‌

 .2018،‌جامعة‌الحاج‌لخضر،‌باتنة،‌‌01ع‌‌‌‌،05مج‌‌

أمينلة‌بوقروز،‌بلاك‌بوترعلة،‌الاسللللللللللللللرجواب‌كلآليلة‌للمعلارضللللللللللللللة‌وعلاقرله‌بلالأداء‌الوظيفي‌‌ . 3
،‌مجلة‌العلوم‌2012/2017للمؤسلسلة‌البرلمانية:‌دراسلة‌ميدانية‌بالبرلمان‌الجزائري‌عهدة‌‌

 .2018،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر‌الوادي‌الجزائر،‌03،‌ع09القانونية‌والسياسية،‌مج

أونيسللللللللي‌ليندة،‌شللللللللراد‌ حيى،‌الاسللللللللرجواب‌البرلماني‌في‌الجزائر‌بين‌الوثيقة‌الدسللللللللرورية‌ . 4
،‌جامعة‌عباس‌لغرور،‌‌05والممارسلللللللة‌البرلمانية،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌السلللللللياسلللللللية،‌اع‌‌

 .2016خنشلة،‌‌

براهمي‌عبد‌الرزاق،‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌أعماك‌الحكومة‌بأسللللاليب‌السللللؤاك‌الاسللللرجواب‌‌ . 5
لجللان‌الرحقيق‌ومللدى‌فعللاليرهللا‌في‌الحللد‌من‌الفسلللللللللللللللاد‌الإداري،‌مجلللة‌البحو ‌القللانونيللة‌‌
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 :الملخص

ترمرع‌الأنظمة‌الدسللرورية‌البرلمانية‌بمجموعة‌مرنوعة‌من‌ايليات‌الري‌تسللرخدمها‌السلللطة‌‌
الرشلللللللريعية‌لممارسلللللللة‌رقابة‌فعّالة‌على‌أعماك‌الحكومة،‌ولقد‌أسلللللللهمت‌الإصللللللللاحات‌الدسلللللللرورية‌
والرعلدد لة‌الحزبيلة‌بلالجزائر،‌في‌تفعيلل‌دور‌البرلملان‌وزيلادة‌الصلللللللللللللللاحيلات‌الممنوحلة‌لله‌وتنويع‌‌

لرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌الحكوملة،‌وتربلاين‌هلذه‌ايليلات‌الرقلابيلة‌من‌حيلث‌قوتهلا‌وضللللللللللللللعف‌‌أدوات‌ا
تأثيرها،‌ومن‌حيث‌إجراءاتها‌وآثارها‌القانونية،‌مما‌ قرضلللي‌دراسلللة‌شلللاملة‌لمخرلف‌هذه‌الوسلللائل‌
الرقلابيلة،‌ومن‌هنلا‌تظهر‌أهميلة‌دراسللللللللللللللة‌الرقلابلة‌البرلملانيلة‌على‌أعملاك‌الحكوملة‌في‌تحقيق‌توازن‌

 ك‌بين‌السلطرين‌الرشريعية‌والرنفيذ ة.فعّا

المفتاحية:   السؤاك،‌‌الكلمات  الرحقيق،‌ لجان‌ الاسرجواب،‌ الرنفيذ ة،‌ السلطة‌ البرلمانية،‌ الرقابة‌
‌ملرمس‌الرقابة،‌الرعدد ة‌الحزبية.‌

Abstract: 

 Parliamentary constitutional systems enjoy a variety of mechanisms 

used by the legislative authority to exercise effective control over the work of 

the government, and constitutional reforms and multiparty in Algeria have 

contributed to activating the role of parliament, increasing the powers granted 

to it and diversifying parliamentary oversight tools on the government. 

Achieving an effective balance between the legislative and executive 

branches. 

 Keywords: parliamentary oversight, executive power, interpellation, 

commissions of inquiry, question, petition for censorship, multi-partyism. 

Abstrait : 

  Les systèmes constitutionnels parlementaires bénéficient d’une 

variété de mécanismes utilisés par le pouvoir législatif pour exercer un 

contrôle effectif sur le travail du gouvernement, et les réformes 

constitutionnelles et le multipartisme en Algérie ont contribué à activer le rôle 

du parlement, à accroître les pouvoirs qui lui sont accordés et à diversifier 
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les outils de contrôle parlementaire sur le gouvernement. Parvenir à un 

équilibre efficace entre les pouvoirs législatif et exécutif. 

 Mots-clés : contrôle parlementaire, pouvoir exécutif, interpellation, 

commissions d’enquête, Interrogatoire, pétition pour la censure, 

multipartisme. 


